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موي( مما 

هذا هو المجلد الخاص بمسائل «الاعتصام بالكتاب والسئة» ضمن ‏ 
جامع المسائل الحديثية»» وهو يشتمل على مسائل لكبار أئمة المسلمين 
وعلمائهم لا توجد مجتمعة في غير هذا ١‏ الجامع؟2 . 

فيحتوي المجلد على شرح خطبة الحاجة » وفائدة في أن أهل الحديث 
أكثر الناس صلاة عليه كَكِةِ ه ورسائل في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير مما يخالفهما » وبيان منزلة السنة في الإسلام » وأنه لا يُستغنئ عنها 
بالقرآن» وبيان فضل كتابة الأحاديث وتفضيل طلبه والاشتغال به على 
النوافل وبيان أن أهل الحديث هم أهل الفقه » والذب عنهم . 

كما يحتوي علئ مسائل في بيان منزلة السنة وأقسامها والرد على من 
أنكرها وعليل الطائفة المسماة بالقرآنيين » والرد علىن دعاة النصرانية 
اليا في الما الوا ياي ل و0 الا وي | 
ل 51114 حاوف 0 
حكم أحاديث «الصحيحين» ؛ هل هي مقطوع بها أم لا؟ وهل تخضع آثار 
الفضائل ؟ وهل يجور ارواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه ؟ ل 
يجب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد؟ 2 ظ 


5 الاعتصام بالكتاب والسنة 


كما يحتوي أيضًا علئ مسائل فى : الرد علئ من جعل الكتاب والسنة 
للتبرك دون الهداية» والرد علئ من يترك الحديث الصحيح لأقوال . 
المذاهب» والرد علا من بصم الحديث بالكشف والمنامات » والرد 
من يقول : إن النبي يله من عن كتابة الحديث لعدم أهميته . 

وتجد فى غضون ذلك مسائل أخرى مشتملة كغيرها علئ كثير من 
الفوائد العلمية التى لا غنئ للباحث عنها . 

و اضان الله تعالئ أن ينفع بهذا الغمل.وأن يجعله خالضً] لوحي 
الكريم إنه سبحانه نعم المولئ ونعم النصير . 


[ الاعتصام بالكتاب والسنة / 





خطبة الحاجة 

ه مل «مصموع الفتارف » لذبن تيميك”'': 

الأذكار الثلاثة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغيره» وهى 
«الحمد للَّه نستعينه ) و0 هي التي يروى عن الشيخ 
عبد القادر ثم أبي الحسن الشاذلي» أنها جوامع الكلام النافع» وهي : 
الحميل للهة وامتكفر الله ولا حول ول قوة إلا باللّه وذلك أن العبد بين 
الشكره آم رقغلة هو إها جرع بوم شو اكير رتققر الزوبمعرنة :الله 
له» فيحتاج إلى الاستعانة» والشر يفتقر إلن الاستغفار؛ ليمحو أثره. 

وجاء في حديث ضماد الأزدي : ١الحمد‏ لله نحمده ونستعينه»”" فقط 
وهذا موافق لفانحة الكتاب. حيث قفسمت نصمين : تَصضِفا للرايه ونصفا 
للعبدء فنصف الرب مفتتح بالحمد لله ونصف العبد مفتتح بالاستعانة . 
'بهء» فقال : «نحمده ونستعينه» وقد يقرن بين الحمد والاستغفار كما فى 
)١(‏ «فتاوئ ابن تيمية» .)١59١٠ - 7804 /١4(‏ 
(0) أخرجه: أحمد (١/؟397-7947)),‏ وأبو داود (لا9 2)5١1١9 2٠١‏ والحاكم (؟/ 187- 

.)147* 


() أخرجه: مسلم :)١١/*(‏ وأحمد (07/1:-00)؛ وابن ماجه (1847)» والنسائي 
(5)). 
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الأثر الذي رواه أحمد في «الزهد»: «أن رجلا كان على عهد الحسن فقيل 
لف كلقينا هذه القطة عع الرالده ىن دوالده: كما رقو لها "كثير من الناس» 
الحمد لله نحمدهء ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونعوذ باللّه من 
تتروز الفيكاء..ومد سشكات اعبالنا»: ظ 

أما «نحمده ونستعينه)؛ ففي حديث ضماد: ونستعينه ونستغفره») في 
حديث ابن مسعودء: وأما «نستهديه» ففي فاتحة الكتاب؛ لأن نصفها للرب ‏ 
وهو الحمدء ونصفها للعبد» وهو الاستعانة والاستهداءء وليس فيها 
الاستغفار؛ لأنه لا يكون إلا مع الذنب» والسورة أصل الإيمان» والفاتحة 
باب السعادة» المانعة من الذنوب». كما قال تعالى: #إركت ألصّكلرة 
تَنْه عن الْفَحَكسك والْشَك © [المتكيوت: 46] .. 

وعن ابن عباس «أن ضمادًا قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي 
من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. 
فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: فلقيه. 
فقال: يا محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن اللّه يشفي علئ يدي من 
شاء الله فهل لك؟ فقال رسول الله يتيخ «إن الحمد لله نحمده. 
ونستعينه» من يهده اللّه فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله 5 لا شريك له. وأن محمذدا عبده ورسوله؛ أما بعد) 
قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول اللّه يكيةِ ثلاث 
قرا فت قال : فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرةء وقول 
الأتعر امع :لما ممعت يكل كلماناك به لأنه لقن زلقرف قافو 07 ادر 


000( 5 المطبوع : «قاعوس) ! 
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قال: فقال: هات يدك أبايعك عليئ الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول الله 
عَلِدٌ : «وعلول قومك»2. فقال: وعلل قومي ») رواه مسلم في ١‏ صحيحه)"'' . 
لهذ استّحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصًا: 
من تعليم الكتاب والسّنة والفقه في ذلك» وموعظة الناس» ومجادلتهم أن 
يفتتح هذه الخطبة الشرعية النبوية» وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين 
أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في 
العوايع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى . 

له" تجوت 1ه رب العالمين» وصلئ الله على محمد خاتم 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عنا وعنتكم» وعن 
مشايخناء وعن جميع المسلمين؛ أو وعن السادة الحاضرين» وجميع 
المسلهين ؛ كما رايت قومًا يتخطون للتكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل 
قوم لهم نوع غير نوع الآخرين ؟ فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح » 
وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضّاء والنكاح من 
جملة ذلك» فإن مراعاة السنئن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع 
العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك إن لم 
يكن منهيًا عنه» فإنه منقوص مرجوح؛ إذ خير الهدي هدي محمد كَلهِ. 
. والتحقيق أن قوله: «الحمد لله نستعينه ونستغفره» هي الجوامع» كما. 
2 في الحديث النبوي» حديث ابن مسعود ذكر ذلك» وأن النبي كَلْةِ أوتى 


)١( ٠‏ أخرجه : مسلم (7/١١)غ,‏ وأحمد (١/؟2”:9‏ )2 وابن ماجه (199)ء والنسائي 
(2)250. 
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جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه؛ كما في سورتي «أبي»2 فإن الاستهداء 
يدخل في الاستعانة» وتكرير ١‏ نحمده) قد استغني به بقوله «الحمد لله 
فإذا فصلت جاز» كما في دعاء القنوت: «اللّهم إنا نستعينك: ونستهديك. 
ونستغفرك. ونؤمن بك. ونتوكل عليك2. ونثني عليك الخير كله. 
ونشكرك ولا تكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك». فهذه إحدى سورتي 
«أبي)» وهي مفتتحة بالاستعانة التي هي نصف العبد» مع ما بعدها من 
فانحة الكتاب. وفي السورة الثانية : «اللّهم إياك نعبد»ء ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعئ ونحفدء نرجو رحمتك». ونخشئ عذابك» إن 
عذابك الجد بالكفار ملحق». فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب. 
مع ما قبلها من الفاتحة» ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب» وفيهما 
حميعًا مناسبة لخطبة الحاجة» وذلك جميعه من فواتح الكلم» وجوامعه 
وحوائمة. 

وأما قوله: «ونعوذ باللش هن يروز أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» » فإن 
المستعاذ منه نوعان : فنوع موجود» يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد. 
ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن نفس وجوده ضررء مثال الأول : 
أعوذ باللّه مرخ الشيطان الرجيم2. ومثال الثاني : (رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين؛ وأعوذ بك أن يحضرون»» و«اللّهم إني أعوذ بك أن 
أشل أو أضرية أو أزله أى أل ظ 

وأما قوله : كل أعودُ يرب الْمَلَقٍ 2 من سَرّ ما حَلنَ ) ومن سر 
عَاسِقٍ إِذَا وب 9 ومن شر النَتَدسَتِ ف الْمَقَد (ه) ومن سر حَايِدٍ 
إِذَا حَسَّدَ# [الفلق: ]5-١‏ فيشترك فيه النوعان» فإنه يستعاذ من الشر الموجود 
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أن لا يضرء ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجدء فقوله في 
الحديث : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» يحتمل القسمين: يحتمل نعود 
الله أن يكون منها شرء ودعود ذ باللّه أن يصيبنا شرهاء وهذا أشبه » والله 


ع 


أعلم . 

وقوله: «ومن سيئات أعمالنا» السيئات: هي عقوبات الأعمال. 
.كقوله : سَيعَاتِ مأ تحكررأ» [غَافر: ©14] فإن الحسنات والسيئات يراد 
بها النعم والنقم كثيرًا كما يراد بها الطاعات والمعاصي» وان ماف علنه 
السيعات التي هي المعاصي» فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات» أو أن 
تضرهء وعلئ الأول وهو أشبهء فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه 
وهذا أشبه. ظ ظ ظ 
كوف الحنوف قد اتهد[ ,علق الاتهناةة من الضبون القاعلن والقيوو 
الغائي؛ فإن سبب الضرر هو شر النفس» وغايته عقوبة الذنب» وعلئ 
هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه أن لا يكون. 
ذإن القن مقتظية للشر» ,والأعنال متققيينة المقوراه. فاستعاة اذا كر 
شر نفسهء أو أن تكون عقوبة عمله». وقد يقال: بل الشر هو الصفة 
القائمة بالنفس الموجبة للذنوب». وتلك موجودة كوجود الشيطان» 
فاستعاذ منها أن تضره أو تصيبه» كما يقال: «أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم»» وإن حمل على الشرور الواقعة» وهي الذنوب من النفس . 
فهذا قسم ثالث. [ 


و 5 عا 
2 3 
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5 ارفك ال 

الحمد لله نحمدهء ونستعينهء ونستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور - 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
عادى لدو و أكون أن لذ الددالآ اللهتوحده لآ شريك الس :واقنية أن ميحمدا 
٠‏ عبنه ووسولي صلل الله عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإننا في هذا اللقاء نتكلم عن معاني هذه الخطبة التي ابتدأنا بها 
حديثناء التي تسمئ : خطبة الحاجة» والتي عملها النبيى - صائ اللّه عليه 
وعلئ آله وأصحابه وسلم - كي يبدءوا بها كلامهم وخطبهم . 

إن الحمد للَّه نحمده») ونستعينه» ونستغفره). الحمد: وصفف 
المحمود بالكمال محبة وتعظيمًا وإجلالاء فإذا وصفت ربك بالكمال: 
فهذا هو الحمدء لكن لابد أن يكون مصحويًا بالمحبة والتعظيم 
والإجلال؛ لأنه إن لم يكن مصحوبًا بذلك سمي مدحًا لا حمذاء ومن ثم 
نجد بعض الشعراء يمدحون بعض الناس مدحًا عظيمًا بالعْل لكن لو 
ل عه ان ب يه تي وه ب 0" 
لرجاء منفعة» أو لدفع 0000 ظ ؤ 

أما حمدنا لله عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال؛ إذ أن محبة 
الله تعالى فوق كل محبة» ومحبة رسول اللّه بكِةِ فوق محبة كل مخلوق» 
ولهذا يح علا أن كون الله تعالة, ووس لهاكلة جيه الينا:مما سانا 


.)1١ - 87 /١5( فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
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بنجب غلينا أن تكون ,فجية الله اتعال .ووسيوله كله ذوق: محية الشيفا» " 
وأهلناء ووالديناء وأولادناء أما الله تعالن فلما له من الكمال والإفضال» 
فنعمه علينا لا تحصئل»ء نأل الله تعالية : وما ب 1 9 مق ين أل 
[التحل: *5] » وقال عز وجل: «#إوَإِن دو اك أ د سوم ا 
[إبراهيم : و"] . وأما النبي كله فلآنه أعظم الناس حقًا عليناء به هدانا الم 
وبه أرشدناء وبه دلنا علئ كل خيرء به بين لنا كل شرء به استدللنا على 
صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه . 

فلهذا من لم يكن قلبه مملوءً! من محبة الله تعالى» ورسوله يِه ومن 
لم يكن مقدمًا لمحبة الله تعالى» ورسوله يكِ علئ من سواهماء فليعلم أن 
في قلبه مرضاء وليحرص علئ أن يعالج هذا المرض . قال النبي كله : 
«ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما»"''. وفي الحديث الذي رواه البخاري سح كن أشن 
للك عن النبي كله قال : ا حبٌ إليه من 
ولد ووالده. والناس أجمعين )”7 [ 
إِذا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيو 
والإجلال» هذا هو الحمدء وإذا كررت هذا الوصف سمي ثناء؛ 
وعلية تاقاب تكراق بوضقب المسيوة بالكمال». .قيدل علد نهذ الذرق 
ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة كله : أن النبي 255 قال: ‏ 


00 الخرويه اليخارض (1/؟١١),‏ ومسلم (28/1). 
(0) أخرجه البخاري /١(‏ ١٠)غ2‏ ومسلم .)493/١(‏ 
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«قال اللّه تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: 
الحمد لله رب العالمين, قال الله : حمدنى عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم. قال: أثن على عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: محدني 


عبدى)7''. 


تعيور أن الل هه نوجل ساحلك ءانث فى :صلاتك» يسشعك مق توق 
حمدني عبدي» وإذا قلت: الرحمن الرحيم» قال: أثنى علي عبدي» وإذا 
الفاتحة علئ أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء لكننا لا نشعر هذه المعاني 
العظليم تشع اننا تداحى [اله صمحانةوتفالن: 

من -يشعر هذا يحد للة :عطبية للصاذة »ويد أذ قله تار نا أنه 
خرج منها بقلب غير القلب الذي دخل فيها به. - 

«الحمد للَّه نحمده»: حملة «نحمده): حملة فعلية» و«الحمد للّهِ ) : 
حملة اسميةغ فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية ؛ لتأكيد تكرار 
الحمد» كأننا عرو فلن حمك اللداعد وجل 

( ونستعينه ) : يعني نطلب منه العون علئ كل شيء من شئونناء وكل 
أمر من أمورناء وأول ما يدخل في ذلك ما نحن فيه من الصلاة» تقول : 
© إيَاك نعبد وَإِيّاكَ ممعي [القائحة : 3 عل كل شىء » ومنها أن نستعينك 
علئ أداء الصلاة علئ الوجه الذي يرضيك عناء وعندما تبدأ مبذه الخطبة 


010( أخر جه مسلم (4/60), والبخاري 0 جزء «القراءة خلف الإمام ) زركك /ا/ا). 


الاعتصام بالكتاب والسنة ظ يل 


بين يدي الحاجةء فإنك تستعين الله تعالئى عل هذه الخطبة التي 
ستقولهاء وتسأله العون علئ الحاجة التي افتتحتها ببذه الخطبة . 

وفي الحديث : عن جابر بن عبداللّه كيه قال : «كان النبي كل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن». والاستخارة : 
ابعفانة الله هق وعدا + التهة باللة في كل شيء إذا أردت أن تقضي 
حاجتك فاستعن باللّه في ذلك» لا تحقرن شيئًا حت عند الوضوء» عند 
الخروج إل المسجد» عند. أي عملء اجعل زادك الاستعانة باللّه عز 
بعل ؤ ظ 

«ونستغفره»): نسأله المغفرة» والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز 
عدن م امور ان يور اا ع الفا لك را و لت ا 
له ظ 

ومعلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله ذنوب خفية في القلب» 
وذنوب خفية في الجوارح» لكن لا يعلم بها الناس» أرأيتم لو أن الله 
كشفها إذن لكانت محنة عظيمة» ولكن من رحمة الله عز وجل أن سترها 
عن العباد» فأنت تسأل الله أن يغفر لك» أي أن يستر عليك الذنوب» وأن 
روعي فانتبه 3 المعن . 

انك أفكدها تقواق :: أمعففر اللده تان الله 50 عكر الذني» 
الثاني : التجاوز عنه» بحيث لا يعاقيبك الله 05 ظ 
ويدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر © قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: (إن اللّه يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه 


روخ 


١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
ربء حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”'' . 

تنبيه : نجد في بعض كتب العلماء الذين يبدءونها بهذه الخطبة (نستغفره 
ونتوب إليه» ولكن بعد التحري لم نجد في الحديث «ونتوب إليه» . 

«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» : «نعوذ» بمعنى نعتصم باللّه من شرور 
أنفسناء وهل في القبن شدٌ؟ الجواب: نعم» في النفس شرء قال الله 
تعال : «إوَمَآ ا حي إن القن انار بالشره 2 ا م رق الوسلف» 
*0]. والنفوس ثلاثة : 

الأولى: نفس شريرة» وهي الأمارة بالسوء. 

الثانية : نفس خيّرة» وهي المطمئنة تأمر بالخير. 

الثالثة : نفس لوامة» وكلها مذكورة في القرآن. 

فالنفس الشريرة التي تأمر بالسوء مذكورة في سورة يوسف : #وَمآ أبَرَعُ 


حَ - س لخم يبول و ل عرد © ٠‏ 
نفسو إن النفّسَ مار السو إلا مأ رجحم رق [يوسف : *0]. والتفكن 
المطليعنة الخيرة التى تامر «البكين مدكرة قن سورة القبعرة ا الكش 


أ َ 3 7 3 5 م 2 2 2000 
عر حب مم ل 217 وس م 
ولا يم يلت اللوَامَوُ. [القيامة: .]5-١‏ 


.)٠١6١/0( متيل‎ 2)١78/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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فهل النفس اللوامة غير النفسين الخيرة والسيئة؟ أو هي وصف 
للنفسي٠؟ ١‏ 00 [ 000 

ون العلهاء من ينول : إنها نفس ثالثة . 
ومنهم من يقول: ل كن وقف للش الماتين! فمثلا : النفس 
3 8 لو أو ا والتفس الشريرة. 
نفسك؟ لماذا لا تتحرر؟ لماذا لا تتفذ كل ما تريدة ‏ 

وأا كان الأمر سواء كانت نفسا نفسا ثالثة » أو هي وصهما لين الأمارة 
بالسوء والمطمئنة. فإن للنفس الشريرة علامة تعرف بها وهي أن نافرك 
بالشرء تأمرك بالكذب» تأمرك بالغيبة ) تأمرك بالغش ». تأمرك بالسرقة. 
تأمرك بالزناة تأمرك بشرب الخمر ونحو ذلك؛ هذه ١‏ هى النفس الشريرة 
التي تأمر بالسوء . 

النفئس الخيرة بالعكس تأمرك بالخير» بالصلاة» بالذكرء بقراءة القرآن» 
بالصدقة . بكر للف مما قرف اليه اللّه . 
ونحن كلنا نجد في نفوسنا مصارعة بين هاثين النفسين» والموفق من 
غضعك للعو وناك قير اللعية. .و لها تقول اتعوت الله عد شور القمفاء 
قينا فيها شر الم يمعدك الله عن وبدل عن شر الالمهاكنظه 307 
بر لي إن النفْس ماده بال إِلَا ما زرحم مَ رق 4 انوس 0 

«ومن ات أعمالنا» : أيضًا الأعمال الشيئة لينا آثار سيئة» كما ١‏ قال 
تعاليل : #إظهر ألفساد في الرِ وار يما كَمَيَتْ ييف ألتّا) [الزُوم: 41] ١‏ 
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والسينة تلنية المفنة» وكقود الاتسان الت النسينة الأخرف» قال اللد مال 
#إكإن مول تاغل .أما يربك أله أن عدي مقن ا [المَائدة: 44] » ولهذا 
قال العلماء - رجمهم اللّه -: إن المعاصي بريد الكفرء يعني إذا هانت 
المعاصي في نفسك . هانت الصغيرة. ثم هانت الكبيرة» ول افو 
نفسك فكفرت والعياذ باللّه . 

ولهذا يجب على الإنسان أول ما يشعر بالمعصية أن , سعقتر اللممدياء 
وأن يلجأ إلئ الله عز وجل بالإنابة والتوبة: حتول تمحيا آثار هذه المعصية 
وحتل لا يختم علئ القلب. وحتئل لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. 
التي أشار الله إليها في قوله: موللا بل ان عَلّ قَلُويم ما كنأ يَكسبون4 
[المطقفين: ]١5‏ . 

بعال للها أن يصلح لنا ولكم العلانية والسريرة ايبيل من 
شرور أنفسنا وس تيكاتك أعمالنا . 


0 يت 


أهل الحديث أكثر الناس صلاةٌ عليه كلل 
» دتاك صديق مسن خهات ني «ترك الأبرار 170 
لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه كَةٍ هم أهل الحديث ورواة 
السنة المطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أماء 
كل حديث. ولا يزال لسانهم رطبًا بذكره يله وليس كتاب من كتب 
المينة ولا ديوان من دواوين الحديث علئ اختلاف أنواعها من الجوامع 





.)١5١ص( «نزل الأبرار» الصديق حسن خان‎ )١( 
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والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل علئ الاف من 
الأحاديث» حت إن أخصرها حجمًا كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي فيه 
غشرة الاك ليث 6 .وكسن سائر الصحف النبوية علا ذللك.. 

فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولئ الناس 55 الله ع 
يوم القيامة» وأسعدهم بشفاعته يكلو بأبي هو وأمي» ولا يساويهم في هذه 
الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به» ودونه خرط 
القتاد» فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة - بلا ضير - أن تكون محدثًا 
أو متطفلا على المحدثين» وإلا فلا تكن فليس فيما سوئ ذلك من عائدة 
تعود إليك . 


2 د 

فضل الصلاة على النبى كلَِةِ وكراهة الرمز لها في الكتابة . 
ه. ومونل تناد 2ت ابن ا 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده وآله وصحبهء أما 
0 ؤ ؤ 

فقد أرسل الله رسوله محمدًا يَكةِ إلى جميع الثقلين بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا 
إلن اللَّه بإذنه وسراجًا منيرّاء أرسله بالهدئ والرحمة ودين الحق. وسعادة 
الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله كَكِة» ولقد بلع الرسالة وأدى 
الآمانة ونصح الآمة». وجاهد فى اللماصق تعيادة: فجزأه الله عن ذلك خير 
الجزاء و الحيينة وأكمله . 


.)5919- «فتاوئ ابن باز» (؟53957/5‎ )١( 








وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام» وهي 
المقصود من رسالته . والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة 
عليه في كل مناسبة وعند ذكره» لأن في ذلك أداءً لبعض حقه يليه وشكرًا 
لله علئ نعمته عليه بإرساله لد . 

وفي الصلاة عليه يككِِ فوائد كثيرة منها: امتثال أمر اللّه سبحانه وتعالن» 
والموافقة 0 عليه عَيِنَدِ والموافقة لملائكته أيضًا في ذلك ؛ قال 
الله تعالى : إن اَلَهَ وَمَلَبِكنَهٍ يِصَلُون عَلَ. ألتّيَ يناما ل ا لا 
مايق وسامواً يتاك م 6] . 

ومنها أيضًا: مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب 
لحصول البركة ودوام محبته يَلةِ وزيادتها وتضاعفهاء وسبب هداية العبد 
حياة قلبه. فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته عل قلبه حتيا 
لا يبقئ في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في شيء مما جاء به . 
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رَغَّبِ في الصلاة عليه بأحاديث ثبتت 
عنه؛ منها ما رول مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة له أن رسول الل 
كِهِ قال: «من صلئ على واحدة صل الله عليه عشرًا». وعنه كله أيضًا 
أن سول الله كن قال : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدّاء 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»”''. وقال عاو : «١رغم‏ أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل عل»)”''. 


.)5806( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 2)١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (9650), واععمد (/25) من حديث أبي هريرة ضيه‎ (030 
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وبما أن الصلاة علن النبي كله مشروعة في الصلوات في التشهد. 
ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار» وبعد الأذان وعند دخول 
المحد والخروت ب رع ذكرو يولي مواق الخرق» انوي تأكل عند 
كثابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم.من 
الأول 202000 ظ ظ ا 

والمشروع أن تكتب كاملة ؛ تحقيمًا لما أمرنا اللّه تعال به وليتذكرها 
القارئ عند مروره عليهاء ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على 
رسول الله كل على كلمة ((ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي 
قل ستعيليا عفن الكقة والم لفيق؟ لما في ذلك من مخالفة أمر الله 
سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز بقوله: 9صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُواْ ليما 
[الأحرّاب: 05] مع أنه لا يتم مها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في 
كتابة (صلئ الله عليه وسلم) كاملة» وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم 
المراد بباء علمًا بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه. [ 

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث» المعروف ب«مقدمة ابن 
الصلاح» : في النوع الخامس يكسم «[كتابة] الحديث وكيفية 
ضبط الكتاب ا قال ما نصه: 


« التاسع : أن يحافظ علىل كتابة الصلاة 750 الله كه 
عند ذكره» ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره؛ فإن ذلك من أكبر الفوائد 
التى يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك فقد حُرمَ حظا 
عظيماء وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة» وما يكتبه من ذلك فهو 
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دعاء يثبته لا كلام يرويه» فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية» ولا يقتصر فيه عل 
ما في الأصل . وهكذا الأمر في الثناء علئ اللّه سبحانه عند ذكر اسمه نحو 
(عز وجل) و(تبارك وال وما ضاهولا ذلك . 

إن الااقال ‏ العحي :فى إتنانيا ننضين ؟ الشيهياة أن ركهها قوم 
صورة رامرًا إليها بحرفين أو نحو ذلك» والثاني : أن يكتبها منقوصة معنّى 
بالااكب وميك )1 

وروي عن حمزة الكناني أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث» وكنت 
أكتب عند ذكر النبي (صلَئ الله عليه) ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي ع 
في المنام» فقال لي : ما لك لا تتم الصلاة علىّ؟ قال: فما كتبت بعد ذلك 
(صلئ الله عليه) إلا كتبت (وسلم). 
ظ إلى أن قال ابن الصلاح: ة قلت: ويكره أيضًا الاقتصار علئ قوله تم 
واللّه أعلم . انتهول المقصود من كلامه ملخصًا. 

وقال العلامة السخاوي في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» 
للعراقي» ما نصه: «واجتنب أيبا الكاتب «الرمز لها» أي الصلاة والسلام 
على رسول الله تل في خطك بأن تقتصر منها عل حرفين ونحو ذلك 
فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله الكسائي”'' والجهلة من أبناء العجم 
غالبًا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا من َل (ص) أو (صم) أو (صلعم): 
فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأول . 





. في المطبوع : «الكتاني»» والتصويب من «فتح المغيث» بتحقيق علي حسين علي‎ )١7( 
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وقال السيوطي في كتابه «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»: 
«ويكره الاقتصار علئ الصلاة جاعم ماروا ل شرق افيه 
الصلاة كما في "شرح مسلم» وغيره ؛ لقوله تعالى : مصَلُوا عليْهِ وَسَلْمُوأ 
سلما [الأحرّاب : إل أن قال: ويكره الرمز إليهما في الكتابة يحرف 
ا د ان نتهئل المقصود من 
كلامه ينه ملخصا. 

هذاء بوعش لكل نيلم وقاري وكاتب أن يلتمس الأفضل و ويبحث 
عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عنما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه 
وتعالئ أن يوفقنا جميعًا لما فيه رضاهء إنه جواد كريم وصاى اللَّه وسلم 
علق فعا محمد عار اله وصحبه . 


ه دتات معبمل ناص المين الألبائى"' : 

منزلة السُنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنئ عنها بالقرآن 

إن الحمد له نحمده وستعيئه 0 ونعوذ باللّه من شرور 
اننفينا وسفات: اعمالتاء من مبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له ا ل واكك أن مكيا| دده 


' ورسوله. ظ 
يما ا 7 وَأسْمُ مُسَلِمُونَ # 
[ آل عمران : .]|٠6‏ ظ 


. )١5-8( «منزلة السنة» للألبانى‎ )١( 
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و ا أ سم 5 م سد 20س سر حي ته حت لس له 
كايا آنا ) 5 تقين وبِدوَ وحَلقَ منها زوجها وبتٌ مهما 


رجالا را وض وَأَتَقوا 20 لَه أَلَذِى تسا لون به ليام 9 ليه كان ل يَكْمَ رقيبًا # 
[النساء : ا 


#يكايها لذي >امنوأ توأ امه ل ملا سَييئاً © بع لك امكل 0 
- و 44 رس عمل لا د ا ا 227 
5 0 ورسولم فقد فاز هوزا 4١‏ [الأحزاب : 7١‏ -1] . 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة 
فى النار. ؤ 

وبعد. 

فإني لآظن أنني سوف لا أستطيع أن أقدم إلى هذا الحفل الكريم - 
لا سيما وفيه العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء - شيئًا من العلم لم يسبق 
أن أحاطوا به علمًا؛ فإن صدق ظني فحسبي من كلمتي هذه أن أكون بها 
5 متبعًا لقول الله تبارك وتعالى: ملوَدَكْرَ ين اذى ؟ نفع الْمُؤيِن» 

إن كلمتي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم لم أر 
أن تكون في بيان شىيء من فضائله» وأحكامه؛ وفضل قيامه» ونحو ذلك 
ممأ يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون». بما ينفع الصائمين » ويعود 
عليهم بالخير والبركة» وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هام جدًا؛ 
لأنه أصل فين أضوال الشريعة الغراء؛ وهو بيان أهمية السنة ذ ني التذريع 
الإسلامى 


ظ مد بالكتات والسنة ظ [ ظ و“ 


وظيفة الشنة مع القرآن: 


تعلمون جميعًا أن الله نياك وتعال اسطين مدا 9 برف واختصه 
برسالته» فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم» وأمره فيه - في جملة ما أمره به - 


سب صرق بوسر 


.أن يبينه للناس» فقال تعالى: #وأنزلنا إِلْكَ الزكر بين بان ما ل 
لم4 [النحل: 44]. 


والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآآية لكريمة يشعمل عل 
نوعين من البيان: . 

الأول : بان اللفظ ونظمه: وهو تبليغ القرآن وعدم ان اه إل 
الأمةء كما أنزله اللّه تبارك وتعالئن-علن -قلبه كلل وهو المراد بقوله 
تعاليل : ام اسوك ما ار | للك ين ريك [المائدة: 507 وقد قالت 
السيدة عائشة 86 في حديث لها: ومن حدثكم أن محمدًا يَلِةِ كتم شيئًا 
أمر بتبليغه» فقد أعظم على الله الفرية» ثم تلت الآية المذكورة. أخرجه 
الشيخان» وفي رواية لمسلم : لو كان رسول الله يك كاتمًا شيئًا أمر بتبليغه 
. لكتم قوله تعالئ : مذ َوُه نمم اله عل صمت عله أنيك عَلكَ 
َقْمَكَ وق أله وَنحْنى فى تقسِلكك ما اله مبّديه وَتحنى الا واه اح أن 


ؤ َه [الأحزاب: 0 . 


ظ والآخر: . بيان معنول اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى 


57 وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة» أو العامة» أو المطلقة» ‏ 


اتاد السَنة فتوضح المجمل . » ونخصص العام وتقيدك العظلقة وذلك / 
اعدف لك ار 


35> الاعتصام بالكتاب والسنة 


ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك : 

وقوله تعالى : «إواَلْسَارِفٌ وَالسَارقةٌ فطعو يديهم [المَائدة: 8*] مثال 
صالح لذلك» فإن السارق فيه مطلق كاليدء فبينت السنة القولية الأول 
منهماء وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله 5: «لا قطع إلا في 
ربع دينار فصاعدًا»”'' أخرجه الشيخان. كما بينت الآخر بفعله يَكْةِ أو فعل 
أصحابه وإقراره؛ فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل» كما 
هو معروف في كتب الحديث» بينت السنة القولية اليد المذكورة في آية 
التيمم : 9 كأمسحُوأ برجُويكمٌ وَأيدِيكُمْ 4 [النساء: *4] بأنها الكف أيضًا بقوله 
كل : « التيمم ضربة للوجه والكفين»”'' أخرجه أحمد» والشيخان وغيرهم 
من حديث عمار بن ياسر 6 . 

وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهمًا صحيجًا على 
عراف الله تتعالن لذ هن طرق المنة : ظ 

١‏ - قوله تعالئ : «#الَدِنَ انوا ولَرَ يَنِسُوأ إينتهم بِظثر أُوْلَيِكَ ل لك 


_-- ار 


وشم مَهِسَدُونَ 4 [الأنعام: 87] . 

فقد فهم أصحاب النبي كَكِ قوله: «بظلم» على عمومه الذي يشمل كل 
طلم بولق كان صغيرا > ولدللك امتشكلوا الكبة فتالواة نا 'رسول اللفنه آينا 
لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال كلةِ: «ليس بذلك. إنما هو الشرك؛ ألا 


. واللفظ له من حيث عائشة كَيْْها‎ ) ١١7/6( ومسلم‎ :)١19/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)197/1( ومسلم‎ 2)97 .,97/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ظ 00 1" 


تسمعون إلى قول لقمان»: يت امرك َظَام يغ [لقمّان: 11 
اخريعة الشيكان رفير همان : ظ 
؟- قوله تعالئ : 206 صر ني لض ليس عي + ا و 
لكا إن خف أن يَنْينَكم الَدينَ #4 [النساء : ]٠١١‏ فظاهر هذ هذه الآية يقتضي - 
أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف» ولذلك سأل بعض الصحابة 
رسول الله ل أفقال” ها ءرالنا ا تقمتر وقد أمنا؟ قال: «صدقة تصدق الله 


مما عليكم, فاقبلوا صدقته )57 رووأة مسلم ٠‏ ظ 
'- قوله تعالئ : مإحْرّمَتٌ عَلَيَكُ ألْمََِهُ وَألذَّم4 [المَائدة: *] ٠.‏ فبينت السنة 
القولية أن ميتة الجراد والسمك؛ والكبد والطحال من الدم حلال» فقال 
. يكلِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحوت (أي السمك بجميع. 
أنواعه)» والكبد والطحال»”" أخرجه البيهقي وغيره مرفوعًا وموقوقاء» ' 
وإسناد الموقوف صحيح» وهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي . ظ 
5- قوله تعالئن: #قل لَه أَجِدٌ فى مآ أو م ده ا 
1 


ا ا 5 دس بياس 
أن يكو 5 مأ مسهو. 


)١( [‏ أخرجه البخاري 2١6 /١(‏ ا :/221,غ, وغيرهم ومسلم 1٠/10‏ 38 
٠ 1‏ حلي ابن مسعود | 
00 اخرعة فيه 0480 )ين اجدرت عيبن الاتلات تيه ٠‏ وكان هو السائل . 
(0) أخرجه ابن ماجه .)7١5 275١148(‏ وأحمد (941/1)» وعبد بن حميد )85١(‏ 
والبيهقي في «الكبير» )194/١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًاء وأخرجه البيهقي /١(‏ 
0) موقوفاء وصحح الموقوف. 


م4" الاعتصام بالكتاب والسنة 


لِعَير آله يو [الأنعام: 140]. ثم جاءت السّنة فحرمت أشياء لم تذكر في 
هذه الآبة» كقوله كَكهِ: «كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من 
الطير حرام»”'2. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك» كقوله 
كله يوم خيبر: (إن الله ورسوله ينهياتكم عن الحمر الإنسية؛ فإنها 
رجس »"'' أخرجه الشيخان. 


ف سر مر 


ه- قوله تعال: قل مَنْ حَرّمَ زِيَةَ أله أل حرج عادو وَالطَيبتِ من 
ررق [الأعرّاف: ؟"] فبينت السنة أيضًا أن من الزينة ما هو محرم» فقد 
ثبت عن النبي كَلْةِ أنه خرج يومًا علئ أصحابه وفي إحدى يديه حرير» 
وفي الأخرىئ ذهبء فقال: «هذان حرام عل ذكور أمتي , حل لإناثها)”" 
أخرجه الحاكم وصححه. والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في 
«الصحيحين ») وغيرهما. إل غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى 
أهل العلم بالحديث والفقه . 

ومما تقدم يتبين لنا - أيها الإخوة - أهمية السنة في التشريع الإسلامي. 
فإننا إذا أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة فضلاً عن غيرها مما لم نذكر 
نتيقن أنه لا سبيل إلئ فهم القرآن الكريم فهمًا [صحيحًا] إلا مقرونًا 

ففي المثال الأول: فهم الصحابة (الظلم) المذكور في الآية على 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 1ع )1١‏ من حديث ابن عباس ريه . 


00( أخر جه البخاري .)١51/1/6(‏ ومسلم كريد جني أن ير مالك نكي 
020 أخر جه أحمد 2.)45/١(‏ وابن -حبان ( 0 من حديث علا ١‏ نن أبن طالب 5 


الاعتصام بالكتاب والسنة ئ 00 وم 


ظاهره. ومع أنهم كانوا ا كما قال أبن مسعود: 55 هذه الأمةء م 


أبرها قلويًاء وأعمقيها غلم وأقلها تكلفًا»). فإنهم مع ذلك قد أخطئوا في 
ذلك الفهمء فلولا أن النبي علد ردهم عن خطئهم وأرشدهم 50 
ظ الصواب في (الظلم) المذكور إنما هو الشرك لاتبعناهم ‏ عل خطئهم . 
ولكن الله تارك وتعالئى صاننا عن ذلك. بفضل إرشاده وَهٌ وسنته. 
وفى المثال الثانى: لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين علئ الأقل في 
قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن - إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف. 
فيه كما هو ظاهر الآية - وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة. لولا مود 
رسول الله كلد يقصرء ويقصرون معه وفل أمنوا. 
وفى المثال الثالث: لولا الحديث أيضًا لحرمنا طيبات أحلت لنا: 
الجراد.» والسمكء. والكبدء والطحال. 2 
وفى الطكاك الرايم : لولا الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما 
حرم اللّه علينا علئ لسان نبيه يك من السباع. وذوي المخلب من الطير 0 
وكذلك المثال الخامس : لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم الله . 
' غلم لبان قه مره الدهبة و العرين: [ 
ومن هنا قال بعض السلف: السّنة تقضى علا الكتاب . 
ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة : ظ 
ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين» والكتاب المعاصرين . 
من ذهب إلئ جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع, 
ولبس الذهب والحريرء اعتمادًا علئ القرآن فقط. بل وجد في الوقت. 


لا الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحاضر طائفة يتسمون ب «القرآنيين» يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم. 
دون الاستعانة علئ ذلك بالسّنة الصحيحة» بل السنة عندهم تبع لأهوائهم. 
فما وافقهم منها تشبثوا به» وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريًا . 

وكأن النبي يكلِةِ قد أشار إلئن هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح : ٠لا‏ ألفين 
أحدكم متكنًا علئ أريكته, يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء أو بيت عنه. 
فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»”' رواه الترمذي» وفي 
رواية لغيره: ما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا وإني أوت نيت القرآن ومثله 
معه). وفي أخرى : ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 

بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابًا في شريعة 
الإسلام وعقيدته» ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من بكيم إلا 
القرآن! 

فهذا الحديث الصحيح ذل 5لالة قاض بعلن + شري :| ابدالاية 
ليست قرآنًا فقطء وإنما هي قرآن وسنة» فمن تمسك بأحدهما دون 
الآخرء لم يتمسك بأحدهما؛ لأنكل واعد منهما يأر بالتسياك بالأعر 
كما قال تعالل: «مّن يطِعٍ ألرَسُولَ مَفَدَ أطاع الله لَه [النساء : 4] » وقال: 
فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمبُوت حي يحكموك نيما سَجِرَ يتنهم ثم لآ مجذوأ ف 
أنشيهع حرجا هِنَا ميت سلما سينك وقال: «وومَا كن لْمَؤْمنٍ 
وَلَّا مَؤْمَةٍ إِذَا قضى أله ورسوله: أمرا أن يكن هم الجخيرة من أمرهم ومن يحص الله 


- أخرجه أبو داود (5105)» والترمذي (5777)., وابن ماجه (17) وأحمد (8/7) من‎ )١( 
حديثث ا رافع ويه‎ 


اع بالكتاب والسنة ظ ؛ 32020" 


ات م 1 آذ ره 0 ور و [ 
2/0 فقد ضل ضللا م4٠‏ وقال + وو ار رول 1 3 
7 ظ 


عن هوأ [الحَشْر: 7] . 

وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود كله » وهو أن - 
امرأة جاءت إليه» فقالت له: أنت الذى تقول: ١لعن‏ الله النامصات 
والمتنمصات؛ والواشمات» الحديث» قال: نعمء قالت: فإني قرأت 
كتاب الله من أوله إلئ آخره» فلم أجد فيه ما تقول» فقال لها: إن كنت 
قرأته لقد وجدتيه» أما قرأت: #ومآ عَالَدَكُم الول َحْدُوهُ وما تبلكُم عَنْه 
أنهو 4 [الحشر : "]ء قالت: بلئل» قال : فقد سمعت رسول الله يك يقول : 
«لعن اللّه النامصات)0؟ الحديث. متفق عليه. 2 


عدم كفاية اللغة لفهم القرآن : 

ومما سبق يبدو واضحًا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالمًا باللغة العربية 
وآدابها أن يفهم القرآن الكريم» دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي كَلل 
القولية والفعلية؛ فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي يك الذين 
'نزل القرآن بلغتهم» ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن. 
ومع ذلك فإنهم غَلَطوا في فَهِم الآيات السابقة حين اعتمدوا علئ لغتهم 

وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالمًا بالسّئة» كان أحرى بِقَهم 
القرآن واستنباط الأحكام منه؛ ممن هو جاهل بهاء فكيف بمن هو غير 
معتد مهاء ولا ملتفت إليها أصاك؟ 


.)١157/5( ومسلم‎ 2)5١؟‎ 7/10 .1١85 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


يض الاعتصام بالكتاب والسنة 


ظ ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم. أن يفسر القرآن 
بالقرآن والسّنة"''» ثم بأقوال الصحابة. إلخ. 

ومن [هنا] يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديمًا وحديئّاء 
ومخالفتهم للسلف #6 في عقائدهم. فضلا عن أحكامهم» وهو بعدهم 
عن السّنة والمعرفة بها وتحكيمهم عقولهم وأهواءهم في آيات الصفات 
وغيرها. 00 0 ظ ظ 

وها أحسسن .ها امام افي :شرح النقيكدة الللحاوية)"(ضر 017+ الطيعة 
الرايعة)!" الاوكنتك يكلى فى أصرول الأديق من الآ بتلقاء يزع انانب والينة 
وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب اللّهء لا يتلقى 
سير أكقات الله من احاايف: الزسيول» .دولا ينظو فيه .ول يما ذاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم 
النقاد. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده . بل نقلوا نظمه ومعناهء ولا كانوا 
يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه»؛ ومن لا يسلك 
سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه. وبما يظنه دين اللّه ولم يتلق 
ذلك من الكتاب فهو مأثوم! وإن أصاب» ومن أخذ من الكتتاب والسنة 
فهو مأجور وإن أخطأ. لكن إن أصاب يضاعف أجره) . 


٠‏ ثم قال (ص17١7):‏ «فالواجب كمال التسليم للرسول كَل والانقياد 


)١(‏ أصل : لم نقل - كما هو شائع لدى كثير من أهل العلم - : يفسر القرآن بالقرآن إن لم 
يكن ثمة سنة» ثم بالسنة ؛ لما سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالة» عند الكلام علئ 


الاعتصام بالكتاب والسنة كفنا 








لأمرهء وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه 
معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة 
أذهانهم . فنوحده كله بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد 
المرسل سبحانه وتعالل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل»). 

وجملة القول: أن الواجب علئ المسلمين جميعًا أن لا يفرقوا بين القرآن 
والسّنةء من حيث وجوب الأخذ بهما كليهماء وإقامة التشريع عليهما 
معا؛ فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يميئًا يسارّاء وأن لا يرجعوا 
القهقرئ ضلالاء كما أفصح عن هذا رسول الله َكْهِ بقوله: «تركت فيكم 
أمرين: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وستتي» ولن يتفرقا 
حتئ يردا علئ الحوض 6"'' رواه مالك بلاعًا والحاكم موصولا بإسناد 

ومن البدهي بعد هذا أن أقول : 

إن النة التو 50007 في التشريع» إنما هي الببقة الشايتة عن 
النبي كَةِ بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم 
بالحديث ورجاله. وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير 
والفقه» والترغيب والترهيب» والرقائق والمواعظ وغيرها؛ فإن فيها كثيرًا 
من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» والموضوعة» وبعضها مما يتبرأ منه . 
الإسلام . ل حديث هاروت وماروت» وقصة الغرانيق» ولي رسالة ‏ 





.)0101/1( أخرجه مالك (1945). والحاكم‎ )١1( 


م الاعتصام بالكتاب والسنة 





خاصة في إبطالها وهي مطبوعة'''» وقد خرجت طائفة كبيرة منها في 
كتابي الضخم «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 


290 
ٍ وهي ما 


الأمة»» وقد بلغ عددها حتئ الآن قرابة أربعة آلاف حديث 
بين ضعيف وموضوعء وقد طبع منها خمس مائة فقط! 

فالواجب علئ أهل العلم» لا سيما الذين ينشرون علئ الناس فقههم 
وفتاويهم أن لا يتجرءوا علئ الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته؛ 
فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة» مملوءة بالأحاديث الواهية 
المنكرة وما لا أصل له» كما هو معروف عند العلماء. 

وقد كنت بدأت مشروعًا مهما في نظري» وهو نافع جد للمشتغلين 
بالفقه سميته «الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية» 
وأعني بها : 

. «الهداية» للمرغيناني في الفقه الحنمي‎ -١ 

؟ - «المدونة»؛ لابن القاسم في الفقه المالكي . 

3 شرح الوجيز) للرافعي في الفقه الشافعي . 

غ+- «المغنيى) د قدامة في الفقه الحنبلي . 


. أصل: واسمها «نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق») طبع المكتب الإسلامي‎ )١( 
قل وهمى دأخلة فى هذا « الجامع»). تجدها و ( السيس والمغازي).‎ 

(؟) أصل: وقد جاوز العدد الآن الخمسة آلاف» ولعل الله يبسر طبعها قريبًا. 
قلت: قد طبع منها حتئ كتابة هذه الكلمات خمسة ألاف وخمسمائة حديث» في أحد 
عشر مجلداء يسر الله إتمام طباعته . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ناا 








4- «بداية المجتهد» لابن رشد الأندلسى فى الفقه المقارن. 

ولكن لم يتح لي إتمامه - مع الأسف - لأن مجلة «الوعي الإسلامي 
الكويتية» التى وعدت بنشره» ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره. 

وذ لفاس ,دللكة فلعاى: أوفن فى بطتانية لخر م وركناء اللهاتها1 .د 
إلى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجًا علميًا دقيقًا يساعدهم. 
ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التى لابد 
من الرجوع إليها من كتب الحديث» وبيان خواصها ومزاياهاء» وما يمكن 
الاعتماد علية متها .والله تعلخ :ول القوافيق, 

ضعف حديث معاذ فى الرأى وما يستنكر منه: 

وقبل أن أن أنبي كلمتي هذ. أرى أن لابد لي من أت ألفت انتباه الجر 
الفققه ؟ 00 من حيث إسئناده. ا 1 ما تيا | إليه في هذه 
الأخذ بهما ما 

لوعو حديك مطاف رن عا ييه 0ظ”ظ 
اليمن: (بم نمحكم؟) قال: بكتاب الل قال : «فإن لم تجد؟» قال : عنسنة 
رسول اللّهء قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يحب رسول اللّه30" . 


20147 390 /0( وأحمد‎ .)١778( أخرجه أبو داود (7097)» والترمذي‎ )١( 
.)881( وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 
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أما ضعف إسنادهء فلا مجال لبيانه الأن» وقد بينت ذلك بيانا شافيًا 
ربما لم أسبق إليه فى السلسلة السابقة الذكر»ء وحسبى الآن أن أذكر أن 
أمير المؤمنين فى الحديث الإمام البخاري قال فيه: «١‏ حديث يا 


وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول : 
إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل», 
لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة» 
ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج 
صحيح لد كافة العلماء» وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظرء ولكنه 
بالفينة للقنة لمن معدي أن الثنة حاكية عاد كناب الله وفينة لل: 
فيجب أن يبحث عن الحكم في السّنة» ولو ظن وجوده في الكتاب لما 
ذكرناء فليست السنة مع القرآن» كالرأي مع السنة؛ كلا ثم كلاء بل يجب 
اعتبار الكتاب والسنة مصدرًا واحذا لا فصل بينهما أبذاء كما أشار إلى 
ذلك قوله يله : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني: السنة» وقوله : 
١لن‏ يتفرقا حتئ يردا على الحوض». فالتصنيف المذكور بينهما غير 
صحيح ؛ لأنه يقتتضي التفريق بينهماء» وهذا بطل لعا سيت انو 
)١١(‏ لم نقف علئ قول البخاري هذاء وإنما قال فيه : ٠لا‏ يصح» ولا يعرف إلا مرسلا». 
وراجع الموضع المشار إليه في «السلسلة الضعيفة» واللّه أعلم . 


(؟) أقول: صحح الشيخ الألباني - رحمه الله - في «صحيح النسائي» (؟/ 204) أثر ابن 
مسعود: إنه أت علينا زمان» ولسنا نقضيء, ولسنا هنالك» ثم إن الله عز وجل قدر 
علينا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم؛ فليقض بما في كتاب الله. فإن 
جاء أمر ليس في كتاب اللّه؛ فليقض بما قضئ به نبيه كل فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضئ به نبيه يكل فليقض بما قضئ به الصالحونء فإن جاء أمر ليس - 


الاعتصام بالكتاب والسنة يفن 





فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه» فإن أصبت فمن اللّهء وإن أخطأت 
فمن نفسي ) وَالله تعالل أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. وحن كل 
فالا يرضيةه وآخر بدعوانا أن “الحييد للدروبه العالمية» 

2 
و وسرل «نتاووك ابن 07 
وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ع 
والتحذير مما يخالفهما 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام عل 


عبذه ورسوله وأمينه علول وحيه. وصفوته من خلقه. نبيئأ وإمامنا وسيدنا 
ميحمد بن عبداللّه وعلل اله وأصحابه» ومن سلك سبيله . واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . 


- في كتاب الله ولا قضل به نبيه عليه ولأ اقفر ينه العنالحون 14 فونه رايد 
لكل ا ل لصتيام والحرام بين» وبين ن ذلك أمور 
ركذا صحح فيه (64/4) أثر شريح أنه كب إن عم يالة8 تب إليد: أن اقض 
بما في كتاب اللهء فإن لم يكن في كتاب الله ؛ فبسنة رسول الله يكل فإن لم يكن في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله يل فاقض بما قضئ به الصالحونء فإن لم يكن 
في كتاب اللّه ولا في سنة رسول الله ولم يقض به الصالحون؛ فإن شئت فتقدم. 
ولضك كي ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك». والسلام عليكم. 
كغيرهما - يفهمان الكتاب بما بيئته السنة» فينبغي حمل حديث معاذ هذا علئ مثل 
ما يحمل عليه هذان الأثران. واللّه أعلم . 

.)١587- 7757/١( » «فتاوئ ابن باز‎ )١( 
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أما بعد: فإن الله عز وجل بعث نبيه كك بالهدئ ودين الحق» كما قال 
سبحانه في سورتي التوبة والصف: مُوٌ أَلَزِى أَرْسَلَ مَسُومٌ يالههدَئ 
وَدِينِ الْحَّ لِيظهرم عَلَ ألدْبنِ كله. وَلَوْ صكره لتنر» . [التوبة : *]» 
وقال في سورة الفتح: «هْوٌ ألَذِى أَرَسَلَ رسولمٌ بالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَيٌ لِبظهرمٌ 
عَلَ الذين كله وَكَقَ بِأَسَّه سّهيدَاي [القنم: 18] . 

قال علماء التفسير - رحمهم الله -: اليذق نهو :ما عدف اللشريه نيه كن 
من العلوم الناقفةه رو لأحنان المماوقةن ودين الفحق بهو :نا يعقه اللد يده من 
الأعمال الصالحة» والأحكام العادلة» وقد بين الله سبحانه أن الإيمان بما 
بعث به نبيه ولق من الهدى ودين الحق» والعمل بذلك». هو الصراط 
المستقيم الذي من سار عليه» واستقام عليه»ء وصل إلى شاطئ السلامة. 
وفاز بالجنة والكرامة» ومن حاد عنه واتبع هواه» باء بالصفقة الخاسرة. 
0 0 

وقد أمر الله عز وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم» ونهاهم عن 
اتباع السبل التي تفضي بهم إلئ صراط 0 فقال عز وجل في سورة 


الأنعام 00 تَتَبِعُوأ سل فُنَعَرَقَ بكم عن 
0-6 ذلك وَصَدك به لمَلْسكُم م 6ط ]٠5*‏ . وأشار بقوله 


9 ل ويتذكرواء وذلك في قوله سم حجان 9 الا أثل ا 2 
َبْحكُمٌ ميك لا دروا بوء شيا وَيالْولدن خسنا و نوا الاعف 


ع 


0-6 7 ِِ و 3 01 |ه دس 
ين إملق خنُ ترسك كَإكَا ل مه الب 
ل 3 2 2 وو ر_و 0 ٍَ َه 3 أ مر م 
بطأرث وآ را نَعفَكلوا النفسن: لى < إلا بلحي 1 2 5 كر 


الاعتصام 5-7 والسنة 9 


0-6 ده مهلل 


مَُِونَ © ولا نَمَرَبوأ مَالَ التي إِلَّا بلتى ه لَحَسَنُ عق يلم 6 َأ 
د الات الوق زه فرق امن ب وكا إن فلخل اموا 0 
كاد ذا دن وَمَمَْد لل ووأ لتم وَصَكم بد علي تَدكرورت 46 
[الأنعام: 2]١65-1١6١‏ ثم قال سبحانه : وَأ هذا 0 فنا قاد عو 
الآية [الأنعام: 16] . 0 


فبين عز وجل ببذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهي» هو الصراط 
المستقيم الذي أمر باتباعه» وبدأها سبحانه بالتحذير من الشرك وبيان 
تحريمه علئ الأمة؛ وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشهر الجرائم؛ ولأن ضده 
وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملة» 
وقاعدة الصراط المستقيم» وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» وأنزل به 
جميع الكتب» وخلق من أجله الثقلين» كما قال سبحانه : «إوّمَا عَلَنَت أن 
ولوف ل عدون © [الذارتات : 5] » وقال تعالى : ولق ع فى كل 
َم 3 وشلا متك عدر انه كيرا وأ دمت [التحل : 5*] » وقال تعالل : 

ينا انلكا من لتك من سول ل 2 ِل أنَدُ لآ إله لَه م إل أنأ َاصدُود» 
[الأنبياء: 8؟] . 


وقد أمر اللّه عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه» وعلئ لسان رسوله 
محمد كَل قال تعالئ : تيا ألنَّسُ أَعْبْدُوا ري الى خَلَفَحْ وَالَذنَ ين 
بل لملكُم تَتَفُونَ) [البقرة: ]امو قال:شبحانه: رك لدأ 
ِيَأ 7 [الإسرّاء : ]0 وقال عز وجل : وما مرو َّ لِيعبدُوا أنه مخلصِينَ 
َه أَلِينَ حتفا [البيئة: ه] . وأرشد عباده في سورة الفاتحة» أن يقروا بذلك 


1 
الم + 


كت 


السييدانة قال : #الحمد ينه رب الْعسلمِنَ 9 ليحن ن ليم © مديك 


:6 الاعتصام بالكتاب والسنة 


بوم التين © إنّاك تعبد وَإِيّاكَ تين 14 [الفاتحة: 0-7] . والآيات في هذا 
المعنول كثيرة . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس فيا أن النبي يَكِيةٍ قال لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد علئ اللَّه؟ » قال معاذ : فلع 
الله ورسوله أعلم. فال علد : «حق اللّه علن العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا) 3 الحديث» وقال كلدم «١من‏ مات وهو يدعو للّه ندا دخل 
النار 27 خرجه البخاري في (صحيحه)ء والأحاديث في هذا المعنئ 
كثيرة . 

يذاهو فضرد :(لذ إله لذ الله)» كان مجاه :: ا معيود يدق إللة الله 
فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وانبا ب لل وده انبا 
قال الله سبحانه: «إدَلِكَ بِأنَّ ألَّهَ هو الْحَنّ ون ما يدَعُونَ من دونه الْبطِلٌ: 
[لقمان: ]"٠‏ 

ثم ذكر سبحانه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهماء ثم 
نبل عن قتل الأولاد من أجل الإملاق» وهو الفقر وأخبر أنه سبحانه هو 
الذي بورق الو دين بولا ولاك ركان من عاد عقن أل العاف قدا 
أولادهم خشية الفقرء فنهئ عباده عن فعل ذلك؛ لما فيه من الظلم 
والعدوان وسوء الظن باللّه عز وجل . [ 

ثم نئل عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي المعاصي كلهاء ثم 


. من حديث معاذ ليه‎ )55/١( ومسلم‎ :»)١4٠ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود تيه‎ )١ا/7/8(‎ )١8/5( )5١ أخرجه: البخاري (؟/‎ )( 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١‏ 


خص من ذلك قتل النفس بغير حق ؛ لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها 
أكثر من غيرها من المعاصي التي دون الشرك» ثم نمل عن قربان مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن» حتئ يبلغ أشده» وذلك حين يبلغ ويرشد» ثم أمر 
بالؤقاع بالكيل »والميران: بالقسط :وهو العدل» الها فى ,يحون التكان 
والميزان من الظلم والعدوان» وأكل المال بالباطل. ‏ 

ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل في الفعل» فقال سبحانه : 
لوَإدًا قُشْمَ مأعَدِلواوََوْ كان ذَا فرق [الأنعام: ؟16]. والمعنئ أن العدل في 
جنيع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبيب والبغيض طاعة لله 
سبحانه» وتنفيذ لحكمهء وضده هو الظلم في القول والعمل . 

ثم أمر عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين 
وعلئ لسان رسوله الأمين» عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وذلك 
يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائض» والأحكام والأقوال والأعمال» 
وما نهاهم عنه سبحانه» كما نص علئ ذلك أثمة التفسير . 


5 0س ْ ٠‏ سم , ى ب 2 ا 
ثم قال عز وجل بعد ذلك : مون هذا صراطِى مستقيما فاتبعوه ولا تتيعوأ 


7[ ا ير ل 
لت 


سبل كَتَمَرَكَ بكم عن سبلن الأنعام: 168] . فعلم بهذا أن صراطه 
سبحانه هو العمل بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» والإيمان بكل ما جاء به 
رسوله يَكهِ من العلوم النافعة» والأخبار الصادقة» والشرائع والأحكام 
ظاهرًا وباطئاء خلافا لأهل النفاق» وقد أرشد سبحانه عباده في سورة 
الفاقعة 6 إلرل: أن الوه اليذارة :لين عاذا: العر املا لعيدة ضير ورعيع :لق "ذلك + 
' وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم». المذكورين في قوله تعالى: 
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اومن 2 بطع الله وَالرسُول َأوْكيِكَ مع لذن أنعم الله عليم من لبن وَاَلصِديِقِينَ 
وَالشبَدآٍ وَالصَلحِينَ د ما يق زلفك رَفِيِقًا»# [الشساء: 59] . 

وقد دلت الأحاديث المرفوعة» والآثار عن الصحابة 4# » والتابعين 
لهم بإحسانء على أن السبل التي نهئ اللّه عن اتباعهاء هي البدع 
والشبهات والشهوات المحرمة» والمذاهبه» والتهل: المتحرفة عن الح » 
سائر الأديان الباطلة» ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد» والنسائي بإسناد 
صحيح ١‏ غر عمد الله نون سعد كيه قال: « خط رسول اللّهِ كل خطًا 
بيد ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيمًا»» وخط خطوطا عن يمينه 
وشماله. ثم قال : «هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه ). ثم قرأ: ون هذا صِرطِى مستقيمًا و وَل د تَتبعوا السجل فنفرق 
بكم عن سيلف [الأتهام: +10 :20 

ومما يسبن التبيه عليه أنه عز وجل ذكر في ختام الآية الأول من 
الآيات الثلاثة المذكورة آنمًا: «#دَلِيٌ وَصَدممْ بو لعَلَّي مَوَلُون 4 [الأنقام: 
١‏ » وفي ختام الآية الثانية : #دلِكُمَ وصّدم عل ورت 
[الأنعام: ؟16] » وفي ختام الآية الثالثة : «كية : وَصَدكُمْ بد َلْصكُم 
تَنَفَون [الأنعام: ]١6*‏ . ظ 

قال بعض علماء التفسير: الحكمة في ذلك - واللّه أعلم -» أن من 
ار كتاب الله عز وجل» وأكثر من تلاوته» حصل له التعقل للأوامر 
والنواهي» والتذكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 


.)5١8( والدارمى‎ »)556 .470/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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الحميدة في الدنيا والآخرة» وبذلك يتتقل إلى التقوئ» وهي فعل الأوامر 
وترك النواهي» اتقاءَة لغضب الله وعقابه» ورغبة في مغفرته ورحمته 
والفوز بكرامته» وهذا معنى عظيم » وذلك فق أستزار كتاب الله الذي 
لياف الباطل سن مر ييه ولاسمن حافةة لكونه تنزيلا من حكيم حميدء 
لا لمحف ع خافية» ولا يعجزه شيء» وهو العالم بأحوال عباده 
ومصالحهمء لا إله غيره ولا رب سواه. ظ 

وقد اين سبحانه ناما أزحن .الله به إلى نبيه لق هو روح تحصل به 
الحياة الطيبة» ونور تحصل به البصيرة والهداية» كما أخبر أن رسوله 
الكريم هدي إل صراطه المستقيم» الذي أوضحه في الآيات الثلاث التي 
ذكرنا آنماء 0 في قوله عز وجل في سورة االشتورق: #وكدَلِكَ أوسنآ 
ِليَكَ روحا مَنْ 3 5347 3 ْكِب ١‏ لْإِيمنٌ ولكن جَعَلْنَه نورًا تَبْرِى 
رهد قن ناشين يعار ولك لبيك إل عق كتير © بط انه الف له 

ف التموف نكا بن الى 1 1 أنه تصِرر الْأْمْوْرُ * [الشورى: ؟ه-"ه] . 
فأوضم سبحانه: أن الوحي الذي أوحاه إليل نبيه يَكيَِ من الكتاب والسنةء 
روح تحصل به الحياة الطيبة» السعيدة الحميدة» ونور تحصل به الهداية 
والبضيو:ة» كنا قال 00 لود من كان ميا ييه 
وَجِعلنا لم نورا يمْيْى بو ذ ف اناي كن مَكَُْ في الظُلمي ليس يتَارج ينب 
الآية [الأنعَام : ؟؟١]‏ . في سبحانه أن الكافر ميت منغمس في الظلمات» 
لا خروج له منها إلا إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع . 

وقال عر دجل ني - سورة الأتفال: مو يتائا للد انوا الور اد 
والرصول إذا 2 لما ميث » الآية [الأنقال: 4؟] . فأخبر عاة ان 
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الاستجابة لله وللرسول هي الحياة» وأن من لم يستجب لله وللرسول فهو 
ميث مم الأموات . 
وقال عز وجل في سورة النحل : #مَنْ عَمِلَ صَدِلًِا من دَكَرٍ أَرَ أنق 


مر ره عر بره ديار سدري كى سك مومع سيروم يه 


وهو مؤمن فلتحيسْم حيوة طبه ولنجزيتهم جْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كانوا يعَملُونَ 4 
النحل: 47] فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحًا من 
الذكور والإناث» وهو مؤمن باللّه ورسوله» أحياه الله حياة طيبة» وهي 
الحياة التي فيها راحة القلب والضمير مع السعادة العاجلة والأجلة؛ 
لاستقامة صاحبها علئ شرع مولاه سبحانه وسيره علئ ذلك إلئ أن يلقاه 
عز وجل» ثم أخبر سبحانه أنه يجزيهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون» فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة» والسعادة الكاملة في 
الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم . 
ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيم» إلا بمن اعتصم بكتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله يَلةِ قولا وعملا وعقيدةٌ» واستمر على ذلك حتئ 
يلقئ ربه عز وجل . كما قال سبحانه في سورة آل عمران: 9# بايا لذب 
َامَنُوأ أَتَفوأ أله حَقَّ َمَائِو ولا مون إلا وشم سُسْيِسُونَ (7) وَاعَتَصِمُوا بحَبْلٍ اله 


د م 


جميعا ولا كَرفأ 4 [آل عمران : »]1١-1١١7‏ أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين 
أهل الإيمان» بأن يتقوا الله في جميع حياتهم» حتئ يموتوا على ذلك» 
وأمرهم بالاعتصام بحبله» وهو دينه الذي بعث به نبيه كله وهو الإسلام 
وهو التمسك بالقرآن والسنة» ونبئ عن التفرق في ذلك لما يفضي إليه 


التفرق من ضياع الحق. وسوء العاقبة» واختلااف القلوب . 


١١ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 2 





72 وم 


وقال سبحانه في سورة الحجر يخاطب نبيه 4 : اصع يما 
عرض عن من الْمشرِكن# [الججر: 44] إلا أن قال سبحانه : سح بحم يحم ريك 
وكن من السجِدِنَ (©) وأعبد ريك حَىٌّ يأَئَكَ ا لل 
فأمره سبحانه أن يبلغ رسالاته ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه» ثم 
أمره أن يسبح بحمده» وأن يكون من الساجدين له عز وجل» وأن يعبد 
به حتئ يأتيه اليقين» وهو الموت. 

فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد» أن يستقيموا على شرع الله 
وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه 5. وأن يستمروا في ذلك». ويلزموه ولا 
يبالوا بمن خالفه» حتئ تنزل بهم آجالهم . 

وقد أمر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيزء وفي أحاديث 
كثيرة مما صح عن رسول الله ككهُ باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به 
واتباع السنة وتعظيمهاء والحذر مما خالفهما فمن ذلك قوله تعالى في 
سورة الأعراف : «9اتَيعُوا ما أل ليح ين َم ولا توا ين مونو أؤليآة َل 
ما تَدكرُون [الأعرّاف: *] » وقال سبحانه في سورة الأنعام: «وَهَدًا كنك 
ْلَه مبَارَك هنيعو وَأتَهُوأ لعَلّحمْ يحون [الأنقام: ]١١٠‏ . وقال في سورة 
الإسراء : © إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبدِى لِلَى م كوم وسْشي الْمريض لد سملن 
َلصَّبلحَتِ 1 كير 6 [الإسراء : 4 وقال فى سورة ص : كب 
له ِلك مرك لبوأ ليد وَلتَدَكرَ ولوأ الأَببِ4 [ص: 04]ء والآيات في 
هذا المعنول كثيرة. 
وقال سبحانه في سورة النساء لما ذكر تفصيل الميراث: #يَذْلَت 
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لَه وص يطح الله سوك لم يَدْجْلْهُ جَنَدتٍ تَجَرِى من تَحَيَها 
اه رز يدت فيها وَمكتَ لمر تبط © ومن تضهن ألله 
ورسولة وتتكد جكدودة تلطه كانا ختية1 كبيكا و لد كذادك بك نهِيث) 
[النساء: .]١5-1«‏ وقال فيها أيضًا: 2 الذي عَامنوَا اطيتوا الله واطيفيا اموا 


تر و 


در 
أو أل 282 إن لوحم في شَيْءِ فردوة إل الله والرسولٍ إن شم نَوْمِنُونَ بالله 


سوؤر س 


لوو الآ ذلك حي وأْحْسَن َأَوِيلا [النّساء: 9ه] . 

فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله كَل وأولي 
الأمرء وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلىل رسوله يه وقد بين أهل 
العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن الرد إلى الرسول 
كْهِ هو الرد إليه في حياته» وإلئ سنته يَكةِ بعد وفاته» وأخبر عز وجل أن 
هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم» وأحسن تأويلاء أي عاقبة. 

وبهذا يعلم أن الواجب علئ جميع أهل الإسلام أن يعتصموا بكتاب الله 
وسنة رسوله يله في كل أمورهم» وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهماء وأن 
ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل . 

أما طاعة أولي الأمر فهي واجبة في المعروف. كما صحت بذلك السّنة 
عن رسول الله يكوه وهذا الموضع من المواضع التي قيد فيها مطلق 
الكتاب بما يصح في السنة عن الرسول ذَلِِ؛ لأنه هو المبلغ عنه» والدال 
على شريعته بأمره سبحانه» كما قال عز وجل في سورة النحل : م 
ِلك الزِكْرَ لبن لئاس ما نيل الهم وَلْعلَهُم سَفَكرُرت [التحل: 44] » 
وقال فيها سبحانه : وما أنرَلنَا عَليَْكَ الكتّبٌ إِلّا لشن لتم الَذِى اختلفوأ هد 


مر برخ سير 


وَهُدَى وَيَحمَهَ لَْوْمِ يَؤْمِنُورت*# [التحل: 14] » وقال سبحانه فى سورة النساء 
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وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحونء وبين 
عز وجل أن الهداية معلقة باتباعه يكت فقال سبحانه : فالديت ءَامَنوأ بو 
وَعَرَرهُ وَنَسَرُوهُ 5 بَوأ ألثُور الذِعه أنزِلَ مَمَدّه أزليك م المنبمونَ © م 
يها ألنّاُ إن رَسُولُ لله إلتَحكُم حيصا الى أوُ ثللكٌ السَمنوات وليك 
5 لَه إَ هر يحي شي تام أله كه ورسوله لني الذي أأرىف َوْمِت أله 
وَكلِميهِء واد تَمِعوهُ لع تَهُيَدون 409 [الأعراف: 00 وقال في 
أسورة ا ٠‏ 4 امك اموا ليتوا ا لا اه 
تسمعون 6 إن أن قال سهان ٠‏ يتنبا لين +امنوأ اتيم لَه وَللرسُولٍ إذ 

م لِمَ لِمَا 10 الآية: .[الأنثاله 8 ]بر وسيق أذ هذه الكرة العطة 
تدل 7 أن الحياة يا ليحار ذله وللرسول» وأن من لم سكن لله 
ورسوله فهو من الأموات». وإن كان حيًا , بن النامىة حياة لبهائم. 


وقال عز وجل في سورة النور 57 أطِيعُوأ أله ينوا ل ف تو 
نما عليه ما ما يل وعَيَحكُم مَا حشر وإن مليفو تَهْتَدُوا وما عل يول إلا اده 
لْميِيك# [الثُور: ؛5] . فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الهداية في 
طاعته , واتباع ما جاء بهء ولا شك أن طاعته كله طاعة لله عز وجل . 
واتباع لكتابه 0 #إمّن يطِع ألرَسُول همد أطاعَ أ 2 
000 8 . وقال في آخر سورة النور: #مَلْسَحْدَرٍ الَذِنَ مالي عَنْ 


7 ٍ 
| : 


- 


وت أن تَصِيبهم فِنَنَه ِنَنَهَ أ يسيم عَدَابُ م4 اللور. بنذ او 
لمن حاد عن أمره وك واتبع هواه. ظ 
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.وقال في سورة الفتح : لس عَلَ ال حرج ولا عل اليج حرج ولا عل 
ل رن كلم أله وركواة بزحل حلقك: خرف فين هده لك وَمّن - 
يعَِبَهُ عَذَاًا ليما [الفتح: ]1١‏ . وقال في سورة الحشر : #إومآ اك أل 
عَنَهُ كأنتهواأ | وَأتَقوأ 2 إِنَّ لَه سَّدِيدٌ الْعِقَاب* [الحشر: 7] . 
والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله كله واتباع كتاب الله عز وجل 
والاهتداء به كثيرة جدَّاء وقد ذكرنا منها بحمد الله ما فيه الكفاية» والمقنع 
لمن وفق قبول الحق . 

وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاء فنذكر منها ما تيسرء ومن 
ذللك :نا نبت فى «الصحيحين» عن أبي هريرة كيه عن النبي َه أنه 
قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصئ اللّهء ومن أطاع 
الأميرء فقد أطاعني ومن عصئ الأمير فقد عصاني2'''» والمراد بطاعة 
الأمير طاعته في المعروف» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يله ومعلوم أن السنة يقيد مطلقها بمقيدهاء كما أن الكتاب 
الغاية ,فشر المطلق فيه بالمقيد». .وير مطلقه أيضًا يمقيد. السنة كما 
م سام وسوو اي ياي لبن اموا أطِيعُوا الله 
ل لس 4 الآية [النّساء: 9ه] . 


آل كر ل لو لل ا 
فحلؤه وما 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة كيه عن النبي كه أنه قا 
«كل أمني يدخلون الجنة إلا من أبين». فيل : 001 الله ومن يأبيد؟ 
قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد كن 


.)177/5( ومسلم‎ :)5١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد (؟751/5).‎ :»)١١5/9( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن 
معدي كرب» عن رسول الله ةٍ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معهء ألا يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)”''. 

وحرج أبو داود» وابن ماجه بسند صحيح». عن ابن أبي رافع» عن 
ا عن النبي وك قال: «لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو :بيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله 
كمانم "كل ” [ 0 3 

رفن التعين نين مطائر قان؟ .معت المقدام. بن معدى كرب حك 
يقول: حرم رسول الله يلك يوم خيبر أشياء؛ ثم قال: «يوشك أحدكم أن 
يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب لله فما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن 
ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه”" أخرجه الحاكم والترمذي وابن 
ماجه بإسناد صحيح . 
ظ وقفتوائرت الأتعاديقغن زول الله كله يانه كان يرصى أفنشابه في 
خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم. ويقول لهم: ١رب‏ مبلغ أوعئ من 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١7١/5(‏ وأبو داود .)78٠05(‏ [ ظ 
(؟) أخرجه: أبو داود (57505)» وأحمد (8/7)» وابن ماجه »)١7(‏ والترمذي (7557). 2 


(*) أخرجه: أحمد 2)١77/5(‏ والترمذي (5575؟)2 وابن ماجه ,)"١97 )»١١(‏ 
والدارمى (؟095). 
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سامع ) 7" ومن ذلك ما في الصحيحين» أن النبي يَكِةٍ لما خطب الناس 
في حجة الوداع في يوم عرفة» وفي يوم النحر قال لهم : («فليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعئ له ممن سمعه»”'". فلولا أن سنته حجة على من 
سمعها وعلئ من بلغتهء ولولا أنها باقية إل يوم القيامة» لم يأمرهم 
بتبليغهاء ٠‏ فعلم بذلك أن الحجة بالسّنة قائمة على من سمعها من فيه - عليه 
الصلاة والسلام - وعلئ من نقلت إليه بالاسانيك: امريد 


و اسان الله سبحانه بأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ أن يوفقنا وسائر 
الوسلمية للتمسك بكتابه وسّنة رسوله كله والعمل بهماء والتحاكم 
إليهماء ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين 
وقادتهم لاتباع كتابه وسُنة نبيه له والحكم بهما في جميع الشتون». وان 
يجمع كلمة المسلمين علئ الحق» وينصرهم عل أعدائهم»؛ كما أسأله 
سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويخذل أعداءه» ويوفق المجاهدين 
في سبيله لما فيه رضاه» ويجمع كلمتهم على الحق» ويؤلف بين قلوبهم. 
وينصرهم علئ أعدائهم أعداء الإسلام. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ أخرجه: الخارى لت ومسلم .2٠١8/0(‏ 4 0 من 


حديث أبي بكرة فيه 
00 أخر جه : البخاري ا (؟/57١؟)‏ (9/ ”)ل ومسلم (8/0م 23١‏ 6) من 


حديث ابى بكرة ضيه . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١ه‏ 








كيف أنزل الحديث؟ 


ه ومن «نتارف ابن بار ١7,‏ 
سؤال: سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - 
حفظه الله من كل سوءء آمين - فأبعث لسماحتكم سؤالا راجيا 
تفضلكم الإجابة عليه. السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
إن اللّه سبحانه وتعالئ أنزل القرآن بالوحي عل الرضول: 
فكيف أنزل الحديث؟ [ 
الحواب : 
نفد ان الله القرانالكري_, صل اليه مسحكد ككلاروراابيظة احرف لم1 
وهو جبرائيل - عليه الصلاة والسلام -» كما قال الله عز وجل في سورة 
الشعراء: مله نل م لكين 7 نَل بد الوم لمن عل ليك 
ص من المزيين © يسان عر مين #6 [الشعراء: -١1947‏ 2 وقال جل 
مي #حد 9© لكك ليبن © إِنَّآ رلته فى لَيْآةٍ 
يسَرَكَةٍ إِنَا كنا مدر 2 ذ فم 0 فرك كلأ كر الدعد »]4-١‏ وقال 
محائةة عل انا رك فق كله التدن 03 ينا أدرنك ما كله القذن 3) كله 


ىو 


القدر خَيْرٌ من ألفٍ شَبَرِ [القدر: ١‏ - *] وهذه الليلة هي أشرف الليالي؛ 


يل 


وهي في العشر الأواخر من رمضان» كما قال سبحانه فى سورة البقرة : 
مع ار 


شير رَمَضَانَ الى أُنَزْلٌ فيه الْقُرْءَانَ الآية [البَقَرَه: 180] . 


.)557"2- 5517 /9( «فتاوئ ابن باز»‎ )١( 


1 الاعتصام بالكتاب والسنة 








أما الحديث فيوحيه الله إلئ تبيه وحيًا بواسطة جبرائيل - عليه الصلاة 
والسلام -» وتارة يتمثل له الملك في صورة إنسان» فيسمعه ما يقول. 
كما في الحديث الصحيح عن عائشة 86 . والله ولي التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


+2 عاد 


١ 
:''"» ه دمن «نتارف ابن باز‎ 


وجوب العمل بسنة الرسول كَلِةِ وكفر من أنكرها 

الخدت للدبريت العالمين والفاقنة [المتقيىة والصلاة والسلام علئ عبده 
ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين» وحجةً علئ العباد أجمعين» 
وعلئ آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه» وسُنة نبيهم كِ إلى 
من بعدهمء بغاية الأمانة والإتقان. والحفظ التام للمعاني والألفاظ 6 
وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 

ما معنن * فقد أجمع العلماء قديما وحديثًا عل أن الأصول المعتبرة في 
إثبات الأحكام» وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيزء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم سّنة رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - الذي لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحي يوحئء» ثم إجماع 
علماء الأمة. واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس» وجمهور 
أحل العله علق آله حجة إذا امشوقق شتروطة البمكرةه. :والكدلة غلم جاه 





.)737؟5-951١57/1١(‎ )» «فتاوئ ابن باز‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة 5 


أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز» وقد دل كلام ربنا عز وجل 
في مواضعٌ من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك بف 
والوقوف عند حدوده» قال تعالول : «#أتَمعُوأ مآ أل ليم من رب ولا تَلْبعوأ 
من فون أزة قل ما كرو [الأعرّاف : *] » وقال تعال : #وَهذًا كنب 
أنزلكه مارك فَاتَيعُوهُ وتوا لعلّكم و4 6] ٠»‏ وقال تعالل: 


غم 


عابنا وها يوك لك حكزدا ًا حكُدتُم تخت هن 


ع سن ار 0 ره 


لصحتب وَيَنْقُوا عن كير مد 2 زج ألو ث2 وسوكاث 
ميك 69 يَهَدَى به أله من كيم يضْوكم سبل اللو رَيَحْرِجِهُم 
اَن ألظلُمتٍ إلك ألنُورٍ بِإدْنِهء وَيَمْدِبهِمَ ِل صرْطٍ تُسََّقَبِ 4 [المائدة: 
15-8]» وقال تعالى : إنَّ لبن كُفروأ الم لما جَاءَهُمُ وَإِنَمُ لكب عَرِيدٌ 
© لا يِه اإيال ين بَبْنِ يديه وَلَا من حَلفِو- تيل يَنَ حكير حيرد4 [فصت: 
»]45-١‏ وقال تعالل : 3 في ِل هنا الْفَرَءَانٌ ركم بد وَمَنْ بل [الأنعام : 
6 وقال تعاليل : : هذا بَلَع إِلنَاء ولسندرواً بهد 46 [إبراهيم : 1 ] والآيات في 
هذا المعني كثيرة. ظ 
وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله يك آمرة بالتمسك بالقرآن 
والاعتصام به؛ دالة علئ أن من تمسك به كان علئ الهدئ» ومن تركه كان 
على الضلال» ب له باج م ابر الي جا ل ميا 
الوداع : ١‏ إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به : كتاب الله ١)‏ ره 
مسلم في ١‏ صحيحه)) وفي (صحيح مسلم) أيضا عن زيد بن أرقم ضيه 


. من حديث زيل , بن أرقم‎ )١117 21١7 /1( أخرجه: مسلم‎ )١( 


6 الاعتصام بالكتاب والسنة 


أن النبي تَكلٍ قال: «إني تارك فيكم ثقلين؛ أولهما كتاب الله فيه الهُدى 
والنور فخذوا بكتاب اللّه وتمسكوا به» فحث علئ كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم اللّه في أهل بيتي» أذكركم اللّه في أهل 
ب وفي لفظ قال في القرآن «هو حبل اللّه من تمسك به كان على 
الهدى. ومن تركه كان عل الضلال)”'" . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي إجماع أهل العلم والإيمان من 
الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به 
والتحاكم إليه» مع سّنة رسول الله دِ ما يكفي ويشفي عن الإطالة في 
ذكر الأدلة الواردة في هذه الشأن. 

أما الأصل الثاني : من الأصول الثلاثة المجمع عليهاء فهو ما صح عن 
رسول الله كله وأصحاب النبي يَكةِ ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان: 
رفون يدا الأصل الأصيل» ويحتجون به ويعلمونه الأمة» وقد ألفوا في 
ذلك المؤلفات الكثيرة» وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه 
والمصطلح» والأدلة علئ ذلك لا تحصئ كثرة» فمن ذلك ما جاء في 
كتاب الله العزيزء من الأمر باتباعه وطاعته: ١‏ مرعفة إليخ أهل عضره 
ومن بعدهم؛ نه ول الله إل الجميع» و هم مأمورون باتباعه 
وطاعته» حتئ تقوم الساعة» ولأنه - عليه الصلاة 0 ل 
لكتات الله ومين الهذا اختا شه راث الف قله ولترير: 


.)9537/54( وأحمد‎ 2)١77 2177 /10( أخرجه: مسلم‎ )١( 
بمعناه.‎ )١77/17( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 0 


ولولا السَنّة لم يعرف المسلمون عدد ركعاث الصلوات وصفاتهاء 
وما يجب فيهاء ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام» والزكاة» والحج. 
والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء ولم يعرفوا تفاصيل 
أحكام المعاملات والمحرمات» وما أوجب الله بها من حدود 
وعقوبات . 

ومما ورد في ذلك من الآيات : قوله تعالى فى سورة آل تمر ان 
وأطيعوأ أ أده نول للكت امبر ت# [آل عِمرَان: 17] » وقوله تعالئ 
في سورة القناء 2 لذن 1 اليا أ والنثوا الول وألق الام 

إن لترَحم في شَىر فر و إِلّ أله والرسول إن ؤْمِنُونَ يله وألبِوَمِ الآخر ذلِكَ 
كمس ويلا [النساء: 4*] . وقال تعالئ في سورة النساء أيضًا: هومن 
يطِع اَلرَسولَ فَفَد أطاع الله 0 مآ أَرسلتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظاك [النساء: ].١‏ 
. وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسّنة رسوله؛ 
إذا كانت سنته لا يحتج بهاء أو كانت كلها غير محفوظة» وعلئ هذا القول 
يكون الله قن أحالعباده إلى شيء لا وجود له وماس كل كن 
ومن أعظم الكقر بالل وسو لعن به 

وكال اع وجل الى سور ةلسل «إرأنرن] بك اؤسصرَ بشي قاين م 
1 3 لَه لكوت [التحل: 44] » وقال فيها أيضًا؛ ووم نر 
َلك لكب إِلَا تبن ل الى اختلفوأ هد وهُدى وَيَحمَة لَعَوَرِ ومسو 16 
[القحل: 14] . فكيف يكل اللَّه سبحانه إليل رسوله يك تبيين المنزل إليهم. 
وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيهاء ومثل ذلك قوله تعالئ في سورة 


ا 00 ل 


النور: #قُلٌ أَطِيثوا مه وأطيثرا الول 0 َِنَنَا عليه مَا حل وَمَلتِسَكُم ب 


آم الاعتصام بالكتاب والسنة 


2 _ م و ىج سر 00 دعم مر ءلم امه 
جَثْمْ وإن تطيعوه تَهْسَدُوا وما عل السُول إلا للم الْمِيك؟ [النور: 4٠]ء‏ 


وقال تعالى في السورة نفسها: #إوأقيموا الصَلَوة وءانوا الرَكوة وَأطِيعوأ الرسول 
لم حكم حون [الثُور: >5] » وقال في سورة الأعراف: فَلٌ يتأنها 
ألتَّانضى إن رَسُولُ أنه إلِنِحكُمْ حيصا الك لَمْ ملك السَمنوت وَالْارْضٍ ]5 


ص محد م ٠‏ 
7 إكى يرس يرس سير ار مس بيهم مي سس ار اسل 4 و الو مم 
إله إلا هو يحى. ويميت اموا الله ورسوله النَىَّ لعي الزى يؤمسن ياللهِ 


1 


وكليد وَأتَِعُوهُ لْمَلحكُمْ تَهُنَدُونَ4 [الأعراف: ]١١8‏ 
و حر ندر عر 1 93 


وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة علئ أن الهداية والرحمة في اتباعه - 
عليه الصلاة والسلام -. وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنّته» أو 
القول بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد عليهاء وقال عز وجل في سورة النور 
لمَلِحْدَرٍ الَذِنَ يحالِشُونَ عَنْ أسرود أن تُصِبيم ِنَْهٌ أ نْصِيبَيُجَ عَدَابُ لد »4 


ّ 5 سرصم اس سو ص سل كر .8 سرس الل سسا 
[النور: 57 وقال فى سورة الحشر : #وما أن ّ اأرسول حيلروة وما كم 


صر 2 عرقل مر 3 
عه فانتهوأ* [الحشر: 7] . 

والآيات في هذا المعنول كثيرة» وكلها تدل عليل وجوب طاعته - عليه 
الصلاة والسلام - واتباع ما جاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع 
كقاتن الله والعميدرلك ديه :وطاعة أوافرع وتو اعده ,وهنا املد نتادر ماك 
من جحد واحذا منهما فقد جحد الآخر وكذب به .6 وذلك كفر وضلال» 
وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يِه في وجوب طاعته» واتباع 
ما جاء به ونحريم معصيته: وذلك في حق من كان في عصره» وفى حق 
من يأتي بعده إل يوم القيامة» وفى ذلك ما ثبت عنه فى « الصحيحين » من 


الاعتصام بالكتاب والسنة ' /اه 


حديث أبي هريرة نيه أن النبي وَكةٍ قال و نت د 
عصاني فقد عصو اللّه )7 . 


وفى «صحيح البخاري» عنه ييه أن النبي كَلْةٍ قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أب »» قيل : 00-6 الله ومن يأب قال: «من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أيئ»”"" [ 

وخرّج خم وأبو داود والحاكم بدلا يسيم من الاناء بن معاي 
كرب» عن رسول الله يل أنه قال : «آلا إني أوتب تيت الكتاب ومثله معه. ألا 
يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه. وما روك ار فحرموه) 0 

وخرّج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح : : عن ابن أبي رافع». عن أبيه: 

عن النبي كله قال : «لا ألفين أحدكم متكا علئ أريكته يأتيه الأمر من 
أبري هما بوت يه أن هيت عبد يقل لا قري + ما وجدنا في كباب )10 
اتبعناء 1576 . [ 

وعن الحسن بن جابر قال : سمعت المقدام نر معدي كرب تلك 
يقول : عر روسك لله تيرم حير اقان ثم قال : ابوك احاتم أن 
يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا ظ 


.01/5( أخرجه: البخاري (9/ 077 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري .»)١١5/9(‏ وأحمد (؟7/1١51").‏ 

(6) اخرحهة أحمه 0 :)1 وآبوقاوة 43 14ج 4 )ا 

(5) أخرجه: أحمد (2)8/5 وأبو داود (57065)» وابن ماجه 01 والترمذي . 


مه الاعتصام بالكتاب والسنة 


فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم اللَّهِ »207 أخرجه الحاكم. والترمذي. وابن ماجه 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كلِ بأنه كان يوصي أصحابه في 
خطبته» أن يبلغ شاهدهم غائبهم. ويقول لهم: «رب مبلغ أوعى من سامع 
ومن ذلك ما فى «الصحيحين» أن النبى يككهِ لما خطب الناس فى حجة 
الوداع في يوم عرفة» وفي يوم النحرء قال لهم : «فليبلغ الشاهد الغائب. 
فرب من يبلغه أوعئ له ممن سمعه». 

فلولا أن سنّته حجة علئ من سمعها وعلل من بلغته» ولولا أنها باقية 
إلى يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة 
على من سمعها من فيه - عليه الصلاة والسلام - وعلئ من نقلت إليه 
بالأسائيد الضحيحة . 

وقد حفظ أصحاب رسول الله ل سنته - عليه الصلاة والسلام - 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم بلغها التابعون مَنْ 
وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء» ووضعوا لمعرفة 
ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم» يعلم بها صحيح السّنة من ضعيفهاء 
وقد تداول أهل العلم كتب السّئة من «الصحيحين» وغيرهماء وحفظوها 
حفظا تامّاء كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين؛: وإلحاد 





.)5514( وابن ماجه (7197*/17), والترمذي‎ 2»)١77/1( أخرجه: أحمد‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة 4ه 


الملحدين» وتحريف المبطلين» تحقيقًا لما دل عليه قوله سبحانه: © إنَا 
تحن نَرّلَنا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم لَفِظُون) [الججر: 4] . 
ولا شك أن سُنة رسول الله يل وحي منزل» فقد حفظها الله كما حفظ 
كتابه» وقيض الله لها علماء نقادًا ينفون عنها تحريف المبطلين» وتأويل 
الجاهلين.» ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون 
والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرًا لكتابه الكريم. وبيانًا لما 
أمل فيه من الأحكامء وضمنها أحكامًا أخرئ؛ 0 ينص عليها الكتاب 
العزيز»ء كتفصيل أحكام الرضاعء» وبعض أحكام المواريث» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام التي جاءت بها السَّنئة الصحيحة» ولم تذكر في كتاب اللَّه العزيز. 


ذكر بعض ما ورد 0 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السُنّة» ووجوب العمل بها. 

في «الصحيحين» عن أبي هريرة له قال: لما توفي رسول الله كله 
وارتد من ارتد من العرب. قال أبو بكر الصديق كيه ' : والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة . فقال له عمر رظي 4+ عق #اللهو وقد قال النبي 
يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتىا يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة 
من حقهاء والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلهِ لقاتلتهم 


1 الاعتصام بالكتاب والسنة 


على منعهاء فقال عمر ييه : فما هو إلا أن عرفت أن اللّهِ قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق”'"' . 

وقد تابعه الصحابة ع4 علئ ذلك» فقاتلوا أهل الردة حت ردوهم إل 
الإسلام» وقتلوا من أصر علئ ردته. وفي هذه القصة أوضح دليل على 
تعظيم السنة» ووجوب العمل بها. 

وجاءت الجدة إل الصديق يه تسأله عن ميراثهاء فقال لها: ليس 
لك في كتاب الله شيء» ولا أعلم أن رسول الله يه قضئ لك بشيء» 
وسأسأل الناس» ثم سأل يليه الصحابة» فشهد عنده بعضهم بأن النبي 
يك أعطئن الجدة السدس» فقضى' لها بذلك”" . 

وكان عمر كيه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم 
يجدوا القضية في كتاب اللّهء فبسُنة رسول الله يك ولما أشكل عليه 
حكم إملاص المرأة - وهو إسقاطها جنيئًا ميتَاء بسبب تعدي أحد عليها - 
سأل الصحابة »كم عن ذلك» فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة © بأن النبي كَهِ قضئ في ذلك بغرة عبد أو أمة. فقضئ بذلك 
اش 277 , 


ولما أشكل علئ عثمان ضيه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة 


.)98/١( ومسلم‎ 2)١١5 .14/9( )١47 11 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطإ»؛. وأحمد :»)75١5/4(‏ وأبو داود (5844)»: والترمذي 
»)75١(‏ وابن ماجه (10/74؟). 

(9) أخرجه : البخاري :)١5/9(‏ ومسلم .)١١١/5(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 00 5١‏ 


زوجهاء وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد © : أن 
لني 01 يدا ببد الا إوبواة با مات أي ين عرد يع لكاب 
أجلهء فقضئل بذلك صني ١١‏ ؤ 
وهكذا قضئ بالسّنة في إقامة حد الشرب علئ الوليد بن عقبة. 
ولما بلغ عليًا ضيه أن عثمان كنلئيه ينهئ عن متعة الحج أهل علي 
لله بالحج والعمرة جميعًاء وقال: لا أدع سّئّةَ رسول الله يلةِ لقول أحد 
من الناس. 0 

ولما احتج بعض الناس علئ ابن عباس ©8 في متعة الحج» بقول 
أبي بكر وعمر © في تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول الله ب » وتقولون : قال 
أبو بكر وعمر. / ؤ 

فإذا كان من خالف السّنة لقول أبي بكر وعمر تخشئ عليه العقوبة» 
فكيف بحال من خالفها لقول من دونهماء أو لمجرد رأيه واجتهاده؟ 
ولما نازع بعض الناس عبداللّه بن عمر © في بعض السّنةء قال له 
عبد الله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السّئة؟ 

وما قالوخا العمر ادق خضي ها :: مكنا عن كتانية الله وهو 
يحدثهم عن السُّنة» غضب ييه وقال: إن السّئّة هي تفسير كتاب الله 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطا») (9"56). وأحمد (5/ 70/١‏ “6 ا ا 
(5) والترمذي .)١١٠١:(‏ والنسائي .)٠١٠١-44/5(‏ 


1 الاعتصام بالكتاب والسنة 


فلولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» والمغرب ثلاث» والفجر ركعتان» 
ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك» مما جاءت به السّنة من 
تفصيل الأحكام . [ 

والآثار عن الصحابة #ه في تعظيم السئّة ووجوب العمل بهاء 
والتحذير من مخالفتها كثيًا جذا. 

ومن ذلك أيضًا أن عبد الله بن عمر © لما حدث بقوله يل : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه»ه. قال بعض أبنائه. واللّه لنمنعهن, 
حتفيب ضلية عيذ الله بوسيةه يا كد نداه يقال اقول قال .وهيل الله 
وتقول : وآلله لتبدعية 7 

ولما رأ عبد الله بن المغفل المزني كله » وهو من أصحاب رسول 
لله كه بعض أقاربه يخذفء باه عن ذلك وقال له: إن النبي كل نمئن 
عن الخذف, وقال: «إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوّاء ولكنه يكسر 
السن ويفقأ العين». ثم رآه بعد ذلك يخذفء فقال: واللّه لا كلمتك أبدّاء 
أخبرك أن رسول الله كلِ ينهئ عن الخذف ثم تعود”” . 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل» أنه قال: إذا 
حدثت الرجل بسّنّة فقال: دعنا من هذاء وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه 
ضال. 

وقال الأوزاعي ككُرّنه : السّنة قاضية علئ الكتاب . 


. 077 /5( أخرجه: البخاري (0//1)» ومسلم‎ )١( 
.07١/7( ومسلم‎ 2)١١7 /7/( أخرجه: البخاري‎ )0( 


الاعتصام بالكتاب والسنة ع 


أي تقيد ما أطلقهء أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» كما في قول الله 
سبحانه : #وَأَرلنآ ِبكَ لكر لبَينَ نين ما نَرْلَ إِلَهِم وَْعَلْهُمْ يدكروت »4 
[النحل: 144]» وسبق قوله علد : ( ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه). 
وأخرج البيهقى عن عامر الشعبى أنه قال لبعض الناس : «إنما هلكتم 
في حين تركتم الآثار» يعني بذلك الأحاديث الصحيحة . [ 

وأخرج البيهقي أيضًا عن الأوزاعي أنه قال لبعض أصحابه : إذا بلغعك 
عن رسول الله حديث» فإياك أن تقول بعيره ) فإن رسول الله يَكيةٍ كان 
ملكا هن الله تعالر» [ 

وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري أنه قال: 
إنما العلم كله العلم بالآثار. ظ 

وقال مالك : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» وأشار 
إلى قبر رسول الله يَكِهِ. 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول اللّه يَكِةِ فعلن الرأس 
والعين. ظ [ 

وقال الشافعي : متئ رويثُ عن رسول الله وك حديئًا صحيحًحا فلم آخذ 
به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. 

ا : إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله بخلافه. 

وقال ا أحمك يق مكتيل اليعشن أصنحابة لا تقلدنى ولا تفلك مالكا 
ولا الشافعي . وخذ من حيث أخذنا . [ ظ 
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يدغيون 7" رأي بان رالا يناه ا م#تَليحْدَرٍ لد ا 


ير 
م 


- و ساعد .ا مع 


عمو أن فنداق بصِيَمٌ عَذَابٌ ليم [الثُور: : ")| ٠‏ ثم قال : أتدري 

ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله - عليه الصلاة والسلام- 

أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

سبحانه : 5" - ف شي و ِل لله والرسول 6 [النساء : 489)] . قال : 

الرد. إل الله الرد إل كتابه» والرد إل الرسول الرد إليل السّنة . 
وأخرج البيهقي . عن الزهري أنه قال: كان من مضيل من علمائنا 

يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. 


عبر مه ه 


وقال موفق الدين بن قدامة في كتابه «روضة الناظر» في بيان أصول 
الأحكام ما نصه: «والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول اللَّهِ يه وقول 
وسولك الله 7ه ضيحة 4" لذلالة المتعيدنة :عار عودقةه. لامر الله يطاعت 
وتحذيره من مخالفة أمره». انتهئ المقصود. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالئى : لامَليَمْدَرٍ الَدِنَ يحَاِمُنَ عَنْ 
أتروه أن مُصِبهُمْ فِنْنَهُ أز نْصِبَيُمْ عَذَابُ ليد [النور: *]. أي عن أمر 
رسول الله يله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء» وما حالفه فهو 


مردود علل قاكله وفاعله كائنًا من كان “كها تيت فى الصحيحين ) 


الاعتصام بالكتاب والسنة 56 


يرسا عرو رسك 1 7 ادال «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
08 ايأ فعس وللحدر ون يخالفق شريعة الرسول باطئا وظاهرًا: 
د ابر سيره 5-6 
0 لاا يرس ا 0 
ذلك. كما روى الإمام أحمد» حدثنا عبدالرزاق»؛ حدثنا معمرء عن همام 
ابن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله يك : «مثلى 
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه 
الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم 
عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها5700) أخرجاه من حديث عبدالرزاق . 
وقال السبيوطي في رسالته المسماة «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» 
ما نصه: «اعلموا رحمكم اللّه أن من أنكر أن كون حديث النبئن كلظ 
قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول - حجدً: كفر وخرج عن 
دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود للدم أو مع من شاء 0 
الكفزة». انتهن المقصود. ا 
الوق ووجوب العمل يا والتحذير من مخالفتها كثيرة دا وأرجو أ أن 
77 ل ا 


6 أخرجه : البخاري )١98/:(‏ (5/6؟١)‏ ا 0" وأحمد (0/؟ال”, 
9). 
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يكون فى ما ذكرنا من الآيات والأحاديث والاثار كفاية» ومقنع لطالب 
الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه» والسلامة من 
أسباب غضبه» وأن بهدينا جميعًا صراطه المستقيم» إنه سميع قريب . 


وصلل الله وسلم علئ عبده. ورسوله نبينا محمدء وعليل آله وأصحابه 


ه ومرل ارقت ابن ا 
كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسّنة المطهرة 

التحمين للد والصلاة والسلام عل رسول الله وعليل آله وصحبه ومن 
والاه. أما بعد . 

فالداعى لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر فى مدينة توسان التابعة لولاية 
الجنسية» يقوم بالدعوة علئ أساس بعيد عن الإسلام» وينكر السنة 
وينتقض من منزلة الرسول كله ويحرف كلام الله بما يناسب مذهبه 
الباطل . 

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية - إذ هو يحمل شهادة 
الدكتوراة في الهندسة الزراعية - مما لا يؤهله للقيام. بالدعوة إلى اللّه على 


.)8١٠5-4٠٠ «فتاوى ابن باز») (؟/‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 5 


باسم الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام بإنكاره السّنة والتعاون 
مع المنكرين لها قولا وفعلاء فقد سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام 
8ه أحاديث إذاعية ولما سّئل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قبيل 
صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول كَل أجاب باختصار نظرًا 
لضيق الوقت قائلا : الحديث من صنع إبليس! ومن أقواله التي توضح 
رفضه للسّنة وتأويله القران الكريم برأيه ما يلي : 


-١‏ قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين» أو 
غير محصنين؛ لأن ذلك لم يرد في القرآن. 

-١‏ تبجحه بصورة مستمرة بما يرو ١لا‏ تكتبوا عنى سوى القرآن)"" 
أنه لا تجوز كتابة الأحاديث . 


“- استدلاله عليل ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسئةء ولا لتفسير 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/48؟5). 

فائدة : قال القاضى عياض كْلَنْةٍ : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير 
في كاب العلم 0 كثيرون منهمء وأجازها أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على 
ويخاف 00 0 الكتاب . إدا كبن 0 العاف الواردة بالإباحة 7 من 
لا يوثق بحفظه كحديث : « اكتبواأ لأبي شاة». وحديث . «صحيفة علي يه عه ) . 

إل أن قال : 

وفيل : إن حديثث النهي منسوح مبذه الأحاديث » وكان النهى .حتين .تين اتختلامله 
بالقرآن فلما أمن ذلك أذن فى الكتابة وقيل : إنما مب عن كتابة الحديث مع القرآن في 
صحيفة واحدة ؛ لثلا يختلط فيشتبه عل القارئ . انتهل من « شرح مسلم» )١5917/1١48(‏ 0 
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الرسول كَلةِ للقرآن بقوله تعالل: لأنَا مَرَطْنَا فى الْكتّب من ص4 [الأنعام : 
4+]ء وقوله: #هومًا كن ريك شيّايه [مرتم: 14] . 

4- ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني 
والثالث كان سببًا فى سقوط الدولة الإسلامية. 

ه- عدم التصديق بالمعراج» وأن الرسول كَكةٍ لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها ببذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم 

5- له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول 
السورء ويقول هذه ليست الكتابة الصحيحة لهاء ففي قوله تعالئ : 
ألم [البَقرَة: **] يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم) وقوله تعالئ : 
#إت* [القلم: ١‏ يجب أن تكتب هكذا (نون)» وغير ذلك من الآراء 
الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من محادة لله ورسوله. 

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمين؛ لثئلا 
يغتر أحد بكلامه» أو ينخدع بآرائه»ء وحتئ يكون الجميع علئ معرفة 
بمكانة السّنة المطهرة . 

فلا يخفئ على كل مسلم أن سُنة المصطفئ يَلةِ هي المصدر الثاني 
للتشريع» وقد أجمع علئ ذلك سلف الأمة وعلماؤهاء وقد حفظ الله سُنة 
نبيه كَل كما حفظ كتابه» فقيض لها رجالا مخلصين وعلماء عاملين وهبوا . 
نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها وتدقيقها ونقلها بأمانة 
وإخلاص» كما نطق بها رسول الله ب من غير تحريف ولا تغيير» لا في 
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المعنئ ولا في اللفظ» ولم يزل أهل العلم من أصحاب الرسول وك ومن 
بعدهم يؤمنون بهذا الأصل العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون 
به كتاب الله وقد ألفوا فيه المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول 
والفقه» وقد جاء في كتاب اللَّه تعالئ الأمر باتباع الرسول وطاعته حت 
تقوم الساعة؛ لأنه يَكِةِ هو المفسر لكتاب اللَّه » والمبين لما أجمل فيه بأقواله 
وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتهاء والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولم يعرفوا 
تفاصيل أحكام المعاملات» والمحرمات» وما أوجب الله فيها من حدود 
وعقوبات . 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالئ: «إوَأطِيعُوا اللَهَ وَالرسُولَ 
تَلَكُم رتحموت #4 [آل عِمرّان: ]١”‏ » وقوله تعال في سورة النساء : 
«كامًا لين “مثا أطليموا أنه ليا ليو وول الَْت مَك إن تم في ده 
ْ َه وَرسُولٍ إن كلم مُوْمِبُونَ أله َالو الي دَلِكَ حر وَلَحْسَنٌ تَأَوِيل 


010 


بوم 


هم 0 م رط 07 


ا ا من يطِع لول كد أطاءً أقد َم و1 شمآ 
لتك عَليهمَ حَفِيظا) [النساء: 4 » وقال تعالئ: مؤقل ال نه رايتو 
َل نت وَ َِا عماجل حك ا شر وإ ميو هوأ ماع 
سول إل 3 كه [الثور: 04] » وقال عز وجل : #وَأقيموأ الشاره 
وءانوأ الركرة وأما طِيعوأ الْرسُول مَلَحك مون 9 [النُور: 55] . 

افيد لت وغررها هلف علاعة الرسول كله طاعة لله .ومتممة لياء 
وأناطت الهدئ» والرشاد» والرحمة باتباع سنته وهديه كله ولا يكون 
ذلك مع عدم العمل بها وإنكارها والقول بعدم صحتها. 
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وإن ما تفوه به رشاد خليفة - من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة 
إليها - كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب» ومن 
أتكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع» ولا يجوز التعامل معه وأمثاله» بل 
يجب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله في كل مناسبة حتئ 
يتوب إلئ الله من ذلك توبة معلنة في الصحف اعبار لقول الله عز 
وجل : ان لين يكشمو التي ليلع واننن ب بَعَدِ ما بَيّسَنَه لِلنّاس 
في الكتب أوْلتِكَ يلْعيمُمْ الله وَيلْعكمُ دجوت © إل ب م 
ومكنوأ وكيك أَنُوبٌ عَلْهِمْ وَأنَا ألتََآبُ ييز [البقرة : .]150-1١89‏ 

وقد ذكر الإمام السيوطي كفر من جحد السنة في كتابه المسمئ «مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسُّنة» فقال: «اعلموا - رحمكم اللَّه - أن من أنكر 
أن كون حديث النبي كلِِ - قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في 
الأصول - حجة؛ كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارئ» أو مع من شاء الله من فرق الكفرة». انتهئ المقصود. 

هذا ها أرونف إتشاحة بوالعييه عليه مق 'أمن بهذا الروحل. دزاءة للذمة 
ونصحًا للأمة» وأسأل اللَّه أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم» وأن يعصمنا 
وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى» ومن الكفر بعد الإيمان» 
كما أسأله تعالئ أن ينصر دينه ويعلى كلمته ويكبت أعداء شرعه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه؛ وصلى اللّه وسلم وبارك على نبيه محمدء وعلئ آله 
وأصحابه وأتباعه إل يوم الدين. ظ 
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ه ومث «مقالات الزلبان »"' : 


عودة إلى السّنة ! 

كتب الأستاذ الفاضل صديقنا الشيخ علي الطنطاوي مقالا مسهبًا تحت 
عنوان «مشكلة») نشره فى عدد حمادى الأول سنة ١/8‏ من مجلة 
(المسلمون». ْ 

بدأ فيه فوصف أفرادًا من المسلمين جعلهم أمثلة للذين يدّعون الإسلام 
منهم .ولا يعملون به» ثم تعرض لنقد طوائف نعتهم ب «الدعاة إلى الله 
الذين نرجوا بهم نصرة الإسلام» وإعادة أهله إليه؟ . 

فبدأ بنقد «من يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة . 
والوقوف عند ما أفتئ به متأخرو فقهائه»» ثم ثنى بالرد علئ من يدعو 
إلى العودة إل السّنة» وأفاض هنا ما لم يفض في رده علئ غيرهم| 

ثم ختم الشيخ مقاله بما خلاصته : وهؤلاء الدعاة مختلفون أبذاء أخذ 
بعضهم بخناق بعض» يتناظرون أبدًا ويتجادلون» يتقاذفون الردود» لا في 
مصر والشام والعراق وحدهاء بل في بلاد الإسلام جميعًا. . . والإسلام 
الذي جاء به محمد بن عبد الله يكل واحبدء له مفهوم واحد. فعلام هذا 
الاختلاف؟. 

وأنا لا أقول رعوصيل الأخهام ومنع الاختلاف» فما أظن أن هذا يكون» 


لاس 


ور سأ رتك لكل الناس أ وأحِدَةَ 4 [هُود : 6]»ء ولكن الذي أقوله هو 


. )205-79( «مقالات الألبانى»‎ )١( 
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وجوب الاتفاق علئ الأسلوب الذي ندعو به إلئ الإسلام» والصورة التي 
نعرضها له على التلاميذ في المدارس» والعامة في المساجد. والأجانب 
في بلاد الغرب لنقول لهم : هذا هو أساس الإسلام» وهذه أركانه» وهذا 
طريق الدخول فيه» لا نفاجئ واحذا من هؤلاء بالخلاف في فهم مشكلات 
الآيات» ولا الاجتهاد والتقليد» ولا نبدؤهم بمستحدثات المتصوفة 
وقوانين الطرق» ولا نحملهم علئ الآراء الفردية التي لا يقرها الجميع . 
فما هو الأسلوب العملي الممكن للوصول إلى هذه الغاية؟ هل يكون 
ذلك بمؤتمر لعلماء المسلمين» أم يتولاه معهد من المعاهد العلمية» أم 
يقوم به واحد من المسلمين؟ ما هو الأسلوب؟ 

وللجواب عن سؤال الأستاذ نسوق. هذا المقال فنقول : 

-١‏ لا اتفاق علئ الأسلوب قبل الاتفاق علئ الهدف: (الإسلام) 

إن الذي يقرأ مقال الشيخ بتدبر وإمعان» يظهر له أن فيه فجوة تركها 
الشيخ دون أن يملأها ببيانه» ذلك أنه بعد أن عرض «المشكلة» عرضًا بي 
قفز إل الدعوة إلىل وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الإسلام» والمنطق 
شه أن كانهو الراجب يعد رض المشكلة التحدت فين طرينة ليا 
أو على الأقل دعوة العلماء إلى حلهاء ثم بعد ذلك يأتي دور الدعوة إلى 
وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الإسلام؛ لأنه من البدهي أنه ما دام الدعاة 
إلئ الإسلام مختلفين في فهم الإسلام ذلك الاختلاف الذي وصفه الشيخ 
وهو في الواقع رسيي ا غير الممكن أن يتفق هؤلاء عليا 
الاسيلوتت العملي» كيف وهم لم يتفقوا علئ فهم الهدف (الإسلام)؟ 
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ولو فرضنا أنهم اتفقوا علئ أسلوب ماء فلن يؤدي بهم إلى الدعوة إلى 
«إسلام واحد له مفهوم واحد). بل سيدعو كل منهم إلئ الإسلام الذي 
فهمه هوء أو تلقاه عن آبائه ومشايخهء وبذلك تعود المشكلة كما هي 
دون أن نستفيد من أسلوب الدعوة شيئًا لو تمكنوا من وضعه! 

إذن لا بد من وضع حل لهذه «المشكلة» فما هو؟ وأين هو؟ 

؟"- حل المشكلة بالرجوع إلى السنة : 

لاشك أن المفروض في الدعاة إلئ اللّه تعالئى أن يكونوا من أطوع 
الناس لله تفال + وأسرعهم مبادرة إلى تطبيق أحكامه عز وجل» فإذا كانوا 
مختلفين في فهم الإسلام فمن الواجب عليهم أن يحتكموا إلى ما أمر الله 
به من الرجوع إلئ السنة؛ لأنها هي التي تفسر القرآن» وتوضحه» وتبين 
مجمله» وتقيد مطلقه» كما يشير لهذا قوله تعالى: «إوَأَنْلَا إِلّكَ أَلرِكْرَ 
لتبِين لئاس ما درل لم4 [التحل: 5] » وقد قال عز وجل : مون سوعا عام في 
شيع فردوة ِل آله وَأَرْسُولٍ إن كم توميو أله وَألْيوُمِ ألْآخرٍ ذِكَ حير 0 
ويك [النُساء: 9ه] . 

فهذه الآية الكريمة صريحة في أن من كان مؤمئًا حمًا رجع عند 
الاختلاف إلئ حكم الله عز وجل في كتابه» وبيان رسول الله يك في 
سنته» وأن الرجوع إليهما يرفع الخلاف» فوجب بنص هذه الآية على 
الدعاة أن يرجعوا إلى السّنة الكريمة ليرفعوا الخلاف بينهم . 

ومما لا شك فيه أن الرجوع إلئ السنة يقتضي العلم بها والمعرفة بما 
صح منها وما لم يصح.ء والدعاة في هذا العصر بين إحدى حالتين : 


:/, الاعتصام بالكتاب والسنة 





١‏ - إما أن يكونوا قادرين علئ الرجوع إليهاء وحينئذ فالطريق سهل بَيّن 
ليس عليهم إلا سلوكه؛ وهم في الغالب لم يفكروا في سلوكه بعد! وهنا 


؟- وإما أن يكونوا عاجزين عن الرجوع إليها بسبب جهلهم بهاء كما 
هو الغالب مع الأسف علئ أكثر الدعاة» ففي هذه الحالة عليهم أن يعدوا 
العدة لتخريج جماعة» بل جماعات من العلماء» يتدارسون كتاب الله وسّنة 
رسوله يِه ويتفقهون فيهماء ويصدرون الفتاوى معتمدين عليهماء كما 
كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح"''» فإذا تحقق هذا - وهو واقع إن 
شاء الله تعالى ولو بعد حين - نكون قد سلكنا النهج المستقيم للقضاء 


)١(‏ قال الشيخ محمد الخضري كْرَنْةٍ بعد أن تكلم عن التشريع في عهد النبي يِه ثم في 
عهد الصحابة» ثم في عهد التابعين» إلئ منتصف القرن الرايع : 

«الدور الخامس وهو دور القيام علئ المذاهب وتأييدها. . 

لا شك أنه كان في كل دور من الأدوار السابقة مجتهدون ومقلدون» فالمجتهدون هم 
الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسئة» ويكون عندهم من من المقدرة ما يستنبطون به 
الأحكام من ظواهر النصوص أو من منقولهاء والمقلدون هم العامة الذين لم يشتغلوا 
بدراسة الكتاب والسنة دراسة تؤهلهم إلئ الاستنباط. أما في هذا الدور فإن روح 
التقليد سرت سريانًا عامًا واشترك فيها العلماء وغيرهم من الجمهورء فبعد أن كان مريد 
الفقه يشتغل أولا بدراسة الكتاب ورواية السنة اللذين هما أساس الاستنباط. صار في 
هذا الدور يتلقى كتب إمام معين» ويدرس طريقته التى استنبط بها ما دونه من الأحكام, 
فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء». 

قلت: ومما لا شك فيه عند غير المتعصب أن هذه الطريقة السلفية هي وحدها الكفيلة 
بإخراج العلماء الفقهاء حقيقة» كيف لاء والإمام مالك يقول : الاو 1 هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها». 
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على الخلاف في فهم الإسلام علئ الصورة التي عرضها الشيخ الطنطاوي - 
حفظه الله تعاليل- في مقال «المشكلة»)» وبذلك يمكن حل « المشكلة ») 
التي تقف عقبة في سبيل «الاتفاق علئ الأسلوب الذي ندعو به إلى 
الإسلام». ظ 

*- هل يرضىئ الدعاة بهذا الحل؟ 

لكن يبدو للباحث أن كثيرًا من الدعاة اليوم لا استعداد عندهم - مع 
الأسف الشديد- لتقبل الحل المذكور منهجًا للقضاء علئ الخلاف» مما 
يحملنا علئ أن نعتقد أن تحقيق الاتفاق الذي يدعو إليه الشيخ بعيد المنال 
في الوقت الحاضرء كيف لاء ونحن نرئ حضرته - وهو ممن كنا نظن 
أنه من أقربهم إلئ السّنة» وأدناهم للتفاهم معه في سبيل الدعوة إليها 
والعمل بها - نراه قد حمل في مشكلته هذه علئ الدعاة إلى السنة حملة 
شعواءء وهجاهم فيها بما لم بج به القائلين بوحدة الوجود! 

وهذا في الواقع من غرائب الاختلاف» فبينما يرئ دعاة السنئة أن - 
«المشكلة» لا تحل إلا بتبني الدعاة لدعوتهم حقّاء إذا ببعض هؤلاء الدعاة 
يجعلهم من الدعائم التي قامت بسببهم «المشكلة»! ظ 

هذا ولما كان في رده عليهم كثير من الأخطاء والآراء التي يفهم منها 
القراة سخلاق ها عليه وغاة البفقة :رايت أنه للا مك من يان ذلك إظيناة 
للحق ودفعًا للتهمة» راجيا من فضيلة الشيخ أن يتقبل ما عسل أن يظهر له 
صوابه» وأن يدلنا علئ ما تبين له خطؤه» سائلا المولئ - سبحانه وتعالئ - 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه» موافقة لسنة نبيه يِه . 
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4 - نص كلام الأستاذ الطنطاوي : 


«وآخر يرى الإسلام في ترك المذاهب كلهاء والعودة إلى السنة» فكل 
من استطاع أن يقرأ «البخاري ومسلم»؛ و«مجمع الزوائد»» وأن يفتش 
عن اسم الراوي في «التقريب»» أو «التهذيب»» وجب عليه الاجتهاد. 
وحرم عليه التقليد» ويسمون هذا الفقه العجيب الذي يشبه فقه برها" 
(والد بشار) بفقه السّنة» لا يدرون أن الوقوف علئ الأحاديث ومعرفة 
إسنادها ودرجاتها شيء» واستنباط الأحكام منها شيء آخرء وأن 
المسلالين كالصيادلة» والفقهاء كالأطباء» والصيدلي يحفظ من أسماء 
الأدوية ويعرف من أصنفها ما لا يعرفه الطبيب» ولكنه لا يستطيع أن 
(يشخص) الأمراض ويشفي المرضئ» وأن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم 
إلا مائة ممن يفتي» وأن مائة الألف من المسلمين الذين توفي عنهم 
الرسول يك كانوا يرجعون إل هذه المائة» ولا يجتهدون لأنفسهم» وأنه 
إن لم يطلع الإمام من الأئمة علئ الحديث من الأحاديث» فإن أتباع مذهبه 
قد اطلعوا عليه خلال هذه القرون الطويلة» وأنهم كانوا أتقئ للّه وأحرص 
على دينهم من أن يخالفوا حديئًا صحيحًا لقول إمام أو غير إمام» وإن 
المذاهب لم تأخذ الأحاديث وحدهاء بل أخذت الحديث وما قال فيه 
الصحابي والتابعي ومن بعده.» وسجلت هذه الشروح والأفهام المتعاقبة» 
ثم استخلصت منها الحكم» وأن من يترك اجتهادات الأئمة كمن يرى 
)١(‏ كان بشار هجو الناس وهو صبي فيشكونه إلئ أبيه فيضربه» فلما طال ذلك عليه قال 


لأبيه: قل لهم : إن ابني هذا أعمئ.» والله يقول: (ليس عل الأعمئ حرج) فقالوا: 
فقه برد أشد علينا من شعر بشار. «طنطاوي». 
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الطيارة» وما بلغت إليه بعد الجهود المتتالية والرقي المتسلسل» فيتركها 
ويعرض عنهاء ويحاول الطيران بأجنحة ليركبها لنفسه كما فعل العباس بن 
فرناس» وإن دعوة منع التقليد في الدين دعوة باطلة؛ لأن في كل علم أهل 
اختصاص فيه وغرباء عنه» فإذا احتاج الغريب إلى معرفة حكم فيه رجع 
إلئ أهله» كالعامي يحتاج إلئ مداواة مريضه» أو عمارة بيته» أو إصلاح 
ساعته» فلا يستطيع إلا الرجوع إلئ الطبيب» أو المهندس» أو دن 
وتقليده فيما يذهب به إليه اجتهاده» اهم. 

- لماذا يدعو دعاة السّنة للعودة إلى السّنة؟ 

وإني قبل الشروع في بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من الأخطاء. 
أرى لزامًا علي أن أبين الأسباب التي تحمل دعاة السّنة علئ الدعوة إليهاء 
وترك كل قول يخالفهاء فأقول: - ظ 

أولا: إنها المرجع الوحيد بعد القرآن الكريمء وفي ذلك آيات كثيرة 
معروفة وعلويل ذلك إجماع الأمة. 

انيًا: إنها عصمة من الوقوع في الخطإ وأمان من التردي في الضلال» 
كما قال كَكِيِةٍ في حجة الوداع : «يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا : كتاب الله وسُنة نبيه»2©7: وليس كذلك 
اجتهادات الرجال وآراؤهم. ولذلك قال الإمام مالك : (إنما أنا بشر 
أخطئ وأصيب, فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسّنة فخذوا به 


)١(‏ أخرجه: مسلم (57-57/5)» وابن ماجه (2)701/5 وابن خزيمة »)78٠09(‏ وأخرجه 
الحاكم )١9/١/١(‏ من حديث ابن عباس كه . 
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وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»”''؛ وقال شريح القاضي: إن 
البينة سيقت ت قباسكم؛ ٠‏ فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما أخذتم 
الات ظ 

ثالًا: إنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين» بخلاف آراء الرجال فإنها غير 
ملزمة عند السلف” '' وغيرهم من المحققين» قال الإمام أحمد : «رأي 
الأوزاعي. ورأي مالك » ورأي أبي حنيفة كله رأي»: وهو عندي سواءء 
وإنما الحجة في الخ 

رابعًا: إنه لا يمكن لطالب العلم أن يصير فقيهًا حمًا إلا بدراستهاء فهي 
وستعاييف الثران الكزيع تومل لأن شيط وفيس قزانا صعية د 
أعوزه النص» فلا يقع مثلا في مثل الأخطاء التي يقع فيها الجهال بباء 
كقياس الفرع علول الفرع , أو الضد علن الضدء أو القياس مع وجود 
النص» ولهذا قال ابن القيم كله ”*': «إن أصح الناس قياسًا أهل 
الحديث» وكلما كان الرجل إلئ الحديث أقرب كان قياسه أصحء وكلما 
كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد). 


خامسا: إنه لا يمكن القضاء علئ ما دخل في المسلمين من البدع 
والأهواء إلا من طريق السّنة» كما أنها سد منيع للوقوف في وجه المذاهب 
الهدامة» والاراء الغربية التى يزينها أصحاما للمسلمين» فيتبناها بعض 
)١(‏ ابن عبد البر (؟7377/5) . (5) ابن عبد الير (؟/ 5" - 86"), 


. (*) «أعلام الموقعين» /١(‏ هلا - لالا). (5) ابن عبد البر (؟59/5١).‏ 
)0( «أعلام الموقعين» (؟/ .)5٠١‏ [ 
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سادسًا : إن المسلمين اليوم قد شعروا - على اختلاف مذاهبهم وفرقهم - 
أن لا مناص لهم من الاتحاد ونبذ الخلاف حتى يستطيعوا الوقوف صما 
واحذا تجاه أعدائهم» وهذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى السّنة لما سبق ذكره 
في الأسباب .١(‏ و6( 

سابعًا: إنها تقرن مع ما تحمله من أحكام مرغبات في تنفيذهاء ومرهبات 
عن التساهل بهاء وذلك أسلوب النبوة» وروح الشرع» مما يجعل 
أصحابها أرغب في القيام بأحكامها من الذين يأخذونها من كتب الفقه 
العارية عن الدليل» وهذا أمر مشهود ما أظن أن أحذا حتن من المتعصبين 
للمذاهب كر ظ 

ثامئا: إن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذها 
منهاء بخلاف المقلدين الجهال بهاء فإنهم يضلون بين الأقوال الكثيرة 
المتضاربة التي يجدونها في كتبهم. ولا يعرفون خطأها من صوابهاء 
ا 02 
ذلك عند أبي حنيفة. ولا يجوز عند صاحبيه» مع أن السنة الصحيحة 
الصريحة مع أحد القولين» ولكنه لجهله بها يحكي القول المعارض لهاء 
بدون إنكار منه لهء ولو بطريق الإشارة» فيلقي بذلك المستفتيى في 
الحيرة! بل إن بعضهم يجعل القولين المتناقضين كشريعتين محكمتين 
يجوز للمسلم أن يأخذ بأءهما شاء! بل إن بعض الشافعية أجاز لنفسه أن 
يفتي بالقول الذي يعطيول عليه أجرًا أكبر . 

تاستاة إن العسة عبد الطريق علق النين ,يريلدوة انجلا امن الاستلاة 
باسم المذاهب الفقهية نفسهاء ويتخذون من التلفيق باسم المصلحة 
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ما يؤيد حجتهم! ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في كل مسألة 

من المسائل ما يوافق ويؤيد «مصلحتهم» المخالفة للسّنة”''» وهم لذلك 
يحاربون الرجوع إلى السّنة؛ لأنها تسد الطريق عليهم كما قلناء وتكشف 
تسترهم وراء المذاهب و«سعة الشريعة الإسلامية بسعة الأقوال الكثيرة» 
والااجتهادات الغزيرة والثروة الفقهية الطائلة التي فل أن 0-7 مسيالة 
عنها»)؟! واللّه أعلم بما يوعون. 

فهذه بعض الأسباب التى تحضرنى الآن مما يحمل أنصار السنة علئ 
الدعوة إليهاء وإيثارها علئ خلافهاء فكيف لا يدعون الناس إليها 
ويرغبونهم في الاهتداء بهديباء والاستنارة بنورها؟ بل كيف لا يفدون 
أرواحهم في سبيلها؟ 
بالمذهب» مع أن إمامه يأمر بالرجوع إليهاء وتسليم القياد لهاء هيهات 
هيهات ! 

5- بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من المآخذ : 

بعد هذا نعود فنذكر ما بدا لنا من المآخذ في كلام الطنطاوي» فأقول : 

-١‏ قال الشيخ: «وآخر يرئ الإسلام في ترك المذاهب كلهاء والعودة 
لك الحكان 


)١(‏ ولهذا قال سليمان التيمي (من ثقات أتباع التابعين ومفتيهم) : ون الخدت رخص كل 
عالم اجتمع فيك الشر كله» رواه «ابن عبد البر؟ ة في «جامع بيان العلم» .4١/5(‏ 0 
ثم قال: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلانًا». 
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اقول أما الغودة لين الثعة فيد واجك» وقدسيق يبان أسبات ذلك 
7 الفصل السابق» وأزيد هنا فأقول : 

إنه يجب علئ كل مسلم أن يستجيب لدعوتهم هذه إن كان مؤمئًا حمّاء 
فقد قال تعالئ : «ِإإنَمَا كن كول الْمُؤِْينَ إدا دوأ إِلَ اله ورسولو- ليحك ييه 
أن ووأ سينا ونا وأوْلَبِكَ هم المنلخرن () ومن بط اله ورَسولة ويس 
أ وَمَتَقد أَوْلَتِكَ هم الفإيرون 6 [النور : ١1ه-57]‏ وقال في المنافقين : اذا 
دعوأ إل الله ورسوله- لبحكم ينهم ذا 03 م مُْرضُونَ 44 [الثُور: 48] » وقال : 
#وَإِدًا قل لم تَعَالوَأ 0 مآ أنرّل لله وَإِلَ الرسول يت الْمْتَفِقِينَ 
يَصْدٌُونَ عَنلك صُدُودا [النساء: ١‏ 5]. إلن غير ذلك من الآيات الكثيرة » 
وهي معروفة» وإنما أوردنا بعضها للذكرى ظ 

فلا خجة لأحد في أن لا يستجيب لدعوتهم هذهء فكيف في الإنكار 
عليهم بسببها؟ ولئن كان بعض الناس يزعم أن الدعاة إليها ليسوا أهلاً من 
الوجهة العلمية للقيام بها كما قد يشير لهذا قول الشيخ في الفقرة الآتية : 
فهذا لو صح ليس بمسوغ لهم أبدًا أن يردوها عليهم؛ لأن الحق يجب 
قبوله» ولا يجوز رده مهما كان مصدرهء وهذا شيء بين لا يحتاج إلئ 
تدليل . ظ 

ثم إنهم لو كانوا صادقين في ذلك الزعم» لبادروا إلى بيان ذلك للناس» 
بضرب أمثلة يظهرون بها جهل هؤلاء الدعاة بالسنة وسوء فهمهم لهاء 
حتئ يعرفهم الناس ويجتنبوهم ولا يغتروا بدعوتهم إلئ السّنة! ولكنهم لم 
يفعلوا شيئًا من ذلك». ولعلهم لن يفعلواء والسبب معلوم لديهم» وعند ‏ 
أهل العلم من غيرهم . ْ 
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- رأى دعاة السّنة فى المذاهب : 

وأما ترك المذاهب كلهاء فعزو هذا إلى الدعاة إلن السنة لا يخلو مما 
يوهم خلاف ما هم عليه. ودفعًا لذلك أرى أنه لا بد من بيان رأهم في 

من المعلوم عند العلماء أن المذاهب الأربعة وغيرها ليست آراؤها 
متفقة في كل الأحكام الشرعية» بل هي فيها على ثلاثة أقسام : 

.- قسم منها متفق عليه» كتحريم التشبه بالكفار - مثلا‎ -١ 

؟- وقسم فيه خلاف» ولكنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء مثل 
أدعية الاستفتاح والتشهد. 

؟- وقسم فيه اختلاف شديد لا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه 
بوجه من وجوه الجمع المعروفة و العلماء. مثل : مس الرجل المرأة 
ونقض الوضوء بهء فإن فيه ثلاثة أقوال مشهورة: النقض. وعدم 
والفرق بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلا فلا. 

وإذا كان الأمر كما فصلناء فكيف يعزو الشيخ للدعاة إلئ السنة أنهم 
(يرون ترك المذاهب كلها»! مع أن هذا الترك يستلزم الإعراض عما فيها 
من الحق المسلم به لديهم؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة علئ أن الشيخ 
لا يتحرى الصواب حين يتهم خصومه في الرأي بما هم براء منه؟ 
ولعلم أنصار السنة بما سبق من التفصيل يضطرون إلن أن يبحثوا عن 
وهذا البحث قل بين لهم فضل أقية المذاهب». وعلمهم. ودفة فهمهم 
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للكتاب والسّنة» وتنبهوا بسبب ذلك لكثير من دقائق المسائل المستنبطة 
من الكتاب والسنة فاستفادوا بسببهم علومًا كثيرة في أوقات يسيرة» 
لولاهم لما وصلوا إليهاء فجزاهم اللّه عن المسلمين خيرًا. ظ 
والننذ]افان اتصار الشعة اعرف نضا انمه وعلمهم من أتباعهم الذين 
يقلدونهم علئ جهل بطرق الاستنباط والاستدلال» واللّه تعالى يقول: 
هَل يسَتَوى نين ل مي الوّمَر: 9] . 

هذاء ثم إن الدعاة إلى السّنة لما تبين لهم بعد البحث في المذاهب أن فيها 
الخلاف المذكور في القسم الثالث» لم يجيزوا لأنفسهم إن يكوا 
بمذهب معين فيها؛ لأمهم علموا أن الصواب في الخلاف المذكور ليس 
محصورًا فى مذهب واحد منهاء بل هو مشاع بين جميعهاء فالحق في المسألة 
الفلانية في المذهب الفلاني» وفي المسألة الفلانية في المذهب الفلاني 
وهكذا سائر المسائل» فلو أنهم تمسكوا فيها بالمذهب لأضاعوا كثيرًا من 
الحق الوارد في المذاهب الأخرئ, وهذا لا يجوز عند مسلم عارف . 
بلجا كان الا سمل السترزفة ادق يما الختللت فيه الثاني إلا جالر جوع إل 
اله هن نا بسنا فنا سيق حطلها: النتعاة ليج الشنة: الأصل, الذي 
يرجعون إليه» والأساس الذي يبنون آراءهم وأفكارهم عليه. 

ماعن جنهة ‏ ون بدية الخرل ,فإئه لها كان الآئمة كذ ودالوا محيودا 
مشكورة في سبيل توضيح السّنة وتقريبها للناس وبيان الأحكام الممكن 
استنباطها منهاء فإن الدعاة إلن السئة لآ يسعهم إلا الاستفادة من غلمهم 
والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاس والسّئة» وبذلك يجمعون بين 
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المحافظة علئ الأصل (السنة) وبين تقدير الأئمة قدرهم اللائق بهم» وذلك 
مما وصى به السلف أتباعهم » فقال عبداللّه بن المبارك : * ليكن الأمر الذي 
تعتمدون عليه هذا الأثرء وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث»2”"' . 

ذلك برائ الدعاة إلئ السّنة في المذاهب؛, وذلك موقفهم من أثمتهاء 
فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير منهم؟ أم ذلك ما 
ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام 
غيره» ثم لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة؟ 

/- التقاء الطنطاوي مع الدعاة إلى السّنة في ترك المذهب اتباعا للسنة : 

بعد هذا الميان أستطيع أن أقول: إن موقف الصديق الطنطاوي من 
المذاهب لا يختلف كثيرًا عن موقف دعاة السنة منها؛ ذلك لأن الطنطاوي 
يرى الخروج من المذهب جائرًا بدليل إنكاره في مقاله هذا ٠مشكلة»‏ علئ 
من «يرى الإسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والوقوف عند ما 
أفتىل به متأخرو فقهائه ...» ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب «قانون 
الأحوال الشخصية» : «ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة 
من الشريعة؛ ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة» ما يؤدي إلى جلب 
مصلحة عامة أو دفع ضرر عام». 

وعلئ هذه السياسة جرئ حضرة الصديق في «مشروع الأحوال 
الشخصية» الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة» فخالف فيه مذهبه 
الحنفي في مسائل كثيرة» أكتفي بذكر مسألتين منها علئ سبيل المثال:” 





. ابن عبد البر (؟/ 8" - م”)‎ )١( 
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-١‏ قال الشيخ في المقدمة (ص 0©8) : «وقد عدل المشروع عن المذهب 
الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة 0 إلى المذاهب الثلاثة التي 
لا تجعل لأقله حذا»). 

؟- ثم قال فيها (ص7-7): نص أيضًا - يعني المشروع - علئ وقوع 
طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعدد لفظاء أو إشارة أخذًا بما رواه مسلم في 
((صحيحه ) «من أن طلاق الثلاث كان يقع واحدًا عل عهد رسول الله 
المي" ويراق ابن اتنوية ا 

والواقع أن حضرة الشيخ الطنطاوي قد وُفْقَ للصواب فيما ذهب إليه في 
هاتين المسألتين» وقد بين هو المسألة الأول خلافه للمذهب الحنفي» 
وذهابه إل المذاهب الثلاثة ا 

وأما المسألة الأخرىئ فخلافه فيها أشد؛ لأن أحذا من أتمة المذاهب 
الأربعة لم يأخذ بحديث مُسلم الذي ذكره هوء وإن أخذْ به غيرهم. من 
الأئمة. 

وما ذهب إليه الشيخ في هاتين المسألتين: هو مذهب الدعاة إلى 
السَّئة اقال اند ركتيهما لكي الى والتررعة سين : 

وقد رأيت أنه في المسألة الثانية إنما ذهب إلئ خلاف الآئمة الأربعة 
أخذًا بالحديث وبرأي ابن تيمية» وهذا هو عين ما يصنعه الدعاة إلى 
اله 5 فإ ب رلطلونة ستيه الصعيم تين اجنو إياه بتبني بعض 


)001 أخر جه : مسلم 2671/0 وأحمد .)3"١5/1١(‏ 
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الأئمة له كابن تيمية ومن قبله من أئمة الفقه والحديث» فما بال الشيخ 
ينكر عليهم هذا وهو معهم فيه فعلا؟! 

وخلاصة القول: إن الدعاة إلن السّنة لا يتركون المذاهب كلها حملة 
وتفصيلاء بل إنهم يحترمونها ويقدرون أثمتهاء ويستعينون بها على فهم 
الكتاب والسنة» ثم يتركون من أقوالهم وآرائهم ما تبين أنه على خلاف 
الكتاب والسّنةء وذلك من تمام إجلالهم واتباعهم» كما قال أبو الحسنات 
اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» بعد أن ذكر أن عصام بن 
يوسف البلخي - من أصحاب أبي يوسف ومحمد - كان يرفع يديه عند 
الركوع والرفع منهء قال أبو الحسنات (ص56١١):‏ ١يُعلم‏ منه أن الحنفي 
لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة 
التقليدء بل هو في عين التقليد في صورة ترك التقليدء ألا ترئ إلى أن 
عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع. ومع ذلك هو 
معدود في الحنفية » . 

نال لوالق الله المشكى من حدولة ازماتنا ا حية وللستوة عا مه ناه 
تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه. 
ولا عجب منهم فإنهم من العوام» إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء. 
ويمشي مشيهم كالأنعام». َ 

-١‏ ثم قال الشيخ الطنطاوي - تفريعًا على ما ذكر في الفقرة الأول من 
المقال» عن الدعاة إليل السّئة - : «فكل من استطاع أن يقرأ في البخاري) 
و(مسلم»؛ و«مجمع الزوائد». وأن يفتش عن اسم الراوي في «التقريب» 
و«التهذيب»» وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد». 


الاعتصام بالكتاب والسنة م 


أقول: في هذه الكلمة ما يوهم أيضًا خلاف ما عليه الدعاة إلى السُنة 
وليك البباناء 


4- تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب : 


من المقرر عند العلماء أن التقليد هو: «أخذ القول من غير معرفة 
دليله 4» ومعنئ ذلك أن التقليد ليس بعلم» ولذلك جزم العلماء بأن المقلد 
لا يسمئ عالمًا”''» بل نقل الاتفاق علئ ذلك ابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم» (؟757/5» »)١١7‏ وابن القيم في «أعلام الموقعين» (9؟/2)591 
والسيوطي وغيرهم من المحققين» حتئ بالغ بعضهم فقال: «لا فرق بين 
بهيمة تقلد وإنسان يقلد»! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل ! 


فقال صاحب «الهداية » في صدد الكلام عل تولية المقلّد على القضاء : 
«فأما تقليد الجاهل فصحيح عندناء خلافا للشافعى وا 


() انظر «الموافقات» للإمام الشاطبي (797/4)» و«الروض الباسم في الذب عن سنة 
أبي القاسم» للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليمانيى 75/١(‏ - 78) . 
(6) ومع الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك وأحمدء قال ابن الهمام في «شرح 
الهداية») (5557/6): 
رتراك روا تعن علحانا د عند في لأسن ادالنقلد ل جور ايكرح ايف 
ولكن المختار خلافه »! 
كذا قال وأنا أتساءل: هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد 
أم مقلد؟ فإن كان مجتهذا فمن هو وما دليله؟ وإن كان مقلدًا فكيف جاز له أن يترك 
تقليد الأئمة وهو خلاف مذهيه؟ 
ثم قال ابن الهمام : 
«واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد» وقد استقر رأي 
الأصوليين علئ أن المفتي هو المجتهد. وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد 
فليس بمفت»! 
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ولذلك قالوا: إن المقلد لا يجوز له الإفتاء . 
فإذا عرف هذا يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقليد 
والمقلدين وصرحوا بذمه وي ذلك لأنه يؤدي يصاحيه إلى 
الإعراض عن الكتاب والسّنة في سبيل التمسك بآراء الآئمة وتقليدهم 
فيها. كما هو الواقع بين المقلدين» مما هو مشهور عنهم» بل هو ما قرره 
بعض متأخريهم من الحنفية» فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام 
عن دور التقليد وأهله: «... ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في 
مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتيل به إمامهء كأن الحق كله نزل عل 
لسان إمامه وقلبه! حتئ قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم 
غير منازع وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي: «كل آية تخالف ما عليه 
أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث كذلك فهو مؤول أو 
منسوخ» وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار»”" . 

وقد استولئ هذا التوجيه الخاطىئع علل قلوب كثير من المقلدة» لاسيما 
في الأزمنة المتأخرة» بحيث صار من المعروف المشهور ردهم السنن 
الصحيحة اتباعا للمذهب» فإذا قيل لأحدهم: هذه المسألة التي ذكرتمها 
خلاف السنة» بادرك بقوله: أأنت أعلم بالسنة من علماء المذهب؟! 
)١(‏ وقد عقد الحافظ ابن عبد البر بابًا خاصًا بين فيه فساد التقليد وبطلانه» والفرق بين 

التقليد والاتباع» وقد كنت أود نقله لولا أنني رأيت المقال يطول فمن شاء فليراجعه في 

« جامع بيان العلم» »237١ - ٠١9/5(‏ ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في 


«الإعلام . 
(') تاريخ التشريع الإسلامي») (ص77”8) . 
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لا يجوز العمل بالحديث لغير المجتهد! هذا جوابهم جميعًا لا فرق في 
ذلك بين عاميهم وعالمهم! ظ 

رف خن سواك ب 1 لجرا النى: لا كن أن يسدر مين عرف 
اقلن عديف ومبرل الله كد بوالاني مع يجيارة أن تعاهاون د 
الحديث الذي لم يأخذ به مذهبهم قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر ليس 
هو دون مذهبهم أو إمامهم». فالذي ذهب إلئ الحديث يكون قد أخل به 
والملعي الى هد يمه وما مكالنة إنما يعمل بالمذهب فقط ! 

قد يقال: إن المذهب لا بد له من دليل؛ ركنا لالم فتقول: ! 
كان الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهو 
حديث رسول الله كله لدليل لا يعلمه» وقد يكون لو علمناه قياساء أو 
استنباطا من عمومات» أو كليات الشريعة لا ينهض تجاه الحديث إذ لا 
اجتهاد في مورد النص » وإذا ورد .الأثر بطل النظرء وإذا عير الله يطل 
عبر مَعْقل؟ 
هن التقليد الذى. هو برذ اللعدية انضانا للمذهب: وتحوه:هو الذي 
يحرمه دعاة السنة» ويدعون المسلمين جميعًا إلى الخلاص منهء بالرجوع 
إل اتباع اله أتمنا كانت وفي أي مذهب وجدت. 2 

وأما تقليد المسلم من هو أعلم منه حين لا يجد نضًا عن الله ورسوله» 
أو نين ل( يمكن الفهن عنهنها دلبل هما تح فيه بل الا تصوور أن يول 


بشتحريمه مسلم ؛ لأنه مضطر إليه» والضرورات تبيح المحظورات» ولولا 
ذلك لصار الدين هوّى متبعًا - والعياذ باللّه تعالن - ولهذا ذكر العلماء : 
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« أن التقليد إنما يباح للمضطر» وأما من عدل عن الكتاب والسّنة وأقوال 
الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلئ التقليد» فهو كمن 
عدل إلئ الميتة مع قدرته علئ المُذكئ» فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير 
الأولل الأاعنن الفرورة1 ”3 

: الفرق بين التقليد والاتباع‎ -٠ 

ولا يليق بالعاقل البصير في دينه أن يفهم مما سبق من بيان تحريم 
التقليد» أن الاجتهاد واجب علئ كل مسلم مهما كان شأنه في العلم 
والفهم؛ فإنه خطأ بين» ويظهر أن الشيخ سبق إليه هذا الفهم مما بلغه من 
تحريم دعاة السنة للتقليد» فاستلزم من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد علئ كل 
مسلم» مهما كانت منزلته في العلم» وذلك واضح من كلمته في هذه 
الفقرة وهو قوله: «وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد» فجعل 
الاجتهاد مقابل التقليد! وهذا خطأ بِيّنْ عندنا؛ لأن الذي يقابل التقليد 
المحرم؛ هو الاتباع الواجب علئ كل مسلم» وبينهما فرق ظاهر. 

قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في 
الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع منه في 
الشريعة» والاتباع ما يثبت عليه حجة» وقال في موضع اخر: كل من 
اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده» 
والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله 
فأنت متبعهع والاتباع في الدين مسوغ ) والتقليد ممنوع 70" . 
)١(‏ «أعلام الموقعين» (71514/5). 
(0) ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم» »)١١0/7(‏ وابن القيم في «الإعلام» .)١99/85(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسئة 4١‏ 


ْ وأا 'الاجتهاد'فمن المعلوم أنه#بذل الوسع لمعرقة النحكم من جنات الله 
وسّنة رسوله» ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب علئ كل مسلم » بل 
١‏ نيه لقان كبي يل تن هر المطيدرة الي بس مار ” 
التقليد علئ العلماء والقيود التي وضعوها للمجتهد. ومن العجائب أن 
الذين اشترطوا تحقق تلك الشروط في العالم حتئ يسوغ له الاجتهاد هم 
من المقلدة الذين لا يدينون إلا بما قال إمامهم! فهم في الواقع 
متناقضون» يمنعون الاجتهاد ويوجبون التقليد» ثم هم يجتهدون ولا 
يقلدون» وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا الحق ولم يخطئوه! 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن نذكر الأدلة على ذلك» فأكتفي بمثال 
واحد يراجع في التعليق”'' . 


:)35509 - قال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي») (ص58”‎ )١( 
«أما في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد. فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل‎ 
أئمتهم كما قلناء وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في .ميدان المناظرة» فجرهم‎ 
ذلك إلى ما سخطه الإمام الغزالىٌ» وإلئ تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه.‎ 
واعتداده خصما كما يعبر بذلك عنه. ا‎ 
وكأكة ل به الأمر إلى تحريم أن‎ ٠ ونزرك فرق نيم إن العداء وتبعهم في ذلك العامة‎ 
يقتدي:أحد في الصلاة حا المزيي ا اللتحاذا على لاعدة ندري كر رجدت‎ 
وهي أن العبرة ة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمامء ومن المعلوم أن كثيرا‎ 
من صلاة الشافعية لا تصح في نظر الحنفي ؛ فإن الشاة : ل.يتوضاً من خروج الدم من‎ 
جسمه ؛ لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامهء وكذكا :الحنفى لا يتوضأ من مس‎ 
امرأة أجنبية ؛ لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده» وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب‎ 
المأموم إذا اقتدئ بمخالفه في المذهبء ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة‎ 
في الاجتهادء والخلاف. واعتبار أن ما أدى إليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به‎ 
- في حقهء ولا يجوز أن يتعداه إلئ غيره» فمقتضئ تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل‎ 
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والذي أراه أن «الاجتهاد» ليس عسيرًا كما يظن البعض» بل هو ميسور 
لمن كان عنده أهلية الخطاب». وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة الكتاب 
والسّنة» وبتعبير آخر: إن الذي عنده أهلية لفهم كتب المذاهب 
وعباراتهم» سيما ما كان منها للمتأخرين فإنها تشبه الألغاز أحياناء يستطيع 
أن يفهم كتاب الله وسّنة رسوله يله فإنبما بدون ريب أبين وأوضح من 
كل ما سواهما من الكلام» خصوصًا إذا استعان على ذلك بكتب أهل 
العلم من التفسير» وشروح الحديث» وبمبسوطات الفقه» التي تتعرض 
لذكر أدلة المختلفين» 5 «المجموع» للنووي» و«فتح القدير» لابن 
الهمام» و«نيل الأوطار» للشوكاني ونحوهاء ومن أنفعها كتاب «بداية 
المجتهد ونباية المقتصد) للعلامة ابن رشدء فإنه إنما ألفه لإعداد طللاب 
العلم للوصول إلئ رتبة الاجتهاد» كما صرح بذلك في الكتاب نفسه”3 . 


- مجتهد صحيحة» ويخرج من ذلك أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب 
المأموم» ولكن التعصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفصل بين الجماعات». 

:)١51١ - ١١١ قال ابن رشد (؟/‎ )١( 
«فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا‎ 
حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة‎ 
أصول الفقه»ء ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة‎ 
يسمئ فقيهاء لا يحفظ مسائل الفقه ولو بلغت فى العدد أقصئ ما يمكن أن يحفظه‎ 
إنسان كما نجد متفقهة زمانناء يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء‎ 
عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي‎ 
يقدر على عملها! ومن البين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في‎ 
خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة» وهو الذي يصنع لكل قدم‎ 
خمًا يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة فى هذا الوقت».‎ 

قلت: فليتأمل في كلام هذا الفقيه الذين يخصون المشتغل بحفظ المسائل الفقهية 

بالسؤال عن أمور دينهم بدعوى أنه فقيه! 
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وخلاصة القول: إن الدعاة إلى السنة لا يوجبون الاجتهاد إلا لمن كان 
عنده أهلية» وإنما يوجبون الاتباع علئ كل مسلمء ويحرمون - اتباعًا 
للسلف - التقليد إلا عند الضرورة وعدم الوقوف عل السّنة» فمن نسب 
إليهم خلاف هذا فقد تعدى وظلم» ومن طعن فيهم بعد هذا فإنما يطعن 
في السلف,. وفيهم الأئمة الأربعة وإن ادعئ أنه سلفي! إذ ليست السلفية 
إلا فهم ما كان عليه السلف الصالح» ثم السير علئ ذلك» وعدم الخروج 
نه . 

ومما سبق يتبين للقارئ الكريم خطأ قول الأستاذ الطنطاوي في تمام 
الفقرة الرابعة: «وإن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء» والصيدلي 
يحفظ . . .2 فإن هذه الكلمة علئ إطلاقها تجرد المحدثين من صنعة الفقه 
والفهم لما يحملون من حديث النبي يَكلَةّه كما أنها تجرد أيضًا الفقهاء من 
العلم والاطلاع علئ حديثه يك ولا يخفئ ما في ذلك من الطعن في 
الفريقين معاء وأنا لا أنكر أن يكون في الفقهاء من هو أفقه من بعض 
المحدثين» كيف وقد أشار لهذا قوله كل في الحديث المشهور عنه: 
(نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتئ يبلغه غيره. م 
فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه»”''» ولكن ليس 
معنئ ذلك أنه يسوغ لنا وصف المحدثين إطلاقًا بعدم الفقه» كما هو ظاهر 
عبارة الشيخ» فإن الحديث المذكور صريح في ردها حيث قال: «٠رب‏ 
حامل فقه ليس بفقيه . . .2 فأشار إلئ قلة ذلك في المحدّثين؛ وحم 


6 اروآأه أحمد» (ه6/ )1١85‏ و«الدارمي») (/7 0070 وغيرهماء عن ريد ؛ بن ثابت» يلك 
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فى «رُبّ) أنها للتقليل» وكيف لا يكون الأصل فى حق المحدثين 
مأ دذكرناه. وهم ممن عناهم رسول الله يك بقوله : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك2"300 , 
قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث, والذين يتعاهدون مذهب 
الرسول كَكِْةِ ويذبون عن العلم» لولاهم لأهلك الناس المعتزلة والرافضة 
والجهمية وأهل الإرجاء والرأي” '"' . 
ثم إنما تظهر الفائدة مره لحمو يق شد معرفة الحديث» وبين استنباط 
الأحكام منه والتفريق بين المحدث والفقيه في مسألة اختلف فيها الطرفان 
ودليل كل منهما هو عين دليل الآخرء وإنما الخلاف في فهمه وتطبيقه. 
ففي هذه الصورة يمكن ترجيح رأي الفقيه علئ رأي المحدث. وهذا على 
كل حال بالنسبة للمقلد الذي لا معرفة عنده بطرق الترجيح ! وأما بالنسة 
للمتبع فقد يترجح عنده رأي المحدث على رأي الفقيه لآدلة ظهرت له. 
وأما إذا كان منشأ الخلاف بين الطرفين إنما هو اختلاف الدليل 
)010 رواه مسلم (7/ 07 7ن) عن توبان» والبخاري عن معاوية. وروئ الحاكم في 
«معرفة علوم الحديث» (ص5) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 
) عن الإمام أحمد أنه قال في معنئ هذا الحديث: (إن لم تكن هذه الطائفة ' 
المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم) وروى «الترمذي» وغيره عن ابن 
المديني قال: ١هم‏ أصحاب الحديث»» وبه جزم البخاري كما في «الفتح» /١(‏ 
35 ). 
00 رواه نصر المقدسي في ١الحجة‏ علئ تارك المحجة» كما في «مفتاح الجنة في 
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فأحدهما يحتج بالحديث والآخر بالرأي والقياس أو بحديث ضعيف. 
فهاهنا لا تظهر الفائدة من التفريق الذي ذكره الشيخ» بل تكون النتيجة 
خلاف ما قصد إليه الشيخ - حفظه اللَّه تعالى - ولنوضح هذا بمثال: 

رجل سها فصلئ الظهر خمسّاء فالحنفية تقول: إن هذه الصلاة باطلة 
إن لم يكن قعد قدز التشهد وسجد في الخامسة» وإن كان قعد في الرابعة 
قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع» وعليه أن يضيف إليها 
ركعة؛ ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهوء وهذا يخالف مخالفة ظاهرة 
حويث التشيوه عق انق مسعيوة قال ضزلف بوسول الله كله اليو كيت 
فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قال: صليت خمسًا فسجد 
سجدتين بعدمأ 00 فليسن فى الحديث ما يقوله الحنفية من إضافة 
الركعة السادسة» ولا أنه كَل جلس للرابعة» ولهذا ذهب إل ظاهر 
الحديث الجمهور.فقالوا: مخ صلخ الظهر خخمسًا يكفيه سجدتا السهو: 
ولو لم يقعد في الرابعة. ظ 

فهاهنا نسأل فضيلة الشيخ: هل الفرق الذي ذكرته له تأثير في هذه 
المسألة وأمثالها؟ بمعنئ هل يجوز للمحدث الذي نشأ مثلاً على المذهب 
الحنفي أن يأخذ بهذا الحديث ولو خالف المذهبء» أم تقول: إنه يجب 
غلية. “اتيف بالمذفي .ولو :يالف الحديف برتاء على أن المحدتين 
كالصيادلة والفقهاء كالأطياء»؟ 0 


فإن قلت: بالأول فقد وافقت الدعاة إلئ السّنة فإنه الميدان الذي 


00 20080 284/9( ومسلم‎ »)170/8( )1١١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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يدعون الناس إليهء وإن قلت بالثاني - لا سمح الله - فهو مخالفة للكتاب 
والسئةء وخروج عن تقليدك لإمامك الذي أمرك بتقديم حديث رسول الله 
كله على قوله! كما أنه يلزمك أن تصف الجمهور من الأتمة الذين أخذوا 
بظاهر هذا الحديث بأنهم كالصيادلة» والذين خالفوه كالأطباء!! 

أها الصديق: إن الفهم في الدين ليس محصورًا بطائفة دون أخرى» فلا 
يلزم من اختصاص البعض في علم الفقه أن يكون مصيبًا في كل ما يستنبطه 
من الشرع كما لا يلزم من اختصاص الآخر في علم الحديث أن يكون 
مخطنًا في كل ما يستنبطه منهء فالمرجع إذن هو الدليل» فمن قام الدليل 
عل إصابته ومعرفته للحق فيما اختلف فيه الناس كان هو الفقيه سواء كان 
معروفًا بالتتخصص في الحديث أو الفقه» ولذلك كان الأحرى بك أن ترد 
على أنصار السّنة في بعض المسائل التي تراهم أخطئوا فيها الحق على ما 
تقتضيه الأدلة الشرعية لا حسبما يلزم من المذهبية الضيقة» إنك لو قبلت 
ذلك لظهر الثاني أى الترقين افلا يدنه ولساعة ذلك المسلميق غلرة 
السير في هذا المنهج العلمي الجديدء الذي يعين علئن كشف الحقائق. 
وتقريب وجهة الخلاف بين المسلمين ما استمروا فيه. 

5- ثم قال الشيخ : 

«وإن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مائة ممن يفتى» وإن مائة 
الألف من المسلمين الذين توفي عنهم الرسول يَكيِةِ كانوا يرجعون إلئ هذه 
المائة»ء ولا يجتهدون لأنفسهم»). 


قلت: وهذه هفوة من الشيخ - حفظه الله - فمن أين له أنه لم يكن في 


الاعتصام بالكتاب والسنة /5 








الصحابة إلا هذا العدد من المفتين؟! ونحن نقطع بأنهم كانوا أكثر من ذلك 
بكثير ؛ لأنه اللائق بفضلهم وصحبتهم للنبي يَكةِ وإن كنا.لا نستطيع أن 
نعين عددهم إلا أنه قل نص من قوله ا فى هذا الموضوع عليل عدد 
أكثر مما ذكره الشيخ» بل جزم بأن كل من تشرف بصحبته يَلِةِ والتلقي من 
علمه أفتئ الناس» فقال الإمام اس ه217 : «وكل من لقي النبي علد 
وأخذ عنه أفتئ أهله وجيرانه وفومهء وهذا آم اتعلم ضرورة. ثم لم وق 
النتيا في العبادات والأحكام إلا عن ماثة ونيف وثلاثين 00 


تعقيب الأستاة على لطنطاوي 


١‏ - أنا ادل رسيي اريفس شر عل والرجرع عن 
رأي أعلنته وظهر لي خطؤه. أهون علي من شربة الماء. 


؟- وقد قرأت رد الشيخ ناصرء متا أذ أر فيه مايق لي خلا 
رأبي» فلم أجد فيه ردّاء بل وجدته قد انتهئ هو إلى مثل رأ ا 


)01 «الإحكام : 7 الأحكام» 1 ١‏ - 001 
3 وأقره على هذا العدد المحقق ابن القيم في 7إعلام الموقعين »)2 وقد سرد فيه أسماء 
هؤلاء المحققين من الصحابة: فليراجعها من شاء.  ٠‏ آ 
(6) قلت : : في. هذا نظر كبيرء فقد بين الشيخ ناصر خطأ الاستاذ الطقطاوي رحتمهما ال 
تعالئ في أكثر الأمور التي تضمنها كلامه. وصحح له كثيرًا من النقاط التي امهم بها دعاة 
السنةء. ولو رجع القارئ إلى نص كلام الشيخين لتبين له ذلك بوضوحء وللتذكير بها 
ألخصها بما يلي : ظ 
3 أولاسدوكر الطنطاوي أن دعاة السنة 5257 يرون ترك المذاهب كلها والإعراض 
عنهاء فبين له الألباني أنهم يحترمون أثمة المذهب ولا يهملون آراءهم» بل - 
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"- وأنا أقول: «وقد أعلنت هذا في محاضرة مطبوعة ألقيتها سنة 
5 1ه): إن الله إنما تعبدنا بالكتاب والسّئة» وإن الاجتهاد أصل. 
والتقليد ضرورة» وإنه ليس كل ما قال الفقهاء علئ درجة سواءء فما كان 
مستندًا فيه إلى نص فهذا هو القول الملزم» وما كان عن اجتهاد فهذا الذي 
قيل في مثله: إن تغير الأزمان لا يغير الأحكام. ظ 


5 - ولكن المسألة هي : هل إن كل مسلم - حتى الجاهل الأمي - يأخذ 


هناك شروطء والاطلاع على طرق الحديث» والاتساع في روايته 


- يستفيدون منها في فهم النصوصء» ومعرفة ما يستنبط منها من الأحكام»؛ ولكنهم. 
يميزون بين ما يوافق النصوص منها فيأخذونه» وبين ما يخالفها فيعرضون عنه؛ لآن 
الأصل عندهم الكتاب والسنة بخلاف المتعصبين للمذاهب الذين يجعلون الأصل 
المذهب. فيلتزمون به؛ وأما نصوص الكتاب والسنة فإن وافقت المذهب فرحوا بها 
وأعملوهاء وإن خالفته احتالوا لردها بالتضعيف أو التأويل المتعسف أو ادعاء النسخ 
ثانيًا - يفهم من كلام الطنطاوي أن الناس عنده إما مجتهدون وإما مقلدون» وبما أن 
السلفيين في ظنه ينكرون التقليد فيستنتج من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل 
أحد. فبين له الألباني أن السلفيين يرون أن هناك مرتبة وسطئ بين الاجتهاد والتقليد 
هي الاتباع » وأصحابها من لهم مشاركة في العلوم الشرعية واللغوية ويستطيعون فهم 
الخطاب» ولكنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد فعليهم النظر في آراء المجتهدين وأخذ 
أقواها دليلاء ويجب أن يكون هؤلاء أكثر الأمة. 
النًا: ادعئ الطنطاوي أن المرجع الواجب الاتباع في الأحكام هم الفقهاءء وأن 
المحدثين إنما يرجع إليهم في بيان الأحاديث وتخريجهاء فهم كالصيادلة والفقهاء 
كالأطباء» فبين له الألباني أن ملكة فهم النصوص واستنباط الأحكام منها ملكة مشتركة 
بين المحدثين والفقهاء» وليست محصورة فى الفقهاء» بل.إن المحدث أقدر علئ الفقه 
من /النقية المعو قم والسة دون القتع المحضن :(العاس ). 
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(وهذا ما تقر به للشيخ ناصر) لا يكفي للاجتهاد. بل لا بد مع ذلك من 
دراسة الفقه والوقوف على علم الخلاف» والتمكن من العربية علما 
وسليقة» ومعرفة أسباب نزول الآية» وورود الحديث (أي ظروف/ 


النص)» والوقوف علئ أعراف الناس وأوضاعهم» إلخ ما هنالك 
وشروطه. 


ه- وإذا كان الشيخ ناصر يستطيع الاجتهادء فأهلاً وسهلاء ولكن 
ا فى العبادات فقط » فهذه مسائل فيها رن كثيرة» وقد فرغ منهاء 
ذكل اها يات بيه قل أتاتعة اذا ين :قز 6617 ولكق تفي :لال القانون 


)١(‏ قلت:: إن منع الاجتهاد في العبادات وغيرها مما بحث من قبل بحجة أنها قتلت بحن 
وفرع منها وحصر البحث في المسائل الجديدة خطأ جسيم» وغفلة عن أن اجتهاد من 
مضئ في مسألة ما لا يمنع اللاحق من الاجتهاد فيها والنظر في الآراء المختلفة ؟ لأن 
كل عالم مكلف باتباع اجتهاده وتبني الرأي الذي يتوصل إليه وتحمل نتيجته علئ 
مسئوليته» ولا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إلا عند الضرورة» هذا فضلا عن ملاحظة 
أن المسلمين منذ قرون طويلة قد همدت فيهم الروح العلمية» وشاع الجمود 
والتعصب,» وأعلن مدعو العلم فيهم إغلاق باب الاجتهاد» وشنوا حربًا عنيفة على كل 
من يحاول الاجتهاد والبحث الحرء وفرضوا التقليد علئ الأمة وجعلوه ديئًا متبعًاء 
فساد الجهل. وانقطع البحث العلمئ الصحيح إلا خفية وبعيدا عن الرقباء» فإذا علمت 
هذا وعلمت ما تحقق في العصر الحديث من نهضة علمية كبيرة وتقدم علمي هائل كان 
من ثمراته المباركة اختراع الطباعة وتطورها وتقدمها السريع ونشر كتب الحديث 
المطبوعة - تحقيقها وتخريجها ودراستها - بالإضافة إلى كتب العلوم المختلفة مما كان 
محجوبًا كثير منه أو بعضه عن أعين السلفيين» فهذا كله يسر وييسر للعلماء المعاصرين 
الاستفادة من جهود كل من مضا وهو بدوره ييسر تمحيص الاجتهادات السابقة ومعرفة 
الصحيح والراجح منهاء وحسم كثير من المسائل المختلف فيها في العبادات وغيرها - 
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المدني (الذي ابتلينا به مع الأسف) وليبين لنا حكم الله في كل مادة منهء 
بدليل من الكتاب والسْنة . 


5- وأنا أشكر لأخى علئ كل حال ما بذل من جهد في إعداد هذا 
العف والسلام عليه ورحمة الل ْ 


علء 79 .5 
2 55 


فضل كتابة العلم, ومراتب التفاسير 


)١( س‎ ١ 
ه ومن «مجمورع الفتاركف» لدبن تيمية‎ 


سئل شيخ الإسلام : عن جندي نسخ بيده (صحيح مسلم )2 
«والبخاري» والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث والقرآن العظيم. 
وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم. وقال: أنا إن شاء 
الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن. 
ويؤمل آمالا بعيدةء فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى 
الكتاب والسّنة؟ الزمخشري أم القرطبي أم البغوي؟ أو غير 
هؤلاء؟ 

فأجاب : 


الحمد للّهء ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية؛ 


- التي كان طلاب العلم محتارين ومترددين فيها بين الآراء المتعارضة والأقوال 
المختلفة» فمنع النظر في الاجتهاد السابقة في العبادات وغيرها فيه خسارة كبيرة جداء 
وحرمان من ثمرات العلم المباركة الضخمة؛ فتأمل . (العباسي). 

.)788 - "806 /١7( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
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فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة لثابنة من أعظم. 
القربات والطاعات . 

وأما «التفاسير» التى فى أيدي الناس فأصحها «تفسير محمد بن جرير 
الطبري» ؛ فإنه يذكر مقالاات السلف بالامانيد الثابتة ولبشق فيه بدعة» 
ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير والكلبي» والتفاسير غير المأثورة 
بالأسانيد كثيرة» ك (تفسير عبدالرزاق»)» وعبد بن حميد» ووكيع» وابن 

وأما «التفاسير الثلائة» المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة (البغوي») لكنه مختصر من «تفسير الثعلبي) وحذف منه 
الأحاديث الموضوعة» والبدع التى فيه» وحذف أشياء غير ذلك . 

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبى» وهو أخبر منه بالعربية؛ لكن الثعلبى 
فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره؛ء و١«تفسيره»‏ و( تفسير 
الواحدي البسيط والوسيط والوجيز» فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من 

وأما «الزمخشري) فتفسيره محسّو بالبدعة. وعلل طريقة المعتزلة من 
إنتكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات 
وخالق لأفعال العباد»ء وغير ذلك من أصول المعتزلة . 

و١أصوليب:‏ حتمسة): يسموناة التوحيد: .والغدل»: -والمفولة: تمي 
المتزلتية ؛ وإنفاد الوعيد». والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
التومرت أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد فى أسماء اللّه وآياته . 


٠١5‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 





ومعنئ «العدل» عندهم يتضمن التكذيب بالقدرء وهو خلق أفعال 
العباد وإرادة الكائنات والقدرة عل شيء» ومنهم من ينكر تقدم العلم 
والكتاب ؛ لكن هذا قول أئمتهم؛ وهؤلاء منصب الزمخشري؛ فإن مذهبه 
مذهب المغيرة بن على». وأبي هاشم»ء وأتباعهم . ومذهب أبي الحسين . 
والجعةز لالدو هلا طريققه توعان .سابك وحنية: 

وأما «المنزلة بين المنزلتين» فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا 
بوجه من الوجوه»ء كما لا يسمئ كافرّاء فنزلوه بين منزلتين. 

و«إنفاذ الوعيد» عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النارء 
لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. 

و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يتضمن عندهم جواز الخروج 
علئ الأئمة» وقتالهم بالسيف». وهذه الأصول حشا [بها] كتابه بعبارة 
لا ييتدي أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث 
الموضوعة» ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. 

واتفسير القرطبي» خير منه بكثير» وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والسّنة» وأبعد من البدع» وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل 
علئ ما ينقد؛ لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 
واتفسير ابن عطية» خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحنّاء 
وأبعد عن البدع» وإن اشتمل علئ بعضها؛ بل هو خير منه بكثير؛ بل لعله 
أرجح هذه التفاسير؛ لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 

وت الفابير لخر كتيرة ذا كتفسير ابن الجوزي والماوردي . 


1 عمد 
2 3 _- 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١٠١‏ 


هل يثاب قارئ الحديث وسامعه؟ 
ه ومن «الغتارىك العمريئيت » الب 
وسُئل - نفع الله به -: عن الجلوس لسماع الحديث 
وقراءته» هل فيه ثواب أم لا؟ 
فأجاب بقوله : [ 
إن قصد بسماعه الحفظ وتعليم الأحكام أو الصلاة عليه يَلهِ أو اتصال 
السند ففيه ثواب» وأما قراءة متون الأحاديث» فقال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في شرح اللمع»: إن قراءة متونها لا يتعلق بها ثواب خاص 
لجوار قزاءقا :وروابعها بالخعك.. "قال اين العوادة وهو لاه :د لو تعلق 
فين الفاظها ثوات مان الناتاز تخريرها وووانا بلس ؟ لان ينا تهات 
به حكم شرعي لا يجوز تغييره بخلاف القرآن فإنه معجز . 
وإذا كانت قراءته المجردة لا ثواب فيها لم يكن في استماعه المجرد 
عما مر ثواب بالأولين» وأفتى بعضهم بالثواب وهو الأوجه عندي؛ لأن 
سماعها لا يخلو من فائدة لو لم يكن إلا عود بركته يليةٍ على القارئ 
والمستمع» فلا ينافي ذلك قولهم: إن سماع الأذكار مباح لا سُنئة. 


د عاد 


(0) «الفتاوى الحديثية للهيتمى») (ص7,78). 


٠١5‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


وصية ذهبية 

ه هذه رصية السَيعٌ النام العالى العبائظ البارع أبن عب اللّد معصمل 

ابن أصمر بن عئمان الذهبى المقركُ لمصمد بن أبي الفضل 

١) ١ ْ‏ 
رائع بن أبي مصمر بن مهمد السلامى 
تم أل ار يد 

هذه وصية الشيخ الإمام العالم الحافظ البارع أبي عبداللّه محمد بن 
احية ف عثمان الذهبي المقرئن لمحمد بن أبي الفضل رافع 7 أبى 
محمد بن محمد السَلامي : 

يا وليد رافع» اسمع أقل لك: أراك - واللّه - مثلي مُزْجئ البضاعة. 
قليل العلم بالصّناعة ؛ فلا أقل من الإقبال علئ الطاعة» ولزوم خمسك في 
جماعة . 

وهل شيء أقبح من شاب يخدم السنة ولا يعمل بها؟ نعم؛ آخر يبالغ 
في الطلب» ويكتب عمن درج ودبء ثم لا يصلي! فلا بارك اللّه في هذا 
النمط! فإن هؤلاء ما غوايتهم بالحديث إلا كغواية العصار بساحي 
ولااعب الحمام. بل أولاء أعذر بالجهل . [ 

وهذا المعثر يسمع الألوف من الحديث فيها الوعيدء والتهديد. 
والعذاب الشديد» ولا ينزجر. بل ما أظنه يسمع شيئّاء ولا يفهم حديثًا؛ 


6 (وصية الإمام الذهبي» (/ا١‏ - 58). طبع دار الريان بالإمارات بتحقيق جمال عزون. 


الاعتصام بالكتاب والسنة اهلا 


لآأنه إن كان قارئًا بنفسه؛ فبجهده أن يتهجّيل الأسماء والمتون» ويُبدل 
ما يُشير إليهء وعينه إلئ تنبيه الشيخ تارة» وإلئ أمرد حاضر تارة» وإلى 
إقامة الإعراب تارة؛ لتلا يُخْزَى بين الحاضرين. وإن كان غيره القارئ؛ 
استراح . فأنا كفيل لك بأنه ما يسمع غير : (ثنا قال ثنا) و: (صلئ اللّه عليه 
وسلم)؟ لكثرة دور ذلك . 

فتراه إما يكتب الأسماء حال السماع؛ فيبطل ويبطل» أو ينسخ في 
جزءء أو يكتب طباقاء أو يطالع في شيء» وهذا أجود أحواله» ولا جودة 
فيهاء أو بمكان - وهذا الأغلب - يحدث جليسه» ويمزح مع الصّبيان 
الملاح ؛ فمتئ يسمع هذا أو يعقل أو يبصر أو يُغني عنه الحديث شيئًا؟ ! 

وأما قول وكيع: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
فهل أنتم منتهون؟!»؛ فهذا قاله في الصلاة المقارنة للذّكرء وهي النوافل؛ 
أي : يقلل تشاغلكم بالنوافل؟ فانتهوا عن ذلك . 

أما أن يصدهم عن الفرائض الخمس؛ فحاشا للّه! هذا ما كان في 
سيرهم قط؛ إلا في أيام الجهاد وقبلها بمدة. 

وهل يترك الصلاة محدَّث؛ إلا وهو من الرذالة الزبالة» آو إلئ التعثر 
والضلالة؟ ! ظ 

فإن كمّل نفسه بتلوط أو قيادة؛ فقد تمت له الإفادة» وإن استعمل من 
العلوم قسطا؛ فقد ازداد مهانة علطلا وبذل دينه لشيطانه. افير 0 
الخير؟ فهل في مثل هذا الضرب خير؟! لا كثر الله مثلهم! فما حظّ 
الواحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط . 


٠66‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


تلبعاقيق بتقنضى الضدمء. ولنشيره الله 'تعالع معة. أن سكره. سراتك: 
وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين» ثم ليطبعن اللّه على قلبه. 
وربما سلب التوحيد. وطمع فبه الشيطان» فدخل في باطنه الخراب» 
كه في الإسلام والقوالفه إل أن نكس الذناء والاكرة؛ فيال :الله 
العفو والمه ا 

فبالله يا أخي ثم باللّه؛ اتق الله في نفسك المسكينة» ولا تكن ممن 
أدخله طلب الحديث النار» فما ارتفع رافع إلا بالتقوئ» والخيرء وملازمة 
الآداب النبوية. 

فإن قبلت نصحي؛ فما أولاك بالخير والتوقير»ء وإن أعرضت 
كإعراضك عن وصية الإله العظيم؛ فتبّا لك سائر الدَّهر؛ فإن الله يقول - 
وهو أصدق من قال» وأرحم من أمرء وأعلم من أوحئء» وأكرم من 
مدق وهو أشفق علينا من أنفسنا -: «وَلَقَدٌ وَصَنَنَا الدنَ ونوا الككبّ من 

مْلِكُمْ ١‏ وَإِيَّاحمْ أن كوأ 2 [النُساء: ]١39‏ . 

غل؛ قل لي: هل يكرن طالب من خدام اشن تمان بالصلوات» أ 
يتعانن تلك القاذورات؟! لا واللّهء ولا هو ممن اتقين اللّهِ . 

وأنحس من ذلك كله محدث يكذب في حديثه» ويختلق الفشارات» 
فإن ترقت همّنُه المقيتة إلى الكذب في النقل» والتزوير في الطباق؟؛ فقد 
استراح» وطرشوا الطلبة علئ اسمه ورسمه؛ صورة ومعئّى. وإن تعانئ 
سرقة الأجزاءء أو كشط الأوقاف؛ فهذا لص بسمت محدثء وإن جعل 
الطلب له مأكلة ودكانًا؛ فالأعمال بالنيات» ولا قوة إلا باللّه . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ئ 1-0 


فاقرأ كتابك كفيل بنفسك عليك خحسيبًا . 
. وأعوذ باللّه أن أكون قد ضيعت الزمان في نعت بطلة الطلبة! أبلاهم الله 

مع الله عقذا؟:ققد توسشّمت فيك الخيز» .وإن شردت وركيت الإعراضن 
والكسل مثلي؛ فوا حسرتا علىّ وعليك! ظ 

فثمة طريق قد بقي لا أكتمه عنك» وهو كثرةٌ الدعاء» والاستعانة 
باللّه العظيم في آناء الليل والنهارء وكثرةٌ الإلحاح علئ مولاك بكل؛ 
دعاء مأتوز تنستحضره » أى :يو انور وعقيب التميس ؛ فى أن 
رصذليدلف وير تفلك ظ ظ [ 

والزم - ولابد - آية الكرسي في دبر الصلوات المفروضة» وأكثر 
الاستغفار والأذكارء والزم الصدق المفرط عن كل بدٍ في كل شيء. 

فداوم - بالله - التواضع الزائد» والمسكنة للمسلمين؛ إلا الفاسقين 
منهم » وأحبٌ لله وأبغض فى اللّه ولق عاللة وتوكل علئ الله وأنزل 
فبرورتك باللّه ولا تستغخ إلا الله وأكثر من «لا حول ولا قوة إلا 
باللّهى ومن الصلاة علي رسول الله يِه تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا . 


راو 2 2ق 
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م١٠‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


٠‏ دمن «سير أعمدم النباء» للذهبى"'': 

قال أبو أسامة: سمعت مسعرًا يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟ 

قلت: هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل» أو صلاة 
النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصًا لله في طلب العلم» وذهنه 
جيد» فالعلم أولى» ولكن مع حظ من صلاة وتعبدء فإن رأيته مجذا في 
طلب العلمء لا حظ له في القربات» فهذا كسلان مهين» وليس هو 
بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غِيّةَ ومحبة 
نفسانية» فالعبادة في حقه أفضلء بل ما بينهما أفعل تفضيل . 

وهذا تقسيم في الجملة» فقلَ - واللّه - من رأيته مخلصًا في طلب 
العلم» دعنا من هذا كلهء فليس طلب الحديث اليوم على الوضع 
المتعارف من حيز طلب العلم» بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية» وأخذ 
عن شيخ لا يعي» وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم» أو لرضيع يبكي؛ أو 
لفقيه يتحدث مع حدث, أو آخر ينسخ» وفاضلهم مشغول عن الحديث 
بكتابة الأسماء أو بالنعاس» والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من 
الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزءء سواء تصححف عليه الاسم» أو اختبط 
المتن» أو كان من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزلٍ» والعمل 
لكات أزامه نجل أرق أمة] شكقة م لاله الله العفو 


1 
د د 


)غ2 سير أعلام النبلاء ) (17/7/0 )2 3 


الاعتصام بالكتاب والسنة ٠.8‏ 








. ومرى ٠‏ مماللرت الزلباني»"' : 


وجوب التفقه فى الحديث 


نرئ كثيرًا من كُتاب المجلات الإسلامية يوردون أحاديث ويرفعونها 
وينسبونها إل النبى يك دون أن يذكروا مصادرها من كتب السّنئة المطهرة: 
وعلاوة علئ ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي يَلِلةِ وقد تكون ضعيفة 
أو موضوعة؛ وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضهاء ومنهم من 
يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها علئ مخالفة في 
رأيه وهو دخيل في الإسلام» كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة من 
المجلة . 
“قإلن هولاء الأناول و الكالهم من الخطناة والرعاظ بوالمر دين انبرق 
هذه الكلمة نصيحة وذكرى : 

لا يجوز للمسلم أن ينسب حدينًا ما إلى النبي يلِْ إلا بعد أن يتث يتبت 
صحته 7 قاعدة المحدثين» والدليل علئ ذلك قوله لله : « اتقو 
ا عني إلا ما علمتم. ل 
النار»” وه ابن أبي شببة بسند صحيح كما في فيض القدير». 

والتقبت: له طريقان: ظ 

الأول: أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه 
قواعد علم الحديث وأصوله من صحة أو ضعفء. دون أن يقلد إمامًا معيئًا 





.)١١5 - 76( «مقالات الألبانى»)‎ )١( 
.)755755( أخرجه ابن أبي شيبة فى «المصنف»‎ )١ 


 ةنسلاو الاعتصام بالكتاب‎ ١٠ 








في التصحيح والتضعيف» وهذا أمر عزيز في هذا العصرء لا يكاد يقوم به 
إلا أفراد قلائل مع الاستهع: 
والآخر: أن يعتمد في ذلك علئ كتاب حصّهُ مؤلفهُ بالأحاديث 
الصحيحة كالصحيحين ونحوهماء أو علئن أقوال المحققين من المحدثين 
كالإمام أحمد» وابن معين» وأبي حاتم الرازي» وغيرهم من المتقدمين» 
وكالنووي» والذهبي» والزيلعي» والعسقلاني» ونحوهم من المتأخرين. 

وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق» ولكنه يحتاج إلى شيء من 
الجهد في المراجعة والتنقيب عن الحديث» وهذا أمر لا بد منه» ولا 
ينبغي أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه. وحريص علول شريعته أن 
لحي رس سيا رااان نال للق ان حجر امبو ال كا 
«الفتاوى الحديثية» (ص : 0 

«وسئل : في خطيب يرقئ العبراقي كل وده يروي احاديك كير 
ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب بقوله: ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين رواتها 
أو من ذكرهاء فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث» أو 
ينقلها من كتاب مؤلفه من أهل الحديث» وأما الاعتماد في قا 
الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث » أو 
من خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا يحل ذلك! ومن فعله عزْر عليه التعزير 
. الشديدء» وهذا حال أكثر الخطباء» فإهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها 
أحاديث حفظوها وخطبوا مها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا 
أم لاء فيجب علئ حُكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك . 


الاعتصام بالكتاب والسنة [ ١١‏ 


ثم قال: «فعلئ هذا الخطيب أن يبين مستنده فى روايته» فإن كان 
مستنذا صحيحًاء فلا اعتراض عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز 
لولى الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرًا له عن أن يتجرأ علن هذه 
المرتبة السنيّة بغير حق ...). ظ 


ع !خخ >اء 
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علاقة علم الفقه بعلم الحديث 
ه وسئل معمر ناصر المدين الذلبانى" ١‏ 
ما هي علاقة علم الفقه بعلم الحديث؟ زعل يازم المحدت 
أن يكون فقيهًا أم أنّه مُحدّث فقط؟ 


8 


فاجاب : 
يلزم الفقيه أن يكون محدثاء ولا يلزم المحدّث أن يكون فقيهًا؛ لأن 
المحدث فقيه بطبيعة الحال» هل كان أصحاب النبى يَكِبةِ يدرسون الفقه 
أم لا؟ وما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه؟ هو ما كانوا يأخذونه من 
رسول الله كله إذن هم يدرسون الحديث؟ 
أما هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون أقوال العلماء وفقههم ولا يدرسون 
. وتصحيحًا وتضعيفاء وفى الوقت نفسه لا نتصور محدثًا غير فقيه . 


.)ا/١ «مجلة الأصالة» (/9ا/‎ )١( 


ل الاعتصام بالكتاب والسنة 


فالقرآن والسّنة هما مصدر الفقه كل الفقه» أما الفقه المعتاد اليوم فهو 
فمّه العلماء. وليسن فمّه الكثات والسنةع نعم ؟ بعضه موجوه بالكتاب 
والسّئة وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات» لكن فى الكثير منها مخالفة 
منهم للحديث ؛ لأنهم لم يحيطوا به علمًا. 


ا5 00 (غ) 
ه دمن «المعيار المعريج» أث ابن ررك" : 


سئل: عن «الحديث مضلة إلا للفقهاء)» ما وجهه؟ 
ولا يسم الفقيه فقيهًا إلا بعد معرفة الحديث . 

فأجاب : 
إضافة هذا إلى النبي كل ليس بصحيح» إنما هو قول ابن عيينة وغيره 
من الفقهاء» وهو صحيح المعن؛ لأن الحديث قد يرد خصوصًا ومعناه 
العموم. ومنه ما يرد علل العكس». ومنه الناسخ والمنسوخ. ومنه 
ما يصحبه عمل» ومنه المشكل يقتضي ظاهره التشبيه كحديث النزول 
والصورة: ومن تقرب إلي شيرًا تقربت منه ذراعا» الحديث» ومنه 
الأحاديث التي سألت عن معناها إذ لا يعرف معن هذا إلا الفقهاء» فمن 
جمع الحديث فلم يتفقه فيه أصلا حمله علئ العموم أو الخصوص أو غير 
ذلك علئ ظاهره. ا 


وقولك : الفقيه لا يسميل بالفقه إلا بعد معرفة الحديث» لا يرد ذلك إذ 


الاعتصام بالكتاب. والسنة ْ ١1١‏ 








لا يستحق ذلك بمعرفته بالحديث » بل بتفقهه فيه» فإذا لم يتفقه فيه فليس 
بفقيه ولو جمعهء بل أصله ذلك كما قال ابن عبيئنة . 
قيل: ظاهر هذا الأثر يقتضي تفضيل الفقه والاستنباط “من الأحاديث 
2200-0-6 غير المستفظين » وقك: ألقت: أبو الحسن ابن :مناد. تجزءً| 
من الجلاب في تفضيل الفقهاء المستنبطين علئ المحدثين غير 
بو اعلم - وفقك الله - أن مسائل الفقه المشهورة 
بالفروع عند العلماء ثمرة أصول الشريعة التى هي الكتاب والسّنة وإجماع 
الأمة والقياس عليهاء منها استنبطت وعليها تفرعت» ذكر ذلك جماعة من 
العلماء» وهي فائدة قوله عليه السلام : ارب بلع أرعن دن سابعة ورب 
حامل فقه ليس بفقيه. ورت خامل فقه | إلى من هو أ نا "4 يوقولة: 
«بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» " 


هل هناك فرق بين السنة والحديث؟ 


٠ '‏ 
ه ومول «شتارف ابن ال مسا اي 


مسألة : قال بعضهم عن الإمام مالك الة جخ بين الملنه 
والحديث» .فما الفرق بين السنة والحديث؟ ظ 


اجاب : 
السّنة هاهنا ضد البدعة» وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو 
)١(‏ أخرجه: البخاري :)5١77/95( :)55/١(‏ ومسلم .)1١8/60(‏ 


.)5579( والترمذي‎ 423١17 /54( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)7/*/1١( «فتاوئ ابن الصلاح »؛‎ )6( 


١١:‏ الاعتصام بالكتاب والسئة 








مبتدع» ومالك جمع بين السنتين» وكان عالمًا بالسّنة- أي الحديث -. 
ومعتقدا للسنة - أي كان مذهبه مذاهب أهل الحق من غير بدعة. 


منزلة السنة وأقسامها 


ه دمن «الأنوار الْتَاسْفك» للمعلب_ ١"‏ 


تطلق السنة لغة وشرعًا علول وجهين : 

الأول : الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره؛ ومنه ما في ١‏ صحيح مسلم ) 
في قصة الذي تصدق بصرة فتبعه الناس فتصدقواء فقال رسول اللّه كل : 
من سن في الإسلام سَنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل 
عاب" الشدستك. 


والوجه الثاني: السيرة العامة» وسُنة النبي كَكيهِ ببذا المعنئ هي التي 
تقابل الكتاب؛ وتسمئ الهدي. وفي «صحيح مسلم» أن النبي كك كان 
يقول في خطبته: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

هذا؛ وكل شأن من شئون النبي كَلٍ الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو 
فعل أو كف أو تقريرء سنة بالمعنئ الأول» ومجموع ذلك هو السّنة 





)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص١٠7‏ - 58). ظ 
(؟) أخرجه: مسلم (877/9). (8/ 15) والنسائي (5/ 75) والترمذي (77175) وأحمد 
(:/ لاه *) من حديث جرير بن عبد الله هجا 1 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١١‏ 








بالمعنئ الثاني . ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السّنة أو من السّنة حقيقة» . 
فإن أطلقت « السّنة» على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. . 


والمعروتي 0 أهل العلم قولهم : «الكتاب والسئة» ثم يقسمون 
دلالات الكتاب إل قطعية وغيرهاء والدنة لود فقوا" وأحاد وإلى قول 
وفعل وتقرير - إلى غير ذلك من التقسيمات - وسيأتي 5 ١‏ ثلاث 
دا ف اك لسار ا 


النبي كله من أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل : ونصوص القرآن في 
ذلك كثيرة» منها: «إئّن يلع أَلرَسُولَ مَمَدْ أطاعَ ) لل [الأساء: ١‏ 


وكل مسلم يعلم أن الإيمان لا يحصل إلا بتصديق الرسول فيما بلذه 
عن ربه» وقد بلغ الرسول بستته كما بلغ كتاب الله عز وجل» ثم تكلم 
الناس في الترتيب بالنظر إلى التشريع» فمن قائل: السّنة قاضية علئ 
الكتاب» وقائل: السّنة تبين الكتاب» وقائل: السّنة في المرتبة الثانية بعد 
الكتاب . 

وانتصر الشاطبي في «الموافقات» لهذا القول وأطال» ومما استدل به 
فو ,وغبو ”قزل الله عر ودل :18 تنك و كل أو ذهيذا عتمم د 
شيم ميدق اش ييا ل كلد ين كلك الكتب بيدا لَك شَىْءٍ 
وَهَدَى 0 ومشريئ 0 إن م اتدل إن« 0 ذى 
ا 


سا سم سر عو خا ل ار مَلَكم 
[النحل : وى ]5١‏ 


١5‏ | الاعتصام بالكتاب والسنة 








قالوا: فقوله: َتنا لَحِلِ شَْءِ [التحل: 84] واضح في أن الشريعة 


كلها مبينة في القرآن. ووجدنا الله تعالى قد قال في هذه السورة : #إوَأرَلنآ 


_- 


يك أذْكْرَ لبن لئاس ما َرَْ الهم وَلعَلَهُمْ بتتكرُوت» [القحل: 44] 
فعلمنا أن البيان الذي في قوله : نيما لحل نَع [التحل : 9 غير البيان 
الموكول إلى الرسول. ففي القرآن سوى البيان المفصل الوافي بيان 
مجمل» وهو ضربان : 

الأول: الأمر بالصلاة والزكاة والحج والعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربئ والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وتحريم الخبائث وأكل أموال 
الناس بالباطل أو غير ذلك . ظ 

الثاني : الأمر باتباع الرسول وطاعته وأخذ ما آتل والانتهاء عما نبل 
ونحو ذلك . وفي «الصحيحين» وغيرهما عن علقمة بن قيس النخعي - 
وكان أعلم أصحاب عبد الله بن مسعود أو مِن أعلمهم - قال: «لعن 
٠‏ عبد اللّه الواشمات» والمتدمصات» والمتفلجات للحسن؛ المغيرات 
محلق الله فقالت أم يعقوب : ما هذا؟ قال عبد اللّه : وما لي لا ألعن من 
لعن رسول الله به وفي كتاب اللّه؟ قالت: واللّه لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: ووم م 


بي عير و ليخ سه ع مودو ه سعاظ 


اليل فحذوه وما م عنه 4 [الحشر: ل] . 

ظاهر صنيع ابن مسعود أن الاعتماد فى كون القرآن مبيئًا لكل ما بينته 
السنة علئ الضرب الثاني» وتعقيب آية التبيان بالتى تليها كأنه يشير إلى أن 
يوافقه» فعلئ هذا لا يكون للخلاف ثمرة. 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١/‏ 


ثم قال قوم: جميع ما بينه الرسول علمه بالوحي» وقال آخرون: منه 
ما كان باجتهاد أذن الله له فيه وأقره عليه» ذكرهما الشافعي في 
«الرسالة»» ثم قال (ص4١٠):‏ «وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه 
طاعة رسوله ...2 وبالغ بعضهم» فقال: كل ما بلغه الرسول فهمه من 
القرآن» ونسيه يعض المتأخرين إلى الشافعي» فعلى هذا كان القرآن في 
عن الرسيل: :ينا اكل ني» بيات حال حر كي اناس 
واللّه الموفق 
ا 6د 
ه ومن «نتارت اللعنة المائمك»'' : 
ظ سؤال: أولا: السنة المطهرة ومدئ وجوبها علئ الفرد 
المسلم؛ لأني وبصفتي مصري الجنسية وعلى ما سمعت من 
آراء من الكثير من علماء الدين في مصر بأن السنة بصفة عامة 
هي أقوال وأفعال للرسول - عليه الصلاة والسلام - إن فعلتها 
فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى» وإن تخليت 
عنها فلن أحرم من ثوابهاء ولا يكون علي ذنب أو إثم؛ مما 
دفعنى للكتابة إليك التضارب الكبير الذي أجده بين ما تعلمته 
فاضيو وفين نا امع هنا فل بك المكررة: وما أقرؤه من 
كتب دينية ومقالات الكثير من الملعاء ان المعلكة: 
انيًا: إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا 
الموضوع حتئ أتمكن من الحصول عليها . أفيدونا أفادكم اللّه. 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة») (8/5ه” - 9ه"). 


م١ ١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحواب : 
أولا: تطلق السّنة ويراد بها: ما ثبت عن النبي كَل من أقواله وأفعاله 

وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية» وذلك عند علماء الحديث» وأما 
علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرئ: القرآن 
والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين 6 . 

وتطلق السّنة عند الفقهاء ويراد بها: ما دل الشرع علئ العمل به دون 
إلزام» فيئاب من فعله ولا يأثم من تركهء مثل: صلاة الضحئ وصلاة 
ركعتين أو أربع قبل الظهر. وصوم يوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر 
ونحو ذلك؛ وهي بهذا المعنئ درجة بين الفرض والمباح» وتطلق ويراد 
بها المعنئ اللغوي وهو: الطريقة» وهذا المعنى عام ولا تعارض بين 
معانيهاء بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من 
العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم . 

انيًا: ارجع في ذلك إلئ تعريف القرآن والسّنة والحديث والأثر في 
كتب علوم الحديث» وكتب أصول الفقه» وإلئ باب صلاة التطوع وصيام 
التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه . 

وبالله التوفيق. وصلئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اظدوج ١‏ نهدوجح | مهن 
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الاعتصام بالكتاب والسنة 4] ١‏ 








6 وهمونى «معلدك المثادء؛7: 


ترجمة مقال للعلامة السيد سليمان الندوي الهندي ظ 


كلمة للمترجم: من المصائب التي ابتلي بها المسلمون في 
هذا العصر انتشار فرقة دعواها أن قانون الإسلام هو «القرآن 
وحده»ء وأن السنة إنما كانت أحكامًا مؤقتة لأهل عصر النبي 
يدود » والآن أصبحت عديمة الجدوئىء فهي تنكر الاحتجاج 
والعمل بالحديث مهما بلغت درجته من الصحة والشهرة 
والقبول عند علماء المسلمين». وهذه الطائفة توجد في سائر 
الممالك الإسلامية» ولكنها في الهند أخذت شكلا منظمّاء 
وسمت نفسها (أهل القرآن)» وألفت كتبًا ورسائل كثيرة» 
ولا زالت تنشر المقالات في المجلات الهندية» وقد رد عليها 
علماء الهند أحسن رد - جزاهم الله خيرًا- ومنهم حضرة 
الأستاذ السيد سليمان الندوي؛ فإنه كتب مقالة نفيسة في مجلته 
الشهيرة (معارف) الهندية في الرد علئ هؤلاء بكلام معقول؛ 
فأحببت ترجمتها بتصرف يسير لعل الله ينفع بها من لا يمكنه 
الاطلاع على أصلهاء واللَّه الموفق. - 
المترجم/ عبدالوهاب بن عبدالجبار الدهلوي - بمكة 
المكرمة 


.)584 - 51/7” /”١( «المنار»)‎ )١( 


١‏ ظ الاعتصام بالكتاب والسنة 


قال الأستاذ - حفظه اللَّه -: 

تمهيل : 

يسرنا ويسوؤنا معًا حال بعض شبابنا المتعلمين» يسرنا أنهم وجهوا 
قسطا من عنايتهم إلئ البحث عن المسائل الدينية» ولم يعتبروا ذلك 
تضييعًا لأوقاتهم» ولم يعدوا الدين شيئًا عبئًا لا يستحق العناية والاهتمام. 
فمن هذه الجهة يستحقون المدح والشكر. ظ 

ويسوؤنا أنهم ينسرول آراءهم ونتيجة أبحاثهم ويدعون المسلمين إليها 
قبل التحقيق التام» وعرضها علئ العلماء الأعلام» وهذا يؤدي إلى إضلال 
كثير من العوام» وإشاعة الحق وإن كانت واجبة يجب على من يقوم بها أن 
يتنبت ويتحقق أولا كون ذلك الشيء حقّاء ثم يسعئ في نشره وإلا كان 
إثمه أكبر من نفعه. 

هؤلاء الشبان يدعون أنهم قادرون علئ استنباط كل شيء من القرآن 
الشريف بدون رجوع إلى بيان صاحب الرسالة الذي أنزل عليه القرآن» 
فتراهم يكثرون من ذكر المسائل العجيبة التي استنبطوها بزعمهم من 
القرآن. ويردون كل ما ثبت بالسنة ولم يجدوه في القرآن» ومن الغريب أن 
كثيرًا من الأحكام التي يردونها نجد أصلها موجودا في القرآن عند إمعان 
النظرء وأغربس من ذلك تناقضهم واختلافهم فيما يستنبطون من القرآن 
فكل واحد منهم مستقل بنفسه مخالف للآخر. 

كيف نفهم القرآن : 

قد كتبت مرارًا أن البحث في هذه المسائل الجزئية - التي يستنبطونها 


مسد لك بالكتاب والسنة يل 


والتي يردونما - لا نجدي نفعاء بل يجب أن نبحث في المسائل العامة 
والقواعد الكلية التي تشمل هذه الجزئيات كلهاء فأول ما يجب تمحيصه 
من هذه المسائل هو: كيف نفهم القرآن؟ أو بعبارة أعم من هذه: كيف 
نفهم مراد القائل من كلامه؟. ٠‏ 0 
| لا يخفئ أن علم أصول الفقه جل مباحثه تدور حول هذه المسآلة - 
أعني طريقة فهم معنى الكلام والاستنباط منه -» مثلآً إذا وردت في.القرآن 
الكريم كلمة لها معاني متعددة عند العرب». أو كلمة لها معئى حقيقي 
ومعئّى مجازي» فكيف نعين المعنى المراد بتلك الكلمة؟ أو ورد لفظ 
عامء فكيف نعلم أن المقصود منه جميع أفراده أو بعضها؟ أو ورد حكم 
مطلق. امس و ب ؟ إلى 
غير ذلك من المسائل .' ظ 0 
وهناك أمر آخر: وهو أن المعاني المفهومة من الكلام علئ أنواع: 
فمنها ما يفهم من ألفاظه صراحة» ومنها ما يفهم منه بطريق الإشارة 
والكناية» ومنها ما يفهم من سياق الكلام» فلا يقال لشيء منها: إن هذا 
الكلام لا يشملهء فكذلك الأمر في القرآن؛ أعني إذا كان الشيء غير 
مذكور فيه صراحة» ولكنه يفهم من سياقه أو إشاراته» فلا يقال: إنه ليس 
في القرآن مطلقًا . 
)1١‏ المنار: الذي يقابل الإطلاق هو التقبيد» والاستخناء مما يتخصص العام» ولا ندري هل 


عبر الأستاذ باللفظ الاصطلاحي فيها وتصرف. فيه المترجم أم هو الذي تعمد ترك 
الاصطلاح لإفهام الجمهور. 
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النبي كان مأمورًا بتبيين القرآن : 

قال الله تعالى مخاطبًا لنبيه غكئلة : «لوَآرَلآ إِيَكَ الزِكْرٌ لِمْبَينَ لئاس 
مَا ُزْلَ ليم وَعَلَهُمَ يندَكررت» [التحل: 44] فلأجل هذا كان الصحابة 
يرجعون إليه في فهم كل ما أشكل عليهم فهمه أو استنباطه من القرآن» 
ويستفتونه فيما يقع لهم من الحوادث» فيبين لهم النبي ظ2لورٌ ما أشكل 
تيو ويعبيم بلحي علريم. 

مئلا؛ نزلت آيات الصيام ولم يذكر فيها حكم الأكل والشرب بالنسيان 
في الصومء فجاء رجل إلى النبي 4# وقال: يا رسول اللَّهء أكلت ناسيًا 
في الصوم» فآفتاه النبي يَكِةٍ بأن صومه صحيح ؛ لأن الخطأ والنسيان معفو 
ا 00 0" 
ولَكن نا تسَمَّدَتَ فلودث» الأحراب: ه] فهل يقال: إن هذا الحديث 
مخالف للقرآن؛ لأنه ليس فيه أن 00 لا يفسده الأكل بالنسيان؟ أو 
يقال: إنه لم يكن للنبي با ا ب 0 
اعرف التي لا تتعلق بالصوم؟ 

وهنا نويد أن سال»قيؤلاء السشكرية علن الحديت» إذا كان جوز 
لكم أن تستنبطوا من القرآن كل ما تريدون؟ وتفسرونه كما تفهمون» 
مع بعدكم عن العصر والمحيط اللذين نزل فيهما القرآن» ومع كونكم 
أعجامًا من غير أهل اللسان» أفما كان يحق هذا لمن نزل عليه القرآن 
وأمن. تينةن: يواكان أفصح أغل اللسنان؟ ولية»: هيو أاحق التاسن بالبياة 
والاستنباط من القرآن. 
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تفاوت الأفهام : 

ثم لا يخفئ على أحد أن كل الناس ليسوا سواءً في الاستعداد والفهم. 
وصفاء الذهن» ولهذا السبب يقرأ القرآن الحكيم كل أحدء ولكنهم 
يختلفون في فهم معانيه, فالعالم 41 منه ما ويم ل والعلماء 
5 » وقد 0 الل له تعاين ري ان العلماء في اقول وت علو 
الهم 6 0 يستوى لين يكن وين ل يلمون إِنَّمَ ا ولو 

كيف وجدت الأحاديث : 

إذا سلمنا هذين الأمرين - أعنى أن النبى 505 كان مأمورًا بتبيي 
الاستعداد والفهم - فلنتصور أنه إذا نزل حكم في القرآن في واقعة ماء ثم 
بعد ذلك حدئت حادثة أخرئ مثلها أو تشابهها أو تختلف عنها قليلا في 


الظاهرء واشتبه على بعض الصحابة أن ذلك الحكم» هل ينطبق علئ هذه 
الحادثة الجديدة أم لا؟ فما الطريقة المعقولة لحل هذا الإشكال؟ 20 


السك الطريقة التيعقولة "أن بوريكعو |" إل «ضانخب 90 لوعن 
ذلك؟ فإذا سألوا النبي طَللتئلةة فماذا كان يجب عليه أن يعمله؟ 0 
عن جوابهم ويتركهم حيارئى؟ أم يكتفي بتلاوة الآية التي ما فهموها تمامّاء 
ولم يظهر لهم وجه انطباقها علئ الواقعة الجديدة؟ أم يوضح لهم ما أشكل 
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ليهم بحيث يطمئن إليه الخاطر؟ لا شك أن الصورة الأخيرة هي 
المتعينة . 


فإذا أجاب علئ سؤالهم وبين لهم ما اشتبه عليهم» فهل كان يحرم 
عليهم أن يخبروا غيرهم بتلك القصة؟». أو إذا وقعت تلك المسألة 
لغيرهم» فهل كان محظورًا عليهم أن يعلموه كما علمهم الرسول 2؟ 
لا أظن أن عاقلا يقول ببذاء بل كل عاقل يقول: إنه كان الواجب عليهم 
تعليم الجاهل» وهداية الحيران وكذلك فعلوا؛ فهذا هو (الحديث) في 
اصطلاح المسلمين. 

الرواية أمر ضروري: 

لا مندوحة لعلم من العلوم. ولا لشان-٠هن.‏ النقون. الذنا حق, النقل: 
والرواية؛؟ لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يكون.حاضرًا في كل الحوادث؛ 
فإذًا لا يتصور علم الوقائع لغائبين عنها إلا بطريق الرواية شفاهًا أو تحريرّاء 
وكذلك المولودون بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية 
عمن قبلهم. هذه تواريخ الأمم الغابرة والحاضرة» والمذاهب والأديان» 
ونظريات الحكماء والفلاسفة» وتجارب العلماء واختراعاتهم» هل وصلت 
إلينا إلا بطريق النقل والرواية؟ 

فهل كان الدين الإسلامي بدعًا من الحوادث حتئ لا تنقل أحكامه 
وأخباره بهذا الطريق؟ أم كان الواجب اتخاذ طريق آخر؛ لنقل اقوال 
الرسول 5922 وأخباره غير الرواية؟ 


لنفرض أن هؤلاء المنكرين علئ رواية الحديث أصبحوا زعماء لمن 
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كان علئ شاكلتهم» فهل هناك طريقة - غير الرواية - لتبليغ استنباطاتهم 
وتحقيقاتهم لأفراد جماعتهم البعيدين عن حلقات دروسهم أو الذين 
سيولدون بعدهمء خصوصا إذا كانوا في بلاد لا توجد فيها المطابع 
ووسائط الاستخبار الحديثة» مثل: البريد والبرق وتكون صناعة الورق 
معدومة والآمية منتشرة (كما كان الحال في جزيرة العرب عند 00 
الإسلام)؟ 

القرآن أيضا منقول بالرواية : 

ثم نسأل هؤلاءء أليس القرآن الكريم أيضًا منقولا بالرواية؟ نعم إن هناك 
فرقًا بينه وبين الحديث» وهو إن القرآن منقول بالتواتر» والحديث منقول 
برواية رجال معدودين» ولكنهم ليسوا مجاهيل» بل رجال مشهورون» 
أحوالهم معلومة» وأسانيدهم محفوظة» وهذا الفرق يقتضي التفاوت في 
درجات اليقين والوثوق» لا في نفس القبول والاعتبار - وهذا الفرق مسلم 
عند كل مسلم لا يقول أحد منهم بأنهما متساويان من كل جهة. 

أصول الحديث : 0 ظ 

ولما كانت الأحاديث أخبارًا وجب أن نستعمل في نقدهاء وتمييز 
الصحيح من غيره أصول النقد التي نستعملها في سائر الروايات والأخبار 
التي تبلغناء أعني إذا سمعنا خبرًا فماذا نعمل؟ ننظر أولا في حال الراوي 
الذى بجعا نه هذا التخير »حمل نهو من يدر لقال بروايقة 1م 111 ل تنظ 
في حال من روى عنه هذا الرجل» وهكذا إلى أن تنتهي الوسائط. ثم 
نتحقق أن الراوي الأعلئ كان حاضر الواقعة أم لا؟ وهل كان بإمكانه ‏ 
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فهمها وحفظها؟ ثم ننظر في الأمر المروي هل يلائم أحوال الرجل ١ل‏ الذي 
نسب إليه؟ وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحيط أم لا؟ 

فهذه القواعد وأشباهها استعملها المحدثون في نقد الأحاديث وسموها 
«أصول الحديث» وبذلك ميزوا الأحاديث الصحيحة من غيرهاء ولا زال 
الباب مفتوححًا لمن أراد أن يأتي البيوت من أبوابها . 


لا يخفئ أن القرآن الحكيم إنما نزل لهداية البشر إلى مصالحهم الدينية 
والدنيوية» ولهذا بين لهم طريق العمل وسبل النجاح» وأعلن أن الآمة 
التي تعمل بهذا القانون تكون لها الخلافة في الأرض» وتنال من السعادة 
والسيادة ما لا مزيد عليه» وتكون خير أمة أخرجت للناس» وكل من لم 
يعمل بهذا القانون يكون ذليلا مهانًا في الأرض وشقيًا في الدنيا والآخرة. 

فإذا سألنا أحد: هل وجدت أمة في زمن من الأزمان عملت بهذا 
. القانون؟ وهل نالت به ما وعدت؟ ومتيل كانت تلك الأآمة؟ وكيف كانت 
طريقة عملها بهذا القانون؟ وأين التاريخ الصحيح لأعمالها؟ نقول له: 
نعم؛ وجدت أمة عظيمة عملت بهذا الكتاب الحكيم». واتخذته قانونًا 
أساسيًا لها مدة كبيرة فصدقها الله وعدهء وأنعم عليها بالخلافة والسيادة 
في الأرض» وامتد. سلطانها إن مشارق الأرض ومغارهاء .وكانت أمة 
لا نظير لها في تاريخ العالم» وتاريخ أعمالهم المجيدة» وطريقة تنفيذهم 
لأحكام القرآن وكيفية عملهم بها؛ كل ذلك ثابت ومحفوظ بصورة عديمة 
المثال» فإنه لا يوجد تاريخ لأمة من الأمم يبين عملها وتمسكها في كل 
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شئونها بقانونها مثل تاريخ هذه الأمق وهذه الآمة هى الرسول 0 
يعلم كيف عمل الرسول وأصحابه بالقرآن» وبه يعرف أن القرآن قانون قد 
عمل به ونجحت أصوله الإدارية والسياسية والمدنية والأخلاقية. . . إلخ. 
وليس هو مجموعة نظريات محتاجة للإثبات بالتجربة والتطبيق . 

وأما إذا عملنا برأي المنكرين للحديث فيضيع تاريخ الإسلام الذهبي. 
ولا يقدر أحد أن يثبت أن القرآن قد عملت به أمة من الأمم ونجحت في 
لمي حكومة مدنية مطابقة لتعليماته» فهل يرضئ المسلمون هذا" 
لا واللّهء لا المسلمون يرضون بهذا ولا العلم ولا التاريخ يرضيان به: 
فال مولا الْقَوْر لا يِكَادُونَ يَفْقَهَونَ حَدِيئًا [النساء: 608 . 

أقسام الحديث : 

ولننظر ماذا يوجد في الحديث؛» وأي مقدار منه يصلح أن يكون مجالا 
للبحث والمناقشة : ؤ 

-١‏ لا يخمول أن القسم الأعظم من الحديث هو تاريخي» أعني أنه 
يشتمل علئ أخبار الرسول عَلكدِدْ » وأصحابه الكرام ووقائعهم وبيان جليل 
أعمالهم. وهذا القسم غير قابل للبحث والمناقشة عند كل ذي عقل 
سليم ؛ لأنه عبارة عن جزء من تاريخ العالم مثل سائر تواريخ الأمم إلا أنه 
يمتاز عنها بصحة المأخذ. وضبط الرواية» وتسلسل الأسانيد» ومطابقتها ' 
لأصول النقدء بحيث إن هذا الوصف لا يشاركه فيه تاريخ أمة من الأمم. 
لا الرومان» ولا الفرس. ولا اليونان» ولا الهند.» ولا مصر. . . إلخ . 
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-١‏ والقسم الثاني أخلاقي تهذيبي. يحتوي على الحكم والآداب 
والنصائح» مثل: مدح الصدق والعدل والإحسان والاتحاد والتعاون وسائر 
الفضائل والحث عليهاء وذم الكذب والظلم والفسق والفساد وسائر 
الرذائل والصد عنهاء فهذه الأمور تؤيدها الفطرة الإنسانية» وأصولها 
موجودة في القرآن» فهل فيها شيء يستحق الرد؟ 

'- العقائد: أصول العقائد مذكورة في القرآنء مثل: التوحيد 
والصفات الإلهية والرسالة والبعث وجزاء الأعمالء» ولا يوجد في 
الحديث الصحيح إلا ما يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررها أو يكون 
من جزئياتها ونظائرهاء ولا يوجد فيها ما يكون مخالفا لعقائد القرآن أو 
زائدا عليها بحيث لا يكون له أصل فى القرآن» وكل ما يستشكل من 
الأحاديث الصحيحة في العقائد تجد مثلها في القرآن. ويجري فيها 
ما يجري في القرآن من التفويض أو التأويل حسب اختلاف مدارك الأفهام 
والطبائع الإنسانية» فمنها ما يقبل التسليم والتفويض» ا 1 
التأويل الموافق لعقله والذي يطمئن به قلبه. 

وأما الأحاديث التي فيها مخالفة للقرآن أو العقل السليم» فلا تجدها إلا 
من الموضوعات''* والواهيات ومثلها لا يجوز ذكرها فضللً عن التمسك 
بهاء وهذا بإجماع المسلمين» وفوق هذا العقد أجمع المساموك أيضا علئ 
)١(‏ المنار: هذا غير مسلّم إلا إذا أريد بالصحيح صحيح المتن والإسناد ممًا وبالموضوع 

ما يعجزم 0 لمخالفة عه الي في ادبن أو في الوجود والحدن 0 


لا يرضاه لوي 
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أن العقائد. ل شيفم لذ ببالقران +" لأن ميد المقانه عل التقيو» بو النقيث: 
لا يحصل إلا الوحي المتواتر وهو القرآن أو الحديث المتواتر» ولكن 
الحديث المتواتر حسب تعريف الأصوليين وشروطهم غير موجود» فرجع 
الأمر في العقائد إلئ القرآن وحدهء وهذا الإجماع إنما حصل لعلمهم أن 
الأحاديث العحيةة لمن فيها ما عفدن ' العقائد القرانية أو يكون زائذا 
'مستقلا عليها. 

- الأحكام 3 هذا القس أكثره ثأنت بالأخاديث ا 
وهى ما رويت بطرق كثيرة صحيحة ‏ ولكنها لم.تبلغ. حد التواترء وبعضه 
بالأحاد ولكنها 000 وأما الأحاديث الضعيفة فقل أجمع المحدثون 
والفقياء أنها لا تقبل في الأحكاء”"2. والمحققون لا يقبلونها في غير 
الأحكام أيضا. 


فأما أ الاحتجاج الخبر افيض المشهور فلا بتصور وجوه عا يك 
العالم: فهنة قوائيه ١‏ اكرات + إدا نشرت في عدة اد ان 
العمل بها لكل أحد من رعايا تلك الحكومة؛ ولا يسعه الاعتذار بأنها لم 
ا 
إذا أتانا رجل معتبر» وبلغنا أن فلانًا يطلبك فحالًا ثلبى طليه و ولا نسأله أن 
بأثينا بالشهود علئ صحة قوله إلا إذا وجنت هناك قرينة مائعة عن قبول 





00 المنار: . هذا ١‏ الإجاع غير وا عان إطلاقه أيضًا. 
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حبره؟ فحينئك نشت قبل الذهاس»ء وهكذا الأمر و الأحاديث الأحادية 
الصحيحة : تقبل في الأحكام» ويعمل بها ما لم يوجد أمر مانع من قبولها. 
مثل كونها مخالفة للقرآن أو الحديث المشهورء أو كونها متروكة العمل في 
رمن الخلفاء الراشدين والصحابة. فهى هذه الحالة يحقى لكل عالم أن 
يتوقف عن العمل مباء وأن يبحث عنها إل أن يزول الإشكال ويطمئن إليه 
الخاطر - وأما ترك العمل بالآحاد الصحاح مطلمًا من غير وجود علة مانعة 
من قبولها فغير معقول ومخالف لما هو جار فى سائر المعاملات الدنيوية . 

سنة مأخوذة من القرآن : 

علئ أننا نعتقد مثل كثير من العلماء المحققين أن الأحكام التي توجد 
في الأحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستشطة من القران الكريم. 
استنبطها النبي طَللكرٌ من القرآن بتأييد إلهىي» وشرح رباني» ولذلك يجب 
علينا قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها إلى النبي 25 . 

وهذا الفهم والاستنباط يسمئ في اصطلاح القرآن تارة (تبييئًا)» وتارة 
(إراءة). قال الله تعاليل : م إِكَكَ الزركر عن لئاس ما ل اك 
عله شَكروك 6 [التحل : ]2 وقال جل شأنه : إن ونا إِلْكَ الكتبَ 
َالْحَقّ 5 ل بَيْنَ ألنّاس م مآ أنَنكَ 2 [النساء : ٠١6‏ ] . 

تقصير العلماء فى خدمة القرآن : 

الحق يقال: إن علماءنا قصروا في خدمة القرآن من هذه الناحية أعني 
أخهم لم يؤلفوا كتبًا كافية في علوم القرآن - أعني عقائد القرآن» وفقه 
القرآن» وأخلاق القرآن» وسياسة القرآن إلول غير ذلك - بل نبذوه وراءهم 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١١‏ 


ظهريًا وصدقت علينا الآية موقَال الرَسُولُ يارب 
مَهُحورَا م [القُرقان: ]"٠‏ . 

والحال أن الصحابة 4# كانوا يقدمون القرآن على كل شيء في 
استنباطاتهم واستدلالاتهم» ولكن عصرهم لم يكن عصر تدوين وتأليف. 
ولهذا لم يؤلفوا فيه الكتب» وإنما كان هذا من فرائض الذين جاءوا 
بعدهم, ولكنهم غفلوا عن أداء الفرض » واشتغلوا بآراء الرجال 
والحكايات الإسرائيلية و المسائل الخلافية والجدل . 

والسبب في ذلك أن القران الزن ل يفا عل اللري ايسب 
على كثير من الناس البحث عن مطلوبهم فيه» حتئ المسائل المنصوصة 
فيه» فضلا عن الاستنباط منهء والعلماء الذين ألفوا الكتب في أحكاء 
القرآن أيضًا تبعوا ترتيب التفاسير ولم يرتبوها علئ الأبواب» فبقيت 
اعدو كواقا نت رما كانه كيب الحديت: الققه د الا او 
انصرف الناس بسهولة إلئ الأخذ منها وتركوا النظر والتدبر : في القرآن. 
والرجوع إليه قبل كل شيء حين الاستنباط والاستدلال.. 

والخلاصة: أن الحاجة داعية إلى أن يوجه علماؤنا عنايتهم إلى تأليف 
كتب مبسوطة سهلة مبوبة في علوم القرآن”''» ويبينوا وجه التوفيق 
والارتباط بين الآيات والأحاديث الثابتات» ويقربوها لأفهام أهل هذا 
العصرء. وبذلك يخدمون الدين خدمة كبيرة يوار كك اكير رامد لاتحاد . 


() المئار: هذا نويه ووعدنابه مذ عشرات السنين علن وج أرسع مما اقترحه صديقة 
الكاتب وأسأل الله التوفيق 


با الاعتصام بالكتاب والسنة 


كلدة المملهيةة: .وضيانة. الشياق: عزم. الالحاد. ‏ والمروق من الدين: 
وما نظنهم إلا فاعلين ذلك إن شاء اللّهِ. ظ 

معن السنة. والفرق بينها وبين الحديث : 

كنا عقدنا مقالنا هذا لبيان السّنة والدعوة إليهاء ولكن اقتضت الحال أن 
نبحث أولا عن الحديث الذي هو أعم من السنة» وإذا انتهئ ذلك فلبحث 
في معن السّنة» ولنذكر الفرق بين السّنة والحديث؛ فإن كثيرًا من الناس 
لا يفرقون بينهما ويجعلوهما في منزلة واحدة وينشأ من ذلك ضرر كبير. 

الحديث : كل واقعة نُسبت إلى النبي عَكِدْةٍ » ولو كان فعلها مرة واحدة 
في حياته الشريفة» ولو رواها عنه شخص واحد. 

وأما السنة: فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر» أعني كيفية عمل 
الرسول عَقكِدِ المنقولة إلينا بالفعل المتواترء بأن عمله النبي و ثم من 
بعده الصحابةء» ومن بعدهم التابعون وهلم جراء ولا يشترط تواترها 
بالرواية اللفظية» فيمكن أن يكون الشيء متواتر عملا ولا يكون متواترًا 
لفظاء كذلك يجوز أن تختلف الروايات اللفظية في بيان صورة واقعة ماء 
فلا يسمئ متواترًا من جهة السند. ولكن تتفق الروايات العملية عل كيفية 
العمل العمومية» فيكون متواترًا عمليّاء فطريقة العمل المتواترة هي 
الفسماة بالينة: وهي المقرونة بالكتاب في قوله 2202 : «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله تعالى وسُّنة رسوله)”'' وهي 


. أخرجه: الترمذي (1/87") من حديث جابر بن عبد الله ضيه‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب و السنة الذينا 


التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائئًا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا 
حظ له في الإسلام . 

مثلا: إذا علمنا أن النبي عِمْمْ من حين فرضت الصلوات الخمس 
واظب عليها مدة حياته الشريفة في هذه الأوقات المعلومة» وبهذه الهيئة 
المعروفة» وكذلك الصحابة بعده. والتابعون بعدهم» ثم المسلمون إلى 
يومنا هذاء سواء منهم الذين وجدوا قبل تدوين كتب الحديث والذين 
وجدوا بعدهم» واتفق المسلمون قرا بعد قرن مع اختلاف أعصارهم 
وبلذامم وانكارهم وتسليم على أن "النن .والفيحارة كاثوا يصاون ستسين 
مرات في اليوم والليلة في هذه الأوقات المعلومة بهذه الصورة ‏ 
المخصيوضة رينة الأركان. 

فهذا هو التواتر العملى» وإنكاره مكابرة» بل جنون لا يتجرأ عاقل أن 
يقول: إن تعيين هذه الأوقات للصلاة أو هذه الأركان هو من وضع 
المحدثين أو الفقهاء وقلدهم فيها المسلمون؛ لأننا لو فرضنا أن كتب 
الحديث والفقه ما وجد منها شيء» ففي تلك [الحالة] أيضًا كانت الصلاة 
تكون معروفة بهذا الشكل مقولة إلينا بالتواتر العملي» وكذلك الأمر في 
الزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض والمحرمات. 20 

وتذوين كنب الحديك إنما كانيورلة جيل اريك هذا العدل المتواتر 
بصورة صحيحة محفوظة» فهل هذا التسجيل لكونه وقع في القرن الثاني 
أو الثالث يسقط ذلك التواتر العملي عن درجة الاعتبار أو ينقص من 
قيمته؟ كلا بل زادت قيمته ودرجته بهذا التسجيل التاريخي الخالد الذكر 
العديم المثال. 


١‏ ْ الاعتصام بالكتاب والسنة 

حقيقة السنة : 

قد ظهر مما تقدم أن بين الحديث والسنة فرقًا كبيرّاء فالحديث هو 
الرواية اللفظية لأقوال الرسول وأعماله وأحواله. وأما السنة ةا 
المتواترة للعمل بالحديث» بل بالقرآن أيضًا. 

مثلا؛ ورد فى القرآن الأمر بإقامة الصلاة وبين فيه بعض تفاصيلها 
رأيتمونى أصلى)07', واستمر علل تلك الكيفية» وكذلك الصحابة 
فالتابعون وسائر المسلمين» وهكذا الأمر في الصيام والزكاة والحج وسائر 
الأوامر القرآنية» فالصورة العملية التى رسمها الرسول تَلككوةْ لآلفاظ 
القرآن هي السّنةء» وهي في الحقيقة تفسير عملي للقرآن» وهي من هذه 
الحيثية أعلين من الروايات اللفظية بمراتب كثيرة. 

الألفاظ المرادفة للسنة : ظ 

وردت في القرآن الكريم وكلام الرسول وأقوال الصحابة كلمات 
أخرئ مؤدية لمفهوم السّئة مثل «السبيل»» و(الصراط المستقيم»» 
و«الآأسوة الحسنة ) . وكلها تفيل معئول الطريقة المسلوكة ومعئول الاتباع. 
يعني أن الطريق الذي سلكه النبي 592 وأصحابه والمؤمنون هو 
السنة ا 0 0-0 - ل ا يبع 


)١(‏ أخرجه: البخاري )٠١1/9( .2057/١(‏ ومسلم (؟/ 00 3 (0/ وابن 
ماجه )1/9و والترمذي )5١0(‏ من حديث مالك , بن الحويرت حي 


الاعتصام بالكتاب والسنة وينا 





وان ومعنوا «موطأ) في اللغة : الطريق الممهد الذي وطئه الناس 
كثيرّاء فكأنه يعني به الطريق الذي مهده ووطأه النبي 25222 وأصحابه 
الكرام» وهو طريق الإسلام والتفسير الصحيح للقرآن. 

الكتاب والسّنة : 

كثيرًا ما ترد في الحديث كلمتا (الكتاب والسنة) مقرونتين كما ورد في 
الوصايا النبوية الشريفة قبيل وفاته «١تركت‏ فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم ببما كتاب الله تعالى وسّنة رسوله»”"؟ فالمراد ببذه السنة 
المقرونة بالكتاب هو عمل الرسول المتواتر» وطريقه المسلوك الممهد 
الذي هو التفسير العملي الصحيح للقرآن» وليس المراد بها كل رواية 
رويت بالسند اللفظي فلان عن فلان. 

السنة والبدعة : 

لعلك فهمت الآن حقيقة السّنة التي ورد الأمر باتباعها والوعيد الشديد 
لتاركها المخالف لها كقوله شا : «عليكم بستني 2776 وقوله: ١‏ من 
)١(‏ المنار: هذا غير مسلّم ففي «الموطإ» كثير من الأحاديث القولية الآحادية من مرفوع 


وموقوف ومرسل ومنها ما لم يبلغ أن يكون سنة متواترة بعمل جميع الصحابة والتابعين به 
علئ ما قاله الكاتب في معنئ السنة . ولأجل ما فيه من المسائل المختلف فيها أبئ الإمام 
مالك ما عرضه عليه هارون الرشيد من تعليق « الموط!» في الكعبة وحمل الناس علئ ما فيه 
وعلل إباءه بقوله له : لا تفعل فإن أصحب رسول الله يك اختلفوا ة في الفروع وتفرقوا في 
البلذات وكل مصعبيه اه بوإنينا سما «الموظا» لآنتعلماء العندينة واطوه وروافقو ا ملنة. 

(0) أخرجه: الترمذي (7/87) من حديث جابر بن عبد اللّه . 

(5) أحرحة: أبو داود (51017) وابن ماجه (57) والترمذي (7177؟) وأحمد 0 )من [ 
حديث العرباض بن سارية ويه . 


لين الاعتصام بالكتاب والسنة 


رغب عن ستتي فليس مني 6 ' فهذا لني' أعني السيكة عم (البدعة) 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'' وهاتان الكلمتان 
تستعملان دائمًا ككلمتين متضادتين ؛ لأن السنة هى الطريق الذي كان عليه 
الرسول وأصحابه» والبدعة هى ترك ذلك الطريق والانحراف عنه وسلوك 
طريق آخر مخترع” "؛ فلهذا كانت الأولئ هداية والثانية ضلالة . 

المسلمون متفقون في أشياء كثيرة ومختلفون في أشياء أخرئ» وهذا 
الاختلاف يرجع ابتداؤه إلئ القرن الأول» ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أن 
المسائل التي اختلفوا فيها هي من قبيل النظريات التى لا يمكن فيها 
التمسك بالشهادة العملية. 

كا أكبر المشائل التراعة بين أهن المئة والشيعة فى سيالة الكلاداة 
هل هي بالنص أو بشورئ المسلمين؟ وأهم المسائل الخلافية بين المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية هى رؤيه الله تعالل يوم القيامة ‏ هل تكون مبذه 
)١(‏ أخرجه: البخاري ا ا ا (59/5) وأحمد (/ 2755١‏ 


(0) أخرجه: لبخاري (141/5) ومسلم (16/6) وأ داود )55١5(‏ وابن ماجه )١5(‏ 
من حديث عائشة . 

(9) المنار: لا يشترط في تحقيق البدعة ترك شيء من السنة فكل ما أحدثه الناس من قول 
وعمل في الدين وشعائره مما لم يؤثر عنه كَِْةِ وعن أصحابه فهو بدعة وضلاله. فبين 
ترك السنة والابتداع عموم وخصوص يجتمعان في بعض الأمور ويوجد كل منهما 
وحده. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 11 


الأبصار أم لا؟ فهذه وأمثالها كلها أمور نظرية» أعني أنها ليست من الأمور 
العملية المحسوسة» ولا يتأن فيها شهادة العمل”'؟» وأما المسائل العملية 
كالصلذة و الركاة:والشياءء. والتعم..والتعياد تلم كلت المعلدوف: ذبنها 
اختلافًا كبيرّاء والسبب في ذلك أن سُنة الرسول ظَككدٌ كانت دائمًا نصب 
أعينهم» ومثلاً أعلئ لهمء وهذا من الخصائص الكبرى للإسلام . 

وأما الاختلاف في مثل الفاتحة خلف الإمام» ووضع اليدين في 
الصلاة» ورفع اليدين» فإذا طرحنا الغلو والتعصب من الفريقين رجع 
الأمر إلئ المناقشة في الأفضلية» وكذلك الأمر في المسائل الاجتهادية» 
والأمو ر المتجددة في المعاملات والقضاء والسياسة الإسلامية فالاختلاف 
فيها إنما هو في اختيار الجانب الراجح حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
وعقلية الشعوب الإسلامية. 

معيار السّنة والبدعة : 

من القواعد المسلمة في جميع الأديان والمذاهبء أن أحسن العصور 
لكل دين ومذهب إنما هو عصر صاحب المذهب نفسه» ثم عصر خلفائه 
وأصحابه الذين أخذوا منه الدين ولازموه في السراء والضراء» ثم يطرأ 
عليه الضعف شيئًا فشيئًا ويتسرب إليه الخلل وتختلط فيه الأشياء الدخيلة 
المنافية لروحه وتعاليمه. ْ ظ 


)١(‏ المنار: فيه أن الخلافة من الأمور العملية ولكنها من عمل جماعة المسلمين لا من سنة 
الرسول كله فلا يكفر مخالفهاء وإجماعهم العملي دليل علئ عدم وجود نص قطعي 
.فيها. وسيدنا علي واآله ظَلْهَكْوِر لم يحتجوا علئ ما يعتقدون من أولويته بالنص بل 
وافقوا الجمهور وبذلك كان إجماعًا عمليًا. 


١4‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


فإذا طبقنا هذه القاعدة الكلية (التي هي موافقة للعقل وللناموس الطبيعي 
أيضا) علئ الإسلام وجب أن يكون عصره الذهبي الخالي عن التحريف 
والشواتب» هو عصر الرسول 2 وخلفائه الراشدين» فكل أمر وجدناه 
معمولا به في ذلك العصر علمنا أنه من الدين» ويقال له: سُّنة» وكل 
ما حدث بعده عرفنا أنه دخيل في الدين» ويسمئ: بدعة . فهذا هو المعيار 
للسّنة والبدعة» أو بعبارة أخرى لما هو من الدين ولما ليس منه - فكل من 
يدعي أن الأمر الفلاني من الدين والآمر الفلاني ليس منهء فعليه أن يزن 
دعواه بهذا الميزان» ويثبت أن الشيء الذي يزعم أنه من الدين كان موجودًا 
في زمن الرسول وأصحابه؛ وأن الشيء الذي يعده دخيلا فيه لم يكن في 
ذلك العصر. 

مثلا: ادعت طائفة في زماننا أن الصلوات المفروضة علئ المسلمين في 
اليوم والليلة إنما هي مرتان أو ثلاث. وأن طريقة الصلاة كذا وكذا لا كما 
يصليها المسلمون». فالواجب علئ هؤلاء أن يثبتوا أن النبي 2202 
عاد يا كابر مسرن ان الود نامرون ان رتاه وا 
ما كانوا يصلون إلا بالطريقة التي يدعيها هؤلاء» وأنه بعد تدوين كتب 
الحديث صار المسلمون يصلون خمس مراتء. وزادوا فيه كذا وكذا من 
الأركان تبعًا للمحدثين والفقهاء؛ فإن لم يستطيعوا إثبات ذلك - ولن 
يستطيعوه إلئ يوم القيامة - يكون مآل دعواهم أن النبي 522 أخطأ في 
فهم الوحي الذي أنزل عليه -حاشاه من ذلك - وأن هؤلاء الأعاجم 
الجهلة وفقوا لإصلاح ذلك الخطأ وبيان الصواب» فهل يمكن لمسلم» بل 
لعاقل أن يتفوه بهذا الكلام الجنوني؟ أعاذنا الله من ذلك . 


الاعتصام بالكتاب والسنة م 
اشتقاق كلمة السئة: . 
زعم بعض الجهلة من أعداء السّنة أن كلمة السئة مأخوذة من كلمة 
«مسناة» العبرانية» وعلل دعواه بأنه كما أن اليهود تركوا التوراة وعملوا 
بمجموعة الروايات الإسرائيلية وسموها مسناة) فكذلك المسلمون لما 
تركو القران:وعماوا «الأجافيك. لشفا لها سنا عد اتسينا النهوفية 
برد (اسئة). 
11000 556 ويكفي في الرد عليه أن كلمة «السنة؛ 
:وردت في القران الكريم في مواضع متعددة عبل! المعنول » أعني : معنل 
العادة والطريقة المستمرة. مثل قوله تعالئ في سورة الإسراء : 
قَدَ أَرْسَلنَا 0 من رَسَينا» [الإسرّاء : /ا/] .6 وقوله في سورة الأنفال " 
0 سنت الأزلييت4 [الأنقال: 6"] 0 وفي سورة ة فاطر : فلن مد 
لِسنّتِ الله يَدِيلاً ون يد لِسَنتِ أ حوبلا [فاطر : *4] فالمسلمون اقتبسوا 
كلمة السنة من القرآن وخصصوها في الاستعمال بم بسُنة الرسول وأصحابه . 
هذا ما أرذثا يانه بارعا مسد يي اليو وضعلك الله 


تعليق المنار 
نشكر لصديقنا العلامة السيد سليمان الندوي هذا المقال النفيس في الرد 


عليل أعداء السّنة المبتدعين» وهذه البدعة قديمة العهدء ولكن لم نعلم 
أما صارت مذهبًا يدعئ إليه في الهند إلا من مقاله هذا. وقد كنا فتحنا 
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باب المناقشة في هذه البدعة في المجلدين التاسع والعاشر من «المنار», 
أي منذ سنة 1175ه (الموافق سنة 057٠4١م)»‏ فكانت موضوع مناظرة وكان 
حكم «المنار» فيها في الجزء 7 من ذلك المجلد أن الإسلام هو كتاب اللّه ‏ 
تعالول وسنة رسوله علو ومما قلناه في الحكم «وإنما السنة سيرته ويد في 
الهدي والاهتداء بالقرآن» وهو أعلم الناس به وأحسنهم هديّاء وإطلاقها 
على ما يشمل الأحاديث اصطلاح حادث - إلى أن قلنا - فما مضت السنة 
على أنه حتم في الدين فهو حتم» وما مضت علا أنه مستحسن مخير فيه 
فهو كذلك في الدين» وفصلنا ذلك ثم أعدنا هذا البحث مرارّاء آخرها 
ما نشرناه في فتاوى الجزء السابع من المجلد التاسع والعشرين . 

ومن الغريب أننا نرئ أمم العلم والحضارة تعنئ بحفظ ما ينقل عن 
علمائها وأدبائها في التشريع والحقوق والحكم والآداب ويفاخر بعضها 
بعضا بهم وبآثارهم» ونرئى هؤلاء المخذولين من مبتدعة المسلمين 
لا يكتفون مبضم حقوق علماء ملتهم ومؤسسي حضارتها ومجدها بالعلم 
والعمل والسياسة والآداب» بل ينبذون سنة الرسول الذي يدعون اتباع ملته 
وما روى سلفهم عنه من التشريع والحكم والآداب» ومنهم من يدعي اتباع 
سنته العملية التي تلقاها عنه أصحابه بالعمل دون ما ثبت عنه بالأحاديث 
القولية وإن كانت صحيحة المتون والأسانيد لا يعارضها معارض من القرآن 
ولا قطعي آخر يثبته العلم والعقل» ويدّعون أنهم يتبعون نصوص القرآن كأن 
فهمهم وبيانهم له وحرصهم علئ العمل به فوق فهم من أوحي إليه وكلفه 
الله تعالئ بيانه بالقول والعمل وعصمه من الخطإ في كل ما يبلغه عنه من 
نصوصهء ومن المراد منهاء أي من كل ما هو دين وشرع . 
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وإذا كان السيد الندوي يعجب من صدور هذا الضلال عن بعض 
الأعاجم في الهند. فنحن أحق بالعجب منه عندما نرئ بعض هوّلاء 
المعادين لهديه يَكْدِ من الناشئين في البلاد العربية الذين تلقوا شيئًا من فنون 
لسان العرب كان يجب أن يكونوا به أصح فهمًا للقرآن من أولئك الأعاجم 
الذين عناهم أخونا السيد الندوي . 

وأغرب ما رأيناه - من تأويل هؤلاء لآيات القرآن بما تتبرأ منه لغته 
وما مضت به السّنة النبوية وإجماع الأمة سلفها وخلفها من قول وعمل - 
هو زعم بعضهم أن القرآن يدل علئ بطلان التسري» وتأويله بل تحريفه 
مثل قوله تعالول : ون حِفمٌ ب أعيأواأ واجدة ؛ أ ما ملَكَتَ يدك [النساء : 20 
وقوله : وم لم يسْتَطِعْ وعم طلا أن يكم المخصتّت الْمَؤْمَِتِ هَمِن 
ما مَلَكت أيَمْدُكُم من قَنيَليَكُم الْمُؤْمِيت _تٍ* [النساء: ] بأن المراد بما ملكت 
الأيمان الخوادم الحرائر! ! ظ 

وتحمد الله تعالئ أنه لم يوجد في هذه البلاد أتباع لهذا الرجل كما 
وجد أمثاله في الهند في هذه الأثناء ومن قبلها حين قام مرزا غلام أحمد 
القادياني يدعي أنه هو المسيح. وحرف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
بها قر انيه اللعة العرية حت كها رهاز اجا وك اانا 

وقد علم الأستاذ الندوي وغيره أنه كان قام في هذه البلاد من زعم أن 
الإسلام الذي يجب عل الناس الاهتداء به هو العبادات فقط» أي كما يفهمه 
'هؤلاء المبتدعة الذين لا يقيم أكثرهم لها ركئاء وأما ما في القرآن والسّنة من 
الشرائع والأحكام السياسية والاجتماعية والمدنية والعقوبات فلا يوجب الله 
بزعمه عليهم اتباعها!! بل يبيح لهم أن يتبعوا أي قانون بشري يخالفها! 
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والذي نعلمه بالاختبار أن بعض هؤلاء الدعاة إلى هدم الإسلام جاهل 
غبي قد فتن بحب الظهورء وبعضهم ملحد يدعو المسلمين إلئ الإلحاد 
لهوى في نفسهء أو خدمة لبعض الدول الطامعة في بلاد الإسلام واستعباد 
المسلمين التي علمت بالاحتبار أنهم لا يقبلون الاستعباد ما داموا 
مستمسكين بعروة الإسلام دين السيادة والعزة والملك» الذي نسخ جميع 
الشرائع وجعله الله الدين الأخير الكامل للبشر كلهم إلئ أن تقوم الساعة . 

فيجب علئ جماعة المسلمين في كل قطر أن يقيموا الحجج المعقولة 
على ضلالة جميع هؤلاء المبتدعة» ووجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله عَيِلٍ وهدي سلف الإسلام الصالحين» وعدم الاعتداد بإسلام من 
لا يهتدى بالسنة ولا بمن يحرف القرآن بتفسير يخالف قواعد اللغة 
وضروريات الدين وإجماع السلف الصالحين؛ فإن غايتهم أن لا يبقى من 
الإسلام شيء. خذلهم الله أجمعين. 


و«رمرنى «معلدك المتاتة7: 


السئة وصحتها والشريعة ومتانتها 
رد على دعأة النصرانية بمصر 
تمهيد في بيان حالنا مع المبشرين : 
لايزانذعاة التصيرائية :[الميشروة) رطعنون عل الإالام نيما يترون 


,.)١1١؛‎ - مق لاو‎ - ”6/١9( «المنار»‎ )١( 
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من الرسائل والمقالات» وإنني أتعمد ترك قراءة ما يصل إلي من مجلاتهم 
ورسائلهم حتى لا أفتح على نفسي باب الرد عليهم» إذ رد الشبهات 
الموجهة إلئ الإسلام إنما يجب علئ من علمه وجوبًا كفائيّا» وقد كنت 
أكره الرد عليهم لولا ذلك» وإن كانوا يظنون أنه من مقاصد المنار 
ومشروع الدعوة والإرشاد الذي أكبروا أمره. علئ أنه لم ينلهم منه أذى 
بقول ولا فعل» وجميع الطلبة في دار الدعوة والإرشاد من قسم المرشدين 
الذين يعدون لإرشاد العوا لجقاروة ارون والمقاضي القائيا لجيه قله 
كثرت في هذه البلاد جناياتهم في الأنفس والأموال ات وفشا فيهم 
السكر والقمار والفحش . ظ 

نعم» إن من مقاصد المنار رد الشبهات عن الإسلام مقاومة للشك 
والتشكيك فيه» وإنما أكره الجدل» وأكره تعمد مناقشتهمء أو فتح بابها 
علي؛ لأنهم هم الذين يتعرضون لها وينتفعون بهاء وما أكثرت من محاجة 
أهل الكتاب في سنتي المنار الأخيرتين إلا في التفسير إذ اتفق بلوغي فيه 
إلئ سورتي النساء والمائدة المدنيتين» وأكثر ما في القرآن من محاجة أهل 
الكتاب في هاتين السورتين وأقله فيما قبلهما. علئ أن فيه أيضًا ما أوجبه 
الإسلام من إنصافهم والعدل فيهم؛ وبيان مودة النصارئ منهمء» وقد 
انتهينا من ذلك». ووصلنا إلئ تفسير السور المكية التي خوطب بها 
الكركره وقلما يذكر فيها أهل الكتاب ب إلا في سياق عاذ شنة اللمهفالة 

في الرسل وأممهم 

هذا كنا نظن أن باب محاجة أهل الكتاب يكون مقفل فى المنار إل 
ما شاء اللّه» ولكن مجلة المبشرين العربية (الشرق والغرب) نشرت في 
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العدد الذي صدر منها في أول الشهر الماضي (إبريل) مقالة عنوانها «السنة 
وصحتها» طعنت فيها علئ السنة النبوية» وزعمت أن طعنها يوجب الريب. 
في الشريعة وترك العمل بهاء وأنها لا قيمة لها في نفسهاء وقد جاءتنا 
المجلة فلم نفتحهاء ثم علمنا بتلك المقالة فلم نقرأهاء ثم رأينا لهذه 
المقالة تأثيرًا سيئًا في المسلمين حتئ إن منهم من نقلها عن المجلة وطبع 
كثيرًا من نسخها بمطبعة الجلاتين» ووزعت على الناس ووصلت إلينا 
نسخة منهاء واقترح علينا كثيرون أن نرد عليها فوجب شرعًا إجابة طلبهم . 
ومما أكد وجوب الرد ما رأيناه في المقالة من مطالبة ثلاث مائة مليون 
من أهل السنة بالجواب عنها! فلا ندع لهم مجالا أن يقولوا للمسلمين: إنه 
لم يستطع أحد من علمائكم أن يدافع عن سنتكم وشريعتكم» ولا أن يرد 
شيئًا من حججنا عليها! 

فها نحن أولاء نرد عليهم ردًا يعلمون ويعلم الناس به أنهم لم يتحروا 
الأمانة فيما نقلوا من كتبناء ولم يفهموا ما قرءوا منها وما نقلوا عنهاء وأن 
طعنهم في أبي هريرة كيه خطأء وأنه لو صح لم يترتب عليه بطلان الثقة 
بالسنة» ولا ما رتبوه على ذلك من عدم وجوب طاعة الشريعة» وإنما 
قصاراه أنهم افتحروا دعاوى نسبوها إلئ الإسلام» وردوا عليها بما 
لا يصلح أن يكون رذا. 
:وقدراينا أن ننقل كلامهم برمته علين.مافيه من الركاكة واللغو والضعف 
وإطلاق بعض الكلم علئ غير المعاني التي نطلقها عليهاء ولكن 
لا نناقشهم في شيء من الألفاظ لذاتباء ولا في العبارة من حيث ضعفهاء 
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بل في المسائل والمعاني» وقد كان الغرض الأول من نقل عبارتهم 
بنصهاء وعدم تلخيص مسائلها والرد عليهاء أن لا يتوهم أحد منهم» أو 
من غيرهم أننا تصرفنا في التلخيص تصرفًا يخل بالمعنئ المراد» أو حذفنا 
منه ما لا يمكن رده بنقض ولا انتقاد» واستتبع ذلك بيان أن القوم لا يوثق 
بنقلهم ولا بعهمهم ؛ ومن المعلوم بالضرورة أنهم ليسوا كالفلاسفة الذين 
يبحثون فى المسائل لأجل استبانة الحق فى ذاته» وإنما يتحرون بالبحث ما 
يرون فيه سبيلا للطعن والاعتراض» ومجالا للتشكيك وإثارة الشبهات» 


كما يعلم مما يأتي. ‏ 
الحملة الأولئ من مقدمة الطاعن 


افتتح طاعنهم مقالته بجملة تضم عدة دعاوئ هذا نصها: 

إن صحة الشريعة قضية لا بد لكل مسلم سني من التسليم بهاء» وذلك 
متوقف علئ صحة السّنة» فإذا ارتاب أحد فى صحة السّنة فليس ثمة داع 
منطقى يوجب إطاعة الشريعة؛ لأن جانبًا قليلا منها فقط يتوقف على 
القرآن» والجانب الأكبر يتوقف علئن السّنة التى اجتمعت في الأحاديث . 
فإذا ثبت الريب في هذه الأحاديث تزعزعت أركان الشريعة وأركان تابعيها ' 
من حنفي » ومالكي. وشافعي» وحنبلو ولسوا برو جه 
ل لو 


تقض ,هم الجدلة مق كلانه فى ثللات الغانا وثين نذا فيا 
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القضية الأول : 
«زعمه إذا ارتاب أحد فى السّئة ينتفى وجوب طاعة الشريعة». 
هذه القضية بديهية البطلان؛ فإن الإطلاق فى جزاء الشرط يدل على أن 
المراةهق: القضية القترظية أن اركاب قرة .من الأقزاد الى «صعة الث 
يستلزم انتفاء وجوب اتباع الشريعة علئ جميع الأفراد» وإنما المعقول 
الموافق للمنطق أن ارتياب الفرد أو ظنه أو علمه يترتب عليه ما يستلزمه فى 
حق نفسه ولا يكون ذلك مؤثرًا في غيره ممن لم يرتب ارتيابه أو لم يعلم 
علمه.» وكذلك ارتياب الأفراد الكتيزيزة ؟ وقل ارتاب بعض علماء فنا 
الأحرار في وجود المسيح -عليه السلام-» وزعموا أنه شخص خيالي - 
او متخيل - لم يوجد» كما زعم بعض المؤرخين مثل ذلك في هوميروس 
شاعر أساطير اليونان» فهل"'' استلزم ارتياب أولئك المرتابين فيه انتفاء 
إيمان فكانت الملايين من المسلمين والنصارى وغيرهم بو جوده كاه ؟ 

القضية الثانية : 

«زعمه أن أكثر الشريعة يتوقف علنل الأحاديث». 

هذه القضية غير مسلمة فإن الشريعة عندنا تشمل العقائد والعبرة فيها 
بالدلالة القطعية وجميع العقائد التي تتوقف عليها صحة الإسلام ثابتة 
بنصوص القرآن وإجماع المسلمين» وإثبات الألوهية والنبوة منها مؤيد 
بالبراهين العقلية» ولا يوجد شيء منها يتوقف علئ أحاديث الآحاد التى 





60 فئ المطبوع : «فهور)! 
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يمكن الارتياب في بعضهاء وكذلك أصول العبادات كلها قطعية ثابتة 
بالقرآن والسّنة العملية المتواترة التي لا تتوقف علئ أحاديث الاحاد» ‏ 
وما ثبت من أحكام العبادات بأحاديث الآحادء ولم يجمع عليه أئمة العلم 
فلا تتوقف عليه صحة الإسلام وإن كان صحيحًا في نفسه»ء وإنما هو مزيد 
كمال في علم السنة . 

وأما أحكام الشرع في المعاملات فأكثرها مأخوذ من القواعد والأصول 
وكذا الفروع الواردة في القرآن إما بالنص وإما بدلالة النص وفحواه» ومن 
القياس الذي توسع فيه بعضهم كالحنفية فالشافعية» والمصالح العامة التي 
توسع [فيها] المالكية.والحنابلة. وأقلها مع حديث الاحاد. 

وما بقي من أركان الشريعة بعد العقائد والأحكام العملية إلا الأخلاق 
والآداب» وجميع ما ورد في الأحاديث من الحكم والفضائل والآداب فهو 
مستمد من القرآن الحكيم وشرح لهء بل السّنة كلها بيان للقرآن لقوله 
تعاليل : وارلا لِك الجر لتبين لِلنّاس ل لهم » [النحل: 454]» وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة كْيّهَا أنها وصفت النبي كَكةٍ بقولها : 
١كان‏ خلقه القرآن). 

وقد اختلف العلماء في أحكام السّنة التي لا تستند إلى نص من القرآن 
فقيل إنبا بوحي من الله تعالى» وإن الوحي لا ينحصر في القرآن» ولكن. 
للقرآن مزايا ليست لغيره من وحي الله إلى خاتم رسله ولا إلئ الرسل 
قبله» أعظمها إعجازه وَالتسل بتلاوته. وقيل: إن الله تعالئ أذن لرسوله 
بأن يحكم ويشرع برأيه واجتهاده. 
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ومن تأمل كثيرًا من الأحكام التي استدلوا عليها بالسّنة وحدها يرىئ لها 
مأخذ من القرآن كتحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها أو خالتها في 
المنارء كما بينا تفاوت الأفهام في الغوص على درر القرآن» وأين أفهام 
الناس كلهم فيه من فهمه - عليه الصلاة والسلام - وقد ثبت مع ذلك أنه 
يه كان يقضى فى المسائل السياسية والإدارية باجتهاده» ويستشير فيها 
أصحابه . 

القضية الثالثة : 

«زعمه أنه إذا ثبت الريب فى الأحاديث تزلزلت أركان الشريعة» . 

هذه القضية غير مسلمة أيضًا وفيها إجمال وإبهام» فإذا أراد بثبوت الريب 
فى الاحاديش ما أفادته حملت الأوايخ ميخ رقاب عضن الأفراد ولو اراب 
نقد بينا أن هذا لا يترتب» عله إلآ نما يستلومة الآرثنات فى تفسن المرتانت 
وحدهء وإذا أراد ارتياب جميع الناس أو جميع المسلمين في جميع الأحاديث 
فهذا ما وقع ولن يقع. ولا يعقل أن يقع. 
فإنما يترتب عليه حينئذ الاكتفاء في الدين بما في القرآن والسّنة العملية 
المنقولة بعمل مئات الألوف وألوف الألوف منذ العصر الأول ككيفية 
الصلاة» والصيام. والحح وعير ذلك 06 اله بالإجماع والقياس 
الصحيح» ولا ينقص من كتب الشريعة حينئذ إلا الأحكام والحكم التي 
اثبتت بأحاديث الآحاد وحدها كما بيناه في الكلام علئ القضية الثانية . 
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وهذا وذاك يظهر لك بطلان قوله: «تزعزعت أركان الشريعة وأركان 
تابعيها» فإن أراد بأركان الشريعة أصول العقائد وقضايا الإيمان التي يكون 
بها المرء مؤمئًا فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها علئ أحاديث الآحاد: 
'وإن أراد أركان الإسلام الخمسة فكذلك؟؛ فإن معرفة هذه الأركان 
لا تتوقف علئ ثبوت الأحاديث الواردة فيهاء فإنها مجمع عليها معلومة 
من الدين بالضرورة» سواء صح ما ورد فيها من الحديث ١‏ لم يصح. 
علئ أنه صحيح وللّه الحمد. 

وإن أراد بأركان الشريعة أو أركان تابعيها أصولها المستمدة منها عند 
الآئمة الأربعة فقوله أظهر بطلانًا؛ فإن هذه الأركان أربعة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس» وما ألحق بها عند بعضهم: كالمصالح 
والاستحسان» فالأحاديث جزء من السنة التي هي ركن من هذه الأركان» 
فالارتنات: قن بهذا الجزة الآ روصي الارتنات فى اللعزه الجر .متها ونعو 
ما ثبت بالتواتر عملا أو قولاء فكيف يوجب الارتياب في القرآن وكله 
متواتر» وفي الإجماع والقياس؟ 

قلنا: إن ارتياب جميع الناس اربج الست يي انيه الآحاد 

ما وقع - ولن يقع ولا يعقل أن يقع -. وبيان ذلك أن المعهود من البشر 
في كل زمان ومكان أن يصدقوا خبر كل مخبر؛ لأن الأصل الغالت في 
أخبار الناس الصدق, إلا إذا وجدت علة في الخبرء أو المخبر تقتضي 
الارتياب كان يكوق الشير غيو معقر ل أكون للمرير كم 
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البرقية علئ كثرة ما عرفوا من كذبهماء واعتقادهم أن لأصحابهما أهواء 
سياسية يحاولون تأييدها بالحق وبالباطل» فإذا كان هذا شأن البشر في 
أمثال هذه الأخبار التي تحوم حولها الشبهات في أنفسها وفي سيرة رواتهاء 
فكيف يعقل أن يرتابوا في صحة جميع الأحاديث التي صححها حفاظ 
المحدثين بعد نقد متونها وإقامة ميزان الجرح والتعديل لكل فرد من أفراد 
رواتهباء وقد علم أنهم لا يقبلون في الاحتجاج حديئًا منقطع الإسناد» 
ولا حديثًا في رواته مجهول. أو أحد ثبت عليه الكذب» أو سوء الحفظء 
أو الفعيانة أذ مخالفة الثقات الآثبات في روايته؟ 


ها أنتم أولاء تصدقون أخبار أناجيلكم الأربعة وغيرها من كتبكم. 
وليس عندكم سند متصل لشيء منهاء وقد اختلف علماؤكم ومؤرخوكم 
في كتابهاء وفي اللغات التي كتبت بهاء وفي التواريخ التي كتبت فيهاء فلم 
يتوفر لكم فيها شيء من النقد والتمحيص الذي توفر لنا في نقل الحديث». 
أفتعقلون مع هذا أن نرتاب في تصديق جميع الأحاديث التي نقلت لنا بدقة 
لم يعهد لها البشر نظيرًا في تاريخهم القديم» ولا الحديث» وأنتم ترون 
أنفسكم وسائر البشر يصدقون أكثر ما يروئ لهم بلا سند ولا بحث في 
رواته» بل كثيرًا ما يصدقون أخبار من ثبت عليهم الكذب مرارًا كثيرة 
كرواة البرقيات والجرائد. 


الحملة الثانية من كلام الطاعن 


قال: «وسنثبت في الفصول التالية أن من السهل إثبات الشبهات الملقاة 
على تلك الأحاديث» ونحن مثبتون فى هذا الفصل وهن الاعتماد على 
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بعض الصحابة التي تتوئف مئات من الأحاديث على شهادتهم حتول قامت 
عليها الشريعة» ومنها تشابت الشكةة علل أن البخاري الذي اشتهر بنقد 
رجال الحديث لم يخطر له أن يرتاب فى صدق الصحابة؛ لأنهم كانوا في 
نظره معصومين من الكذب». وهذا يدلك علويل ضعف حجته. فقدل ثبت 
بوجه لا يقبل الشك أن أبا هريرة» وابن عباس لم يكونا ممحصين في 
رواية الأحاديث. وغرضنا الآن أن نبين أن الريب فى أحاديث أبى هريرة 
تسرب إلول نفوس معاصريه ونفوس الذين جاءوا بعده. ومع ذلك فقد نقل 
عنه البخاري الأحاديث بالمئات» فتداولتها ألسنة المجتهدين الذين .أسسوا 
المذاهب الأربعة وبنوا عليها نظامهم الشرعي». - 

أقول : نلخص هذه الجملة في قضايا تابعة في العدد لما تقدم ونبين 
ما فيها من الخطإ والأباطيل . 

القضية الرابعة : 

((زعمه وهن الاعتماد على رواة المكات لمن! الأحاديث من العحاءة 
كأبي هريرة). 

هذه القضية باطلة؛ فإنها توهم القارئ أن الكاتب يثبت في هذا الفصل 
مطاعن فى عدالة عذلة من الصحابة الذين رووا المئتات الكثيرة من 
الأحاديث حتئل إذا ما قرأ الفصل كله لم يجد فيه إلا روايات في واحد 
منهم . زخو أب اقنويرة شه ( توق أن هذه الروايات لا تسقط عدالته كما 
نبسطه فى هذا المقال» وهذا مما يؤيد قولنا: إن هؤلاء الناس يكتبون 
ما لا يفهمون؛ لاخهم اعتادوا الجرأة على إلقاء المطاعن من غير تفكير 
ولا روية» فهم ينقضون ما يبنون ولا يشعرون. 
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القضية الخامسة : 
«زعمه أن البخاري لم يخطر بباله الارتياب في صدق الصحابة لاعتقاده 


عصمتهما. 

هذه القضية باطلة أيضًاء لا لأنها حكم بعموم السلب» على شيء يتعلق 
. بالقلب» لا يعلمه إلا الرب» فإن مثل هذا الكاتب لا يناقش في مثل هذا 
التعبير؛ لأنه لا يفرق بينه وبين القول بأن البخاري لا يتهم أحدًا من رواة 
الحا بالكلاب » بوزلا بيقر من العلل القادية: في لوو بك دو نكا ترود 
بيان بطلان زعمه أن البخاري كان يرى أن رواة الصحابة معصومون. 


وما قال هذا القول هو وغيره من نقاد المحدثين إلا بعد تتبع تاريخهم 
كغيرهم من الرواة» وقد نقل عنه الطاعن ما أراد أن يسقط به عدالة 
أبي هريرة وشيئًا من تمحيصه لما يرويه» فالبخاري كان أعلم من الطاعن 
بكل ما قيل في أبي هريرة» وبما رواه أبو هريرة ولم يره مسقطا لعدالته 
اولوءواه موقط :لها لها روف عن فى امحيح 1 [ 
وقد كان البخاري من أتمة أهل السّنة الذين لا يقولون بأن أحذا من 
البشر معصوم من الكذب إلا الأنبياء نوكلاه . وصدق الرواية لا يتوقف 
علئ العصمة» وإلا لما قبل أحد من البشر قول أحد بعد تبليغ أنبيائهم 
الوحي» وإنما يكتفئ في تصديق الرواية بالعلم بعدالة الراوي وجودة 
حفظه وضبطه لما يرويه» ولم ينقل عن أحد من مؤرخي البشر ونقلة 
الدخار مثلما نقل عن البخاري من شدة التحري في كتابه «الجامع 
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الصحيح»؛ فليأتنا هذا الطاعن بمثله؛ أو بما يقرب منهم من علمائهم. 
كيف وكتبهم المقدسة تنسب الكذب وغيره.من كبائر المعاصي إلى الأنبياء - 
برأهم الله تعالى وصلى الله عليهم وسلم -. ؤ 

وهؤلاء الممشرون وأهل نحلتهم لا يقولون بعصمة الأنبياء» دع عصمة 
ناقلي كتبهم بغير أسانيد متصلة ولكنهم يقبلون ما عزي إليهم. وسنشير. 
إلى المقابلة بين رجالنا ورجالهم في هذا المقال» ولا حاجة إلى تفنيد قوله . 
بضعف حجة البخاري الذي بناه علئ زعمه أن البخاري يعتقد عصمة 
الصحانة» فيو مناقط فى اشنه». .وافسق نه وابيقط :ما ياه عليه 
القضية السادسة : 


«زعمه أن الأئمة الأربعة 6 انيت 1 علئ ما رواه البخاري عن ل 
هريرة ؟. 
. هذه القضية الباطلة اا لناشرين لهذا المقال 
وعلئ درجة تحرييم وصدقهم فيما يقولون وينقلون. 0 

الحافظ البخاري تأر عن الآئمة الأربعة أدر ك رابعهم الإمام الماك ادر 
حنبل وتلقئ الحديث عنه» وقد جاء في «تبذيب التهذيب» عن العقيلي أن 
البخاري لما ألف كتابه الصحيح م علئ علي بن المديني» ويحيئ بن 
معين» وأحمد بن حنبل (وكلهم من كبار شيوخه) وغيرهم فامتحنوه 
وكلهم قال:. كتابك. صحيح إلا أربعة أحاذيث. قال العقيلي :: والقول فيها 
قول البخاري وهى صحيحة . 


والشاهد فى هذا النقل أن البخاري أخذ عمن أدرك من الأئمة الأربعة 
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ولم يأخذ أحد منهم عنه شيئًاء ولم يكن أحد من المجتهدين يقلد أحدًا في 
رواية ولا دراية» وإنما يأخذ كل منهم بما صح عنده من رواية . 

ولد الإمام أبو حنيفة سنة ١‏ وتوفى سنة 215٠١‏ وولد الإمام مالك سنة 
947 وتوفي سنة 2174 وولد الإمام الشافعي سنة ١6١‏ وتوفي سنة 2.5١5‏ 
وولد الإمام أحمد 7 وتوفي 255١‏ وولد الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري سنة ١94‏ وتوفي سنة 757 وقد رحل من بلاده لطلب العلم سنة 
51 أي بعد وفاة الإمام الشافعي بح شين وبعد وكا مالك بإحدى 
وثلاثين سنة» وبعد وفاة أبيى حنيفة بستين سنة . 

فكيف أجاز لهذا الطاعن في السّنة والشريعة دينه وعقله أن يقول: إن 
الأئمة الأربعة أخذوا عن البخاري ما رواه من الأحاديث عن أبي هريرة 
وبنوا عليه نظامهم الشرعي؟ وكيف توهم أنه جاء بعلوم وحقائق تزعزع 
هذه الشريعة التي هي أثبت من الجبال الرواسي؟ أبمثل هذه الدعاوى 
المخترعة تهدم الحقائق الثابتة؟ 


الحملة الثالثة من كلام الطاعن 
الشبهات في أبي هريرة 
الشبهة الأوليا : 
-١‏ قال الطاعن: الارتياب العام في أبي هريرة (بشهادة نفسه) حدثنا 


عبدالعزيز بن عبدالله . . . عن أبي هريرة قال: (إن الناس يقولون أكثر أبو 
هريرة» ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديًا. . . إن إخواننا من 
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المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول اللّهِ يك بشبع 
نم حفر ,نا ليج ميرو نه وعلط ها لآ يسنظون ايارع ديه ول 
كتاب امد (ص/00) 217 وكتب في الحاشية ما نصه: 

(جاء في «الإصابة» 0 لوا ف ف قوله : الكت تزعمون أن 


غريبة ) ارقت الطاعن . 


الحواب عن هذه الشبهة : 

استتدل الطاعن. انين :الروايتين غلين ما سماه. الارتياب العام: فى أبى 
00 يقير عيها أله برهم كاري بتاك أن جيم أجل عفان أو أكترهم 
كان يرتاب فى صحة روايته . 

وهذه دعوى باطلة» ولفظ «الناس» يصدق بالقليل والكثير قال الله 
تعالى ٠‏ م« الذي فَالَ لَ لهم الس َ النّاس قد جَمَعوأ لك َأَحْسَوَهم 4 [آل عِمرّان : 
1 ووق ان :التفسير العاوو أن الذي قال ذلك هو نعيم بن مسعود قال : 
إن أبا سفيان يجمع لكم الجيش إلخ» وقيل: إن القائل ركب عبدالقيس . 
فالناس اسم جنس يطلق علئ الواحد كما يقال: فلان يركب الخيل. وإن 
لم يركب إلا فرسًا واحداء ويطلق على الكثير. ظ 


وقد ثبت أن بعض الصحابة أنكروا إكثار أبى هريرة من التحديث كما 


(3) أحرمده: البخارى (ه/ ”)ل ((70/ .)٠١٠١‏ 
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هو صريح هذا الحديث الذي اختصره الطاعن من البخاري» وقد صرح 
في رواية أخرى له بزيادة : «ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون 
مثل حديثه ) . ظ 

ووجه الإنكار أن أبا هريرة من متأخري الصحابة فينبغي أن يكون أقل 
سماعا منهم. ومن المعلوم بالبداهة المتفق عليه من العقلاء الذي يقضون 
به في محاكمهم أن الاستنكار والاستغراب في مثل هذا لا يقتضي الاتهام 
'بالكذب» وأن التهمة لا تقتضي بمجردها سلب العدالة ؛ لأن من التهم ما 
يبنل علئ شبهات وأوهام» ومنه ما هنا. 

وقد أجاب أبو هريرة عن الإكثار هنا بأنه كان يلزم الرسول يَكئةٍ لا يكاد 
يفارقه إذ لا تجارة له كالمهاجرين» ولا حرث له كالأنصار فيشغله هذا أو 
ذاك» فكان بهذه الملازمة يسمع ما لا يسمعون ويحفظ ما لا يحفظون. 
ويضاف إلن هذا الجواب أنه حدث بما سمعه وبما رواه» وأجوبة أخرئ 
بات كت وأجاب عن أصل التحديث بالايتين الدالتين علول وجوب 
إظهار العلم وحرمة كتمانه» وهما قوله تعالى : «#إنَّ أَلَذِبنَ يَكْتُمُونَ مآ أَرَلنَ 
منّ ليَئتِ وَأمُدئ مز بَمْدِ ما بَيَّكهُ لِلئّاس فى الكتب أوْليِكَ يعم لذي 
البَقَرَة: ]١64‏ إل قوله لواب يي [البَقَوَة: ]١5١0-1١649‏ وقد حذف ذلك 
الطاعن . 

وأما الرواية الثانية وهي ما نقله الطاعن في الحاشية عن «الإصابة» لابن 
حجر فهي رواية أخرى لهذا الأثر نفسه» رواهما البخاري عن الأعرج 
عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة» وقال الطاعن : إنه علل الإكثار برواية 
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غريبة؛؟ أي علل كثرة تحديثه بعلة غريبة أي عند الطاعن» ولم يذكر هذه 
العلة! وهي عين العلة التي في الرواية الأخرئ مع زيادة تعد من آيات النبي 
كه ودلائل نبوته - ولذلك لم يذكرها الطاعن وهي: 

فحضرت من النبي كَل مجلسًا فقال: «من يبسط رداءه حتئ أقضي 
مقالتي» ثم يقبضه إليه فلن ينسئ شيئًا سمعه مني » فبسطت بردة علي حتئ 
فضئ حديثه » ثم قبضتها إليّ فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئًا سمعته منه 


عو 0 وروئ هذا الحديث أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طرق. 


وقد فهم أبو هريرة من الحديث عموم السلب المطلق وصدق عليه 
ذلك. وإن كان لفظ الحديث يحتمل تقييد العموم بما يقوله وَكةٌ مدة بسط 
الرداء. وسنذكر بعض ما قاله الآئمة النقاد فى حفظ أبى هريرة» ولم يرو 
عنه في الصحيح أنه تسق “شيئًا حدق )يه إلا حديف: «لاعدوئ)0"؛ فإنه 
أنكره بعد أن روى ما يدل عليل ثبوت العدوئ» ولعله كان من مراسيله لا 
من سماعه» فلا يتعارض مع قوله : لله ماس الكاوني لوبعد سانا 
الرداء. أ كان من سماعه قبل بسط الرداء. 

الشبهة الثانية : 

؟- قال الطاعن: تهمة أبى هريرة بالكذب (بشهادة نفسه): «عن 
أبي الرزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده علئ جبهته فقال: ألا 
)010( أخر جه : البخاري (58/95). ومسلم ١07/0‏ ). والحفك 2/0 94؟2)9 والنسائي في 

«الكبرئى» ( -3٠‏ تحفة الأشراف). 


2000 أخر جه : البخاري (0/ كت لال ومسلم (0/ 0 اث كليل د 0 ظ 
لأككلل كدق 555). 
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إنكم تحدثون أني أكذب غلى رسول: الله لتهتدوا وأضل» ألا وإني أشهد 
لسمعت رسول الله بلِةٍ يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في 
الأخرئ حتئ يصلحها)”' [جزء ؛: ]15٠‏ «لا يخم ما في هذا من 
السعت): ظ 

- ونقل ابن حجر عن أحمد بن حنبل (جزء /ا صفحة )3١0‏ قوله: 
١قيل‏ له أكثرت» فقال: لو حدئتكم بما سمعت لرميتموني بالقشع» أي 
الجلود»» وقد أردف هذا بشكوئ أخرئ وهي قوله «أكثر علينا 
أبو ورور 

؛- نقل ابن حجر في عائشة (جزء /ا صفحة )3١0‏ ما يأتي : قالت 
عائشة لأبي هريرة : الالح سيو اي ا رمرم 
مؤداه أنها كانت مهتمة بزينتها فلم تسمع ما سمعه هو. 0 
5ب 0000005 جاء في كتاب «أخبار مكة» للأزرقي 
(ص17550) قوله: حدثنا أبو الوليد. . . عن عبيد الله بن سعد أنه دخل مع 
عبد اللةري مرق بن العاص المسجد الحرام والكعبة محرقة حين أدبر 
جيش الحصين بن نمير» والكعبة تتنائر حجارتها فوقف ومعه ناس غير 
قليل فبكئ حتئ إني لأنظر إلئ دموعه تحدر كحلا في عينيه. . . فقال: 
يا أيها الناس» واللّه لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلو ابن نبيكم بعد 
نبيكم» ومحرقو بيت ربكم لقلتم ما من أحد أكذب من أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 167 »)١64‏ وأحمد (؟/ 1578ء 118 لالاكء 4 ام)ء 
والنسائي .)7١7/8(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١64‏ 


1- عبد الله بن عمر جاء في الترمذي (جزء ١‏ صفحة )١18١‏ قوله: 
حدثنا ابن عمر. . . فقال: إن رسول الله يَكةِ أمر بقتل الكلاب إلا كلب 
صيدء أو كلب ماشية» قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. 
فقال : إن أبا هريرة له زرع. ولا يخفئ ما في هذا من التقريع اللطيف . 
لاخ هن ١‏ الأمانة انلا عمد (نعوا/ة من 21100 كان ألو شودد: 
.قد رو حديئًا عن الصلاة لم يعجب مروان» فسأل عبدالله بن عمر» فقال 
عبدالله : لقد أكثر أبو هريرة» فقالوا له: أتنكر شيئًا مما يقولون؟ فقال: 
لاء ولكن أجرأ وجبناء وبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: ما ذنبي إن كنت 
حفظت ونسوا؟ 


ولا نظن قوله: «أجرأ وجبنا» من قبيل الازدراء؛ فإن ابن عمر ما كان 
ينسب الجبن إلى نفسه. أما الجرأة التي نسبها إل أبي هريرة فمعناها 
التهجم والتعدي. ولعل في هذا ما يميط لنا اللثام عن مصادر الأحاديث 
فإنه يدلنا على عظم الاستسلام إلئ رواة الأحاديث غير المدققين: 
والأرجح أن عبد اللّه لم يكن ليجسر علئ مقاومة أبي هريرة: وإنما جاهر 
برأيه بلهجة الازدراء. 

/- جاء في (الإصابة» لابن حجر (جزء /ا صفحة :)3١5‏ أن مروان 
استاء من كلمة قالها أبو هريرة فاتهمه بالإكثار من الرواية وأردف ذلك 
بقوله: إنما قدم أبو هريرة قبل وفاة رسول الله كَللِ. ... بيسير. فقال 
أبق تقريرة: اقذمك: بووسر ل اللموى: بخيبر وأنا يومئذ قد زدت عليدل 75 ' 


الثلاثين فأقمت حتيل مات . 


لا الاعتصام بالكتاب والسنة 


ملاحظة: كان محمد في خيبر سنة سبع هجرية» أي قبل موته بنحو 
أربع سنوات» فالحادثة المذكورة هنا تبين أن معاصري أبي هريرة أنفسهم 
كانوا يرون المدة قه قصيرة جذا لا تعلل إكثاره من رواية الأحاديث التي كان 
يستشهد بها كلما شاء. اه كلام الطاعن بحروفه» وإشاراته» ورموزه. 
وحذفه من الروايات» وغلطه فيها وهو كثير» ومنه قوله: «أتنكر شيئًا مما 
يو ١مما‏ يقول) يعني أبا هريرة» وقوله: «أجرأ وجبنا»» 
وصوابه: «اجترأ وجبنا» ولعل هذا الخطأ من الطبع لا من تحريف الناقل» 
ولكن بعض غلطه من سوء الفهم قطعًا كقوله بعد الحديث الذي عزاه إلى 
أحمد: وقد أردف هذا بشكوئ أخرى إلخ» والصواب أن هذه الزيادة 
ليست من .حديث أحمد» ومنه ما فهمه من كلام ابن عمر. 

الجواب عن هذه الشبهة. ظ 

انقول: أولا: ليس في هذه الروايات التي أوردها الطاعن تصريح من 
أحد بأن أبا هريرة قد ثبت عليه الكذب. 

وثانيا: إن التهمة لا تثبت إلا بالبينة والدليل» باتفاق الشرائم لتاقي 
وعرف أهل العقل والعدل من البشر أجمعين» ولم يقم أحد دليلا ولا بينة 
علئ أن أبا هريرة كذب» وإنما عرض لبعض الصحابة شبهة في رواية 
أبي هريرة» ولو ثبتت الشبهة» وظلت مجهولة وسببها خفيًا لصح أن تجعل 
علة لعدم إلحاق روايته برتبة الصحيح احتياطاء ولكن سبب الشبهة 
.معروف وهو لا يقتضي سلب العدالة ولا عدم الثقة بالرواية . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ظ ؤ 0 


[ وثالثا : “إل لتلك الشبهة سنبين 


أجاهينا: حاف تكترة الرواة وشهوزة أكر الزواناكاه 50 أن 
مدة صحبته للنبي يِه ثلاث سنين وأشهرء و 
الكثيرة التي كان يرويها. 

والثاني : خاص ببعض متون الأحانيف: وهي التي كان 0 , التكذيب 
مباء أو الإيذاء أو القتل إذا حدث بها؛ لأنها من أخبار الفتن الى أخبره بها 
النبي كيد قبل وقوعهاء وهي ما يسميه النصارئ رات ٠‏ 

لما عرف أهل الحديث سبب الشيهة ظه لهم أن لا تدل علن أن 
طمن في عدالة بي هريرة» وبيان ذلك من وجوه. - 

أسباب كثرة حديث أبي هريرة : 
1 لكثرة حديث “أن هريرة ضيه أسباب عن من عدة لت 

أحدها: أنه قصد حفظ أقوال الرسول كه وضبط أحواله لأجل أن 
ممقتيد ها وزفية الناني .و لالجل هذا كان ياذزمه وسالة». ركان" أكثر 
الصحابة لا يجترءون علئ سؤاله إلا عند الضرورة» وقد ثبت أنهم كانوا 
يسرون إذا بجاء بعض الأعراب من البدو اي لأنهم كانوا يسألون 
النبي ككة. 

ومن الدلائل علا هذا السبب ما رواه عنه البخاري قال: قلت 
يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت أن [لا] 
يسألني عن هذا الحديث أحد أولئ منك لما رأيت من حرصك عل 


؟51ا الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحديث 2,2١7)‏ وما رواه أحمد عن أبي بن كعب: أن أبا هريرة كان جريئًا 
عليل أناسال وسول: الله كلك هن أقيراء: لآ سالة خنها غيب 

ثانيها: أنه كان يلازم النبي يك ويتبعه حتئ في زيارته لنسائه وأصحابه 
ليستفيد منه ولو في أثناء الطريق» فكانت السنين القليلة من صحبته له 
كالسنين الكثيرة من صحبة كثير من الصحابة الذين لم يكونوا يرونه ككةِ إلا 
في وقت الصلاة» أو الاجتماع لمصلحة يدعوهم إليهاء أو حاجة يفزعون 
إليه فيها»ء وقد صرح بذلك لمروان» وكما سنبين ذلك في كلامنا على 
الشاهد السابع من شواهد الطاعن. 

وأخرج البغوي بسند جيد - كما قال الحافظ ابن حجر - عن ابن عمر 
أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله يله وأعلمنا بحديثه. 
وفي «الإصابة» عنه أنه قال: أبو هريرة خير مني وأعلم بما يحدث» وعن 
طلحة بن عبيداللُه : لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول اللّه يك ما لم 
ات 

الثها: أنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة» وهذه مزية امتاز مها أفراد من 
الناس كانوا كثيرين في زمن البداوة وما يقرب منه إذ كانوا يعتمدون على 
حفظهم» ومما نقله التاريخ لنا عن اليونان أن كثيرين منهم كرهوا بدعة 
الكتابة عند ما ابتدءوا يأخذونهاء وقالوا: إن الإنسان يتكل علئ ما يكتب 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١57/8( )”8 /١(‏ وأحمد (717/8/7). 
)١(‏ أخرجه: عبدالله بن أحمد في (زيادات المسند» .)١79/5(‏ 


ظ الاعتصام بالكتاب. والسنة *51 ١‏ 


وإننا نفاخر بحفاظ أمتنا جميع الأمم وتاريخهم ثابت محفوظ». قال 
الإمام الشافعي : أبو هريرة أحفظ: من روئ الحديث. في دهره. وقال 
البخاري مثل ذلكء» إلا أنه قال : اعصره ) بدذل (دهره). وأعظم مق دللني”” 

ما رواه الترمذي عن عمر كيه أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا 
لرسول الله يله وأحفظنا لحديثه. 0 

رابعها : بشارة ابي كل له بعدم النسيان كما ثبت في حديث بسط الرداء 
المتقدم وهو مروي من طرق متعددة في الصحاح والسئن . 

خامسها: دعاؤه له بذلك كما ثبت في ديك زيل يخ كارت عالم 
الصحابة الكبير طيه - عند النسائي» وهو أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت 
فسأله. فقال له زيد: عليك بأبي هريرة» فإني بيئما أنا وأبو هريرة وفلان 
في المسجد ندعو اللّه ونذكره إذ خرج علينا رسول الله يلِ حت جلس 
إليناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه». قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي» 
نجها ...رستول الله كه يؤمن علئ دعائناء ودعا أبو هريرة» فقال: إني 
انالك يال مسال ماعاى انالك عله لا سه ققال وشفول: الله 
كيه : «آمين2). فقلنا: 000 اللّم وحن شالك علما لا ننم كال :. 
يم الدوسي ظ ظ 
سادسها: أنه تصدى للتحديث عن قصد؛ أنه كان يحفظ 5-8 
لأجل أن ينشرهء وأكثر الصحابة كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة ان 
ذكره في حكم أو فتوئ أو افدلا والمتصدي للشيء 8 أشد 2 


(1) أخرجه: النسائي. في «الكبرى» (08759). 


ل الاعتصام بالكتاب والسنة 


له ويذكره بمناسبة وبغير مناسبة؛ لأنه يقصد التعليم لذاته» وهذا السبب 

لازم للسبب الأول من أسباب كثرة حديثه . 
سابعها: أنه كان يحدث بما سمعه وبيما رواه عن غيره من الصحابة كما 

تقدم» فقد ثبت عنه أنه كان يتحرئ رواية الحديث عن قدماء الصحابة فروئ 

زيد» وعائشة» وبصرة الغفاري» أي أنه صرح بالرواية عن هؤلاء» ومن 

المقطوع به أن بعض أحاديثه التي يصرح فيها باسم صحابي كانت مراسيل ؛ 
وقد روى أيضًا عن كعب الأحبارء وهو من علماء يبود أسلم في أيام 

كر وقيل: في أيام عمرء ووثقه المحدثون ولكن روى البخاري عن 

عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب . ولم يرو البخاري 
فى (صحيحه ) شيئًا لكعب» وقد كان فى نفسى شىء من رواية كعب قبل 
أن أرى ما قاله فيه معاوية» وأعلم أن كثيرًا من الناس يتهمونه بالكذب» ثم 

رأيت للحافظ ابن كثير كلامًا فى ذلك”7'' . 

)١(‏ قال ابن كثير - في «تفسيره» )5١7/7(‏ بعد ما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة 
سب مع سليمان عَم - قال: «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل 
الكتاب» مما يوجد في صحفهم» كروايات كعب ووهب - سامحهما الله تعالئ - فيما 
نقلا إلئ هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان 
وما لم يكن. ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك مما هو أصح 


منه وأنفع وأوضح وأبلغ. ولله الحمد والمنة». 
وسيأتي نقل الشيخ رشيد رضا له في الاستدراك الذي في آخر هذا المقال. 


الاعتصام بالكتاب والسنة ئ ه56 


فمن تدبر هذه الأسباب لم يستعرب كثرة رواية أبي هريرة » ولم بر 
استنكار أفراد من أهل عصره لها موجبا للارتياب فى عدالته وصدقهء إد 
علم أن سبب ذلك الاستنكار» عدم الوقوف علئ هذه الأسباب. 


على أن جميع ما أخرجه البخاري في «صحيحه» له 457 حديئًا بعضها 
من سماعه وبعضها من روايته عن بعض الصحابة» وهي لو جمعت لأمكن 
قراءتها ففى مجلس واحد؛ لأن أكثر الأحاديث النبوية حمل مختصرة .. فهل 
يستكثر عاقل هذا المقدار على مثل أبي هريرة أو من هو دونه حفظا 
ممع 0 ا في الشريعة علئ 
وله مف بال ا ١‏ بل لم عم اي أ م 
التشكيك والطعن؛ لأن هذا هو عمله الذي يعيش له وبه 


سبب استنكار بعض حديث أبي هريرة : 

نقل الطاعن في الشاهد الثاني عن أبي رزين أن أبا هريرة قال علئ 
مسمع منه : «ألا إنكم تحدثون أني أكذب عل رسول اللّهِ كلهِ» وعزا هذا 
إلى (جزء 5 )15٠:‏ ولم يذكر اسم الكتاب وظاهر عزوه الشاهد الذي قبله 
إل البخاري أنه يعني أن هذا في البخاري أيضًاء وإنما نعرفه من رواية 

وذكر في الشاهد الثالث أنه قال: لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني ظ 
بالقتشع. وصوابه: لو حدثتكم بكل ما سمعت» وذكر في الشاهد الخامس 
عن كتاب «أخبار مكة» للأزرقي أله قال جين راك الكقية معن بعل 


3 الاعتصام بالكتاب والسنة . 


انصراف جيش الحصين بن نمير: يا أيها الناس» لو أن أبا هريرة أخبركم 
أنكم قاتلو ابن نبيكم بعد نبيكم ومحرقو بيت ربكم» لقلتم ما من أحد 
أكذب من أبي هريرة. 

.يعني لو حدثهم قبل إحراق بني أمية للكعبة بذلك لكذبوه؛ لأن الخبر 
مما يستبعد تصديقه. فعلم من قوله أنه كان يعلم بهذا الحدث قبل وقوعه؛ 
لأنه سمعه من الرسول كَلِةِ ودليل هذا أنه قرنه بخبر مثله في بعده غن 
الوقوع؛ ولم يكن قد وقع وهو أنهم سيقتلون ابن نبيهم» يعني الحسين 
عَلعاة2ٌ وقد وقع ذلك بعد وفاته ضكه . 

كان أبو هريرة يعلم أن كثيرًا من الناس لا يصدقون الروايات التي 
تستبعد عقولهم وقوعهاء وإن كانت جائزة في نفسهاء فيتوقع أن يكذبوه 
إذا هو حدث بهاء ويظنون أنه عزاها إلئ الرسول ؛ لأجل قبولهاء وكان 
يعتقد أن بني أمية يقتلونه إذا هو حدّث بكل ما سمعه من النبي يَلْةِ عن 
إحدائهم ومماسدهم. 

وهذا هو مراده بقوله الذي رواه عنه البخاري في «صحيحه»: حفظت 
من رسول الله تله وعائين من العلم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو 
بثثته لقطع مني هذا البلعومء يشير إلى عنقه . 

قال الحافظ في (الفتح»: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على 
الالعاديته التى. انهاه تين الراك العو «واخراليت بور متي وق كان 
.أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح خوفًا علئ نفسه منهم» كقوله: أعوذ 
بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ 


ظ الاعتصام بالكتاب والسنة ظ لا ١‏ 





لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات 
قبلها بسنة. وستأتى الإشارة إلى شىء من ذلك فى كتاب القت + اه 
وقد وفئ الحافظ بوعده هذا في شرح حديث أبي هريرة في أوائل كتاب 
الفتن من اصحيح البخاري ) وهو قوله لسغيل بن العاص ومروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن , أمية : سمعت الصادق المصدوق يقول : « هلكة 
أمتى علئ يدي غلمة”'' من قريش»» وفى رواية أحمدء والنسائى: (إن 
فساد أمتي علئ يدي غلمة سفهاء من قريش»» فقال مروان: لعنة الله 
عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وفلان 
٠‏ 6 () ع 2 ءِِ 0 لي 
٠ 77‏ أي ولم يكن مروان يعلم حين لعنهم أنهم قومه وأبناؤه. ولكن 
أبا هريرة هو الذي يعلم ولم يصرح. 
وذكر الحافظ في شرحه لهذا الحديث حديئًا آخر له من المرفوع في 
بيان معناه أخرجه على بن معبد وابن أبى شيبة عنه وهو : «أعوذ باللّه من 
إمارة الصبيان»» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: (إن أطعتموهم هلكتم 
في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم في دنياكم) . 
فتبين بهذا أن الأحاديث التي كان يتوقع أبو هريرة تكذيب بعض الناس 
عدويو . والغلام اع 
قال الحافظ : وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير علئ الضعيف العقل والتدبير والدين 
ولو كان محتلمًا وهو المراد هنا فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف 
وهو دون البلوغ وكذا من أقروه علئ الأعمال اه المراد منه. 


ظ (1) أخرجه: البخاري (151/4): وأحمد (1/ 6175) (70/4): والنسائي في «الكبر» ' 
١580/٠١(‏ - تحفة). 
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له فيها هي ما كان من هذا النوع» وظهر بهذا أن ما أورده الطاعن من 
الشواهد علئ اتبامه بالكذب لا يفيد شيء منه إثبات التهمة» وقد بينا آنا 
أن رواية أبي رزين عند مسلم » والرواية التي عزاها إلى أحمد وهي من 
طريق يزيد , بن الأصم عن أبي هريرة » ورواية عبداللّه بن سعد عند الأزرقي - 
كلها صريحة في أن أبا هريرة كان يعتقد» أو يظن أن بعض الناس يكذبونه 
في بعض أحاديث الفتن إذا هو حدث بها قبل وقوعها لغرابة موضوعها. 
بقى من شواهد الطاعن أوعة: ظ 
أحدها: قول عائشة له إناك تحرس ىا سمعتهه وقد عر البداقها 
هذا إلى تخريج ابن سعد. وكتابه ليس في أيدينا فلا ندري أذكر سببه بعينه 
أم لاء والظاهر من جواب أبي هريرة أنها أنتكرت حديئًا رواه؛ لأا لم 
تسمعه هي من النبي بَلهِ ومثل هذا وقع لها في أحاديث غير واحد من 
الصحابة لهذه الوااكار ا عدي مدع وفي حديث الرؤية في 
الآخرة» وفي جلايك غيكا لله بن عمرو في موت العلماء كر إرؤماء 
الجهال الذين يَضلون ويُضلون'*. 
ففي « صحيح مسلم» أن عروة بن الزبير سمع هذا الحديث من عبد الله 
ابن عمرو فأخبر به خالته عائشة فأعظمت ذلك وأنكرته» وقالت .له: 
أحدثك أنه سمع النبي كل يقول هذا؟ علئ أنها. هي التي أرسلته إليه ليأخذ 
عنه الحديث » قال : «قالت لي عائشة : 0 0000 اللّه بن 
عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فسائله ؛ فإنه قد حمل عن النبي كك علمًا 


)000 أخر جه : البخاري ,)5/١(‏ ومسلم (4/ .)5١‏ 


ل بالكتاب والسنة 4ك 


كثيرًا) ثم إنها مع هذا ومع ما تعلم» ويعلم كل | الصحابة من ورع عبد الله 
وعدالته قد ارتابت في هذا الحديث وبقيت. مرتابة فيه مدة جول كامل» قال 
ظ عروة: فلما كان قابل. - 2 العام الذي بعد ذلك العام - قالت. له: إن ابن 
عمرو قد قدم. فالقه ثم فاتحه حتئ تسأله عن الحديث الذي ذكر لك في 
العلم» قال: فلقيته فساءلته» فذكره لي نحو ما حدثني به مرته الأولى» 
فلما أخبرتما بذلك» قالت: ما أحسبه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيئًا 


والجواب المشهور عند العلماء في مثل هذه المسألة أن من حفظ حجة 


ثانيها : حديث عبد اللّه بن عمر في قتل الكلاب» نقله الطاعن عن 
الترمذزي. وهو في اصحيح مسلم ) وعد الساتن. وابن ماجه أيضًا. وقد 
قال العلماء: إن زات اب عمن يفول إن دي هريرة زرعًا» هو أن 
أبا هريرة كان محتابًا إلى معرفة حكم اتخاذ الكلب للزرع؛ لأن له زرعًاء 
فسأل عن ذلك وحفظه وعمل به. ويؤيد هذا ويفند زعم الطاعن أنه يريد 
ع ما صح عن ابن عمر من تفضيل أبي هريرة علئ نفسه. وتقدم 
بعض كلامه في ذلك؛. ومنه الشاهد الآتي الذي عده الطاعن تكذيًا 
لأبي هريرة وهو عين التصديق والتعديل» وهو: 

الثها : ما نقله عن «الإصابة»: وهو الشاهد السابع من أن مروان سمع 

من أبي هريرة حديئًا لم يعجبه... إلخ ما تقدم.» وقد حرف الطاعن 
الرواية»ء وهذا نصها: ظ 
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وروينا في فوائد المزكي تخريج الدارقطني من طريق عبدالواحد بن زياد 
عن الااعمد. عن أبي صالح عن ا هريرة رفعه: (إِذا صل أحدكم 
ركعتي الفجر فليضطجع علئ يمينه» فقال مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه 
إلئ المسجد حتئ يضطجع على يمينه؟ قال : لآاء فبلغ ذلك ابن عمرء 
فقال: أكثر أبو هريرة. فقيل لابن عمر : هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال : 
لاء ولكنه اجترأ وجبنا. همحر وزو 

وعبارة المبشر الطاعن توهم أن ما أورده هو نص ما في «الإصابة»» ولعله 
يريد بقوله في الحديث: «لم يعجب مروان» إيهام القارئ أن موضوع 
الحديث قبيح» أو منكر أدبًا. ثم إنه فسر الجرأة التي وصف ابن عمر بها 
أبا هريرة بالتهجم والتحدي. وهذا من أكبر الجرأة علئ القول بغير علم. 
فالتحدي معناه المباراة والمعارضة» ولا محل له هنا؛ فالطاعن أثبت مهواه 
معنى غير صحيح » ونفى معئّى صحيحًاء وهو وصف ابن عمر نفسه بالجبن . 

والعراد نيه كنا تقدة اتن رداق السبية الأرلو سن اببياتب: كترة سجلدية 
أبي هريرة أنه كان جريئًا على سؤال النبي يك وكان أكثر الصحابة يهابون 
سؤاله» فلا يكادون يسألوه إلا لضرورة. فهذا معنى قول ابن عمر: اجترأ 
وجبنا. وهو قد صرح هنا بأنه لا ينكر شيئًا من قول أبي هريرة» ولكن 
القسيس المبشر يريد أن يقنعنا مع هذا التصريح بأنه أنكر كلامه وكذبه!! 
وقد فسر ابن الأثير «اجترأ وجبنا» بقوله: يريد أنه أقدم علئ الإكثار من 
الحديث عن النبي َكِةْ وجبنا نحن عنه فكثر حديثه وقل حديثنا. اه. 
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هذا؛ وإن هذا الحديث عن أبى هريرة مطعون فى سنده؛ فإن راويه 
عبدالواحد بن زياد ليس ثقة فيما يرويه عن الأعمش عن أبي صالح كما 
مود لاحي في (الميزان», وذكر هذا الحديث من مناكيره عنه . 
وأما جملة التحدي التي كتبها الطاعن بغير فهم فهي مصحفة عليه من أثر 
في «الإصابة» عن عبدالله بن عمر. قال الراوي: كان ابن عمر إذا سمع 
أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما تقول» ولكنا نجبن وتجترئ. 

أي نجبن عن كثرة التحديث وتجترئ أنت عليه. فيكون هذا بمعنئ 
رواية عبدالواحد على الوجه الذي فسرها به ابن الأثير» ولكن كلمة تجترئ 
صحفت في طبعة الهند للإصابة هكذا «نحتزي»» ولعل الطاعن رآها في 
ْ طبعة مصر مصحفة أيضًا بفعل من التحدي أو ما يقرب منه: وأنول له أن . 
يعرف الأضل؟ 

وهذا يثبت قولنا: إن هذا الطاعن يكتب ما لا يفهم» وإنه لا ثقة 
ولا بفهمه . ومن 0 أنه ترج أن ا هذا التفسير 59 5 
لالكليب إلى غرينة ولد فقال : لو ا لي 
. مصادر الأحاديث» فإنه ا اله إلول رواة الأحاديث غير 
المدققين» والأرجح أن عبداللّه لم يكن ليجسر علئ مقاومة أبي هريرة 
وإنما ار برأيه بلهجة الازدراء؛ أه . 
ا والدعاوى المضحكة. ومن ذا الذي لا يضحك من ادعاء هذا 
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المبشر أن عبداللّه بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين القرشي ما كان 
يجسر على تخطئة أبي هريرة الدوسي الضعيف؟ 

كان ينبغي لك أيها القس المحترم أن تلم قبل تصديك لتشكيك 
المسلمين. في دينهم؛ وجبجمك علئ الطعن بشريعتهم» أن تلم قليلا 
بتاريخهم» فإننا نرئ عوام نصارى بلادنا العربية يعلمون كخواصهم أن 
حرية النقد واستقلال الرأي عند الصحابة 4# قد بلغت أوج الكمال. 
وأن أرقئ الأوربيين حرية كالإنكليز لم يبلغوا درجتهم في ذلك» أنهم 
يعلمون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي كانت تخشيل بأسه ملوك 
الأرض» وتهابه الإنس والجن كان يقول الكلمة علئ المنبر في المسجد 
الجامع» فتخطئه بها المرأة أو الأعرابي فيعترف بخطته إذا كان مخطنًاء 
"قبل يقال فى عولكة. إن لمهم حكادة :فى العلى والشرف لا بحر أن 
يصرح برأيه في تخطئة أضعفهم؟ علئ أنه كان يكفيك أن تفهم شاهدك 
الاق وهو: 

رابعها: ما نقله عن «الإصابة» محرفا ناقصا كالذي قبله» وهو الشاهد 
الامرع 6 :تعره 'تنقله:رنضة البقائله القراء يما تقله"'" ويروا درحة آمانتة: :قال 
الحافظ : 


«وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن رباح: سمعت أبا هريرة يقول 
لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده: تدخل فيما لا يعنيك». 
وكان الأمير يومئذ غيره» ولكنك تريد رضا الغائب. فغضب مروانء 


)١(‏ المئار: يراجع نقل الطاعن لهذا. 
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وقال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث» وإنما قدم قبل وفاة 
رسول الله يكِهِ بيسير. فال : أبو هريرة قدمت ورسول الله يل بخيبر وأنا 
يوكل قن ودث عانق العاكتوم تامع ب حتئن مات» وكنت أدور معه في 
بيوت نشائه» وأخدمهء وأغزو معه وأحبج» فكنت أعلم الناس بحديثه: 
وقد - واللّه - سبقني قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومي له فيسألونني عن 
حديثه» منهم: عمر»ء وعثمان» وعلي. وطلحةء والزبير» ولا - واللّه - 
لا يخفئ علي كل حديث كان بالمدينة» وكل من كانت له من رسول الله 
يكهُ منزلة» ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه. قال: فواللُه ما زال مروان 
بعد ذلك كافًا عنه). 

فخلاصة هذه الرواية أن مروان بن الحكم غضب لإنكار أبي هريرة عليه 
أمرًا كان لأهل بيته بني أمة ديه سافة بو الدولة دولتهم. فلم يجد كلمة 
يشفي بها غيظه إلا قول بعض الناس: «أكثر أبو هريرة»» فلما بين له 
أبو هريرة سبب إكثاره أذعن له ولم يعد إلى مثل ذلك» أليس من 
العداتب أن امعد ذا لبس العدقر إل عله روا فور نيا مدل ينا 
علئ كذب أبي هريرة أو تكذيب: الناس له وما هي إلا حكاية لشبهة 
الإكثار التي فندها أبو هريرة وأجبنا نحن عنها بما استنبطناه من مجموع 
الروايات المبينة لأسبابها وهي. سبعة؟ 


وجواب أبي هريرة يدل على جرأته وعلول سعة حرية العرب حتىل في ظ 
عهد معاوية أيضاء فإنه ذكر لمروان : عي لوللا وسيأتي 


بيان ذلك. 
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الحملة الرابعة من كلام الطاعن 
شبهات أخرى في أبي هريرة 
إلى الأمر الأول» (صفحة ””) قوله: «أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز 
خلافهم براض إلا ثلا نه 0 ل بن مالك » وأبو هريرة ) وسمرة 2 
جندب...» وأما أبو هريرة كان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في 
المعنى» ومن غير أن يعرف الناسخ من المنسوخ»2. 
«اقتسس كولد زير هذا القول فى كتابه «الظاهرية» (صفحة 74)» ولكن 
بدون إشارة إلى القيد المذكورء فأبو حنيفة لم يرتب في وثائق أبي هريرة» 
ولكنه ارتاب في قيمة أحاديث باعتبارها أركانًا للشريعة». 
؟- ١حلقة‏ أبي حنيفة: علئ أن ارتياب أبي حنيفة» وأتباعه في قبول 
كلام أبي هريرة كان مبئّا على ارتيابهم في وثائقه . فقد نقل الدميري في 
كتاب (الحيوان2 أنه وقع خلاف بين بضعة من رجال الإفتاء في جامع 
ببغدادء» فأنكر الحنفيون الاستشهاد بأبى هريرة لاشتباههم فى صدفق 
روايته» وكان الخليفة هارون الرشيد فى جانب الفريق المرتاب» اه. 
وجوه . 


منها: أن مجموعة الرسائل ليست للغزالي» وإنما هي رسائل لكثير 
ممن قبله وبعده. 
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وا أن كتاب «المؤمل في الرد إلئ الأمر الأول» ليس للغزالي كما 
توهمة غبارته. 

ومنها: أن قوله : 55 جميع الصحابة» إلخ منقول في كتاب المؤمل ؛ 
عن أبي حنيفة . وظاهر عبارة الطاعن أنه للغزالي؛ لأنه هو الذي سبق ذكره 
في كلامه. ولهذا يتعجب من يرى لاحق كلامه وذكره فيه لأبي حنيفة . 

ومنها: ذا اسل »برو كل ها صم ا لا (كلما سمع) كما كتب 
الطاعن» والفرق بينهما معروف لكل من له إلمام بالعربية . 

ومنها: أنه أورد شبهة واحدة؛ وإنما عقد العنوان لشبهات متعددة, 
ولكنه قسم هذه الشبهة إل قسمين: أحدهما: ادعاؤه أن أبا حنيفة 
لا يحتج بالأحاديث التي يرويها أبو هريرة» والثانية: أن أتباعه كذلك 
لا يحتجون ببها. ظ 

ولغلنا لى راجيس عار #اانحياة التخيو ان © لافسد هذا ين لقله لها بالنعدة 
الذي أراده أغلاطًا وتحريفات أخرئ . ظ 

والغرض من هذا بيان ما قلناه أولًا من أنه لا يوثق بتقله ولا بفهمه» مع 
القطع بأنه يقصد الطعن لتشكيك المسلمين في الإسلام لا تمحيص 
الحقيقة» ولكن بعض خطئه مما لا يهتدي عاقل إلئ تعليله» كنسبته كتاب 
«المؤمل» و«مجموعة الرسائل» إلئ الغزالي! ! 
ظ أما الجواب عن هذه الشبهةء فهي: أن أبا حنيفة لم يطعن في رواية 
5 هريرة بهذه العبارة ولا بغيرهاء ولم يتهمه بالكذب» وهذه العبارة التي 
فسرها الطاعن بهواه لا بما تدل عليه في عرف الفقهاء لا تنهض حجة له 


6/اا الاعتصام بالكتاب والسنة 








فالتقليد عند علماء الشرع هو العمل برأي المقلّد ادن نا 
لا بروايته. لا خلاف بين المذاهب في هذا. 

فأبو حنيفة يقول في هذه الرواية عنه اميت رق الس ار 
أي رأيه الذي يستنبطه من الكتاس أو السنة بالقياس إلا رأي هؤلاء 
الثلاثة » وعلل ذلك بقوله لأا أ تاختلط فى ادر عمرمة وكان يفتي من 
عقله» وأنا لا أقلد عقله وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن 
يتأمل في المعنول» ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ 00 فقد صرح بأنه 
كان يروي ما سمعهء وهذا ينفي اتهامه داله: يكلاتتة وصرح بأنه ما كان 
يقصد من الرواية استنباط الأحكام منها بالتأمل في معاني الأحاديث, 
والبحث عن الناسخ والمنسوخ منها؛ ليقدم الأول عند التعارض 

وحاصل ذلك : أنه راو غير مستنبط فيؤخذ بروايته لا برأيه وفهمه. 
وهذا صحيح» فإن أبا هريرة كان يقصد بحفظ الحديث أولا روايته 
والاهتداء به بنفسه. وثانيًا: نشر السّنة وإيصالها إلى الناس ليهتدوا بها 
بحسب اجتهادهم عملا بوصية النبي كَكِةِ المشهورة في خطبة حجة الوداع 
إذ قال: «ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن الشاهد عسئ أن يبلغ من هو أوعئ له 
منه»؛ وفي رواية: ١رب‏ مبلغ أوعئ من سامع»"'*. وكلتاهما في البخاري 
وغيره» وفي معنل هذا الحديث ما رواه الترمذي والضياء من حديث زيد 
ابن ثابت مرفوعا: «نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتئ يبلغه غيره 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه»”''. 


(9) ألخرحه» البخارى (60775:/1) (515/9) (5/ )امن حديث أب بكرة . 
(0؟) أخرجه: أحمد (18*/0)» وأبو داود .»)377٠0(‏ والترمذي (55657)» وابن ماجه 
٠١6 0‏ :). 
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والرواية الأخرئ عن أبي حنيفة» وهي الأشهر أنه قال :. أقلد من كان من ظ 
القضاة المفتين من الصحابة: كأبي بكرء وعمرء وعثمان». وعلي» 
والعبادلة الثلاثة» ولا أستجيز خلافهم برأبي إلا ثلاثة نفر - وذكرهم - 
والمراد بالعبادلة الثلاثة : عبد اللّه بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله ين عمر. وقد ترك الطاعن نقل هذه الرواية من كتاب " المؤمل»؛ 
لأنها أظهر ف في الغر اد الذي بيناف» و أبعد عن التحريف الذي ادعاه . 
وما زعمه من رد ده للاستشهاد بحديث 5 هريرة لاشتبهاهم في 
صدق روايته ؛ اعتمادًا على حكاية محرفة نسبها إلى حياة الحيوان. فهو 
باطل . وهذه كتب الحنفية في الحديث والفقه تكذب هذه الدعوى» 
وصاحب الدار أدر ئ: ومذهب السواد الأعظم من الفقهاء المجتهدين أن 
رأي السيعابة ابسن بحجة في الشريعة» سواء كانوا فقهاء مخيط نه أن 
رواة ناقلين» وإنما الحجة في الرواية إذا صحت. ( 
خلاصة الطعن في أبي هريرة والأجوبة عنه: 
ينحصر طعنه في أبي هريرة في ثلاثة أشياء: 0 
-١‏ استكثار بعض الصحابة لروايته» وقد بيا أسبابها المزيلة لاستغراها. 
7- توقع أبي هريرة لتكذيب بعض-الناس له إذا هو صرح بكل 
ذا لجعي نك ا | انها كاف ذا مع بن انان النكد التى انك إليه 
النبي ككف شيئًا كثيرًا منهاء ومثله في ذلك حذيفة بن اليمان» وقد ذكر كل 
منهما بعض ما سمع تصريحًا أو تلويحًا فوقع كما قالاء ا 
النبوة التي لا تحتمل التأويل . ظ 
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إن الحنفية لا يحتجون بروايته» وأنهم يعتقدون أنه كان كاذبًا - ' 
وهذه دعوى باطلة تكذبها الألوف من كتب المذهب والملايين من 
أتباعها . ظ 

ويعارض هذه الشبهات الباطلة إجماع أئمة الفقه - ومنهم الأربعة 
المشهورون - على الاحتجاج بما صح عندهم من أحاديث أبي هريرة 
المرفوعة - وكذا المرسلة عند الجمهور - وثناء كثير من الصحابة ومن 

بعدهم على سعة حفظه وجودة ضبطه» وقد ذكرنا بعضها. 

ظ ومن الغريب أن أبا هريرة أغضب مروان بن الحكم الأموي - الذي كان 
أمير المدينة» ثم صار أمير المؤمنين - وعرض أمامه تعريضًا يقرب من 
التصريح بأن عشيرته هي التي تفسد على المسلمين أمرهمء ولم يجد 
مروان كلمة يقولها فيه إلا حكاية قول من قال: أكثر أبو هريرة. ولما جبهه 
بتذكيره بنفي النبي يَِةِ لوالده (الحكم) من المدينة لم يعد إل تلك الكلمة 
ولا غيرهاء ولو وجد فيه مطعنًا لما قصر في التشنيع عليه به. 

وقد ورد أن مروان امتحنه؛ لعله يعثر عثرة يؤاخذه بها. قال الحافظ في 
«الإصابة»): وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة 
فجعل يحدثه» وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث بهء» حترا إذا 
كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظرء فما غيّر حرفًا عن 
حرف . اه . 

فيا ليت شعري ماذا كان يقول هذا الطاعن لو نقل أن أبا هريرة غيّر أو 
ذن4 أن :زافو أن نقص في الأحاديث التى حدث بها مروان» وإدذًا لعاقبه. 
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مرا وشو يعدي لأ رن جد حيري نار زر للعو فى تدينهبوزطاله بير 
مروان؟ ‏ 0 ظ 
. بل ماذا يقول هو وسائر دعاة النصرانية لو نقل أن النبي يك طرده كما 
طرد المسيح عليه السلام بطرس» وسماه شيطانًا وهو كبير تلاميذه 
ورسله؟ ففي الفصل )١7(‏ من (إنجيل متول» أنه طوبه» وجعله الصخرة 
ىو عليها كنيسته» وقال له: ١9(‏ وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات» فكل ما تربطه علئ الأرض يكون مربوطا في السموات؛ وكل 
ما تحله علئ الأرض يكون محلولا في السموات» (قال متى) ١7؟‏ حيتئذ 
أوصي تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح »7١‏ من ذلك الوقت 
ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم» ويتألم كثيرًا 
من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل» وفي اليوم الثالث يقوم 257 
فأخذه بطرس إليه» وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك: يا رب 57» فالتفت. وقال 
لبطرس : اذهب حنى يا شيطان »انك مره لي لأنك لا تعر يها للهالكن 
نا للناس ): 

فهذه الشهادة على بطرسء» وهذا اللقب كان علئ رواية متئ بعد تلك 
المنحة والخصوصية التى خصه بهاء فهل نسختها أم يجوز الجمع بينهما؟ 
نحن نجل حواريي المسيح». ولا نؤمن هذه الرواية حتئ نحتاج إلى 
الجوابعنها. 2020 ( 

وفي متهل. ١5(‏ : ١؟).‏ إن المسيح قال لبطرس أنقناة «يا قليل 
الإيمان»» وفي )7١ : ١7(‏ وصف التلاميذ كلهم بعدم الإيمان وأنه ليس - 
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لهم منه ولا مثل حبة خردل. ومثل هله الشهادة متعددة في غيره من 
الأناجيل. حتئ إن منها ما جاء بصيغة المستقبل» كقوله لهم بعد ما رأوا 
آية إطعام خمسة آلاف من خمسة أرغفة (إنكم قد رأيتموني ولستم 
تؤمنون) (يوحنا 7 01) وكيا وصمهم بعدم الإيمان وصفهم بأنهم 
أشرار»ء روى ذلك لوقا فى )١7 : ١١(‏ من إنجيله . 

ثم يا ليت شعري لو وصف النبي كله أبا هريرة بمثل هذين الوصفين» 
أو لو وصف بذلك فى كتاب الله المجيد» ماذا كان يقول فيه وفى روايته 
الإسلامية بالعلم لينصٌر المسلمين فيها؟ وهل يقبل منا أن نقول له: لماذا 

تتمة واستدراك: استنكار المتأخرين لبعض متون أبى هريرة : 
[ قد علم مما تقدم أن أبا هريرة ضيه راوية ثقة عدل» وأنه من نوابغ 
البشر في الحفظ والضبط لما يحفظ وقوة الذكر - الذاكرة - وعلم أيضًا أنه 
انفرد بأحاديث كثيرة كان بعضها موضع الإنكار أو مظنته لغرابة موضوعها 
كأحاديث الفتن وإخبار النبي يَلكِ ببعض المغيبات التي تقع بعده؛ ويزاد 
علق ذللقه اث عضي "تلك المقوث غوييه فى القمةب بولو القرة بكلة. غير 
صحابى لعدٌ من العلل التى يتثبت بها فى روايته» كما هو المعهود عند نقاد 
الحديث أهل الجرح والتعديل . 
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ولذلك نرى الناس ما زالوا يتكلمون في بعض روايات أبي هريرة كما 
رأئ القراء في دروس سنن الكائنات للدكتور محمد توفيق صدقي» وأول 
كلمة طرقت سمعي في ذلك كانت من تلميذ مسلم في مدرسة غير إسلامية . 
ببلاد الشام» وكان ذلك في أوائل العهد بطلبي للعلم» ومن عرف ترجمة 
أبي هريرة معرفة تامة يجزم بعدالته وبراءته من الكذب علئ أحد من 
الناس» بله الكذب علئ رسول الله يلِ الذي رو هو وغيره عنه أنه قال: 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وقد صرحوا بأن هذا 
الحديث متواتر. 

ولعل قراء المنار يتذكرون ما علقته علئ كلام محمد توفيق صدقي في 
حديث الذباب - وتطرقه فيه إلى الارتياب في رواية أبي هريرة» إذ بينت 
بالإيجاز أنه لا مجال للطعن في أبي هريرة نفسه وأن حديث الذباب 
وأمثاله مما يستبعد أن يكون مسموعًا من النبي كَكهِ لا يظهر علة نقلها عن 
أبي هريرة إلا إذا أحصيت تلك الروايات» ولا سيما ما انفرد به أبو هريرة 
منهاء ودُقق النظر في أسانيدها ومتونهاء احير سس ماك 
فيها ؛ وأمهات هذه الاحتمالات أربعة: 

أحدها: أن كرة قن مجال السدف إلا أبي هريرة من هو مجروح إن 
شحح . 
ثانيها: أن يكون ذلك الحديث. أو الأثر مرويًا عنه بالمعنئ ٠‏ و وقد 8 
الغلط من أحد الرواة في فهمه فنقله كما فهمه. 


ثالثها : أن يكون ما وى حديعًا 57 لأبي هريرة أو غيره ممن روك عنه ٠‏ 
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قل بعض الرواة حديئًا لاجتهاده بأن مثله لا يقال بالرأي» فما قاله . 
العلماء من أن قول الصحابي إذا كان لا يقال مثله بالرأي له حكم المرفوع ظ 
إلى النبي كَل لا يصح علئ إطلاقه» والناس يتفاوتون في فهم ذلكء. فما 
يعده بعضهم منه لا يعده الأخر منه. 

رابعها: أن يكون رواه عن أهل الكتاب بالسماع ممن أسلم منهم 
ككعب الأحبار أو رآه في كتبهم وهو مما لا مجال للرأي فيه فيعده من 
قبيل المرفوع من يأخذ ذلك القول قاعدة عامةء وقد ثبت أن أبا هريرة 
روى عن كعب الأحبار وأن معاوية قال في كعب الأحبار: إنهم كانوا 
يبلون (أي يختبرون) عليه الكذب» وقد تقدم ذلك في هذا المقال نقلا عن 
البخاري» وإنني كنت أسيئ الظن فى روايات كعب الأحبار قبل أن أرى ما 
روآأه البخاري عن معاوية فيه: وكذا وهب بن منبه . 

ثم إنني بعد كتابة ما تقدم وقبل طبعه رأيت في تفسير سورة النمل من 
تفسير الحافظ ابن كثير بعد ذكر عدة روايات عن الصحابة فى قصة ملكة 
سبأ مع سليمان 3202 ما نصه : 

(«والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد 
في صحفهم كروايات كعب ووهب - سامحهما الله تعالل - فيما ثقلاه 
إلى هذه الأمة من أحبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما 
كانه ومما لم يكن. ا وقد أغنانا الله عن ذلك 
بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ وللّه الحيدك والمنة ») أهم. 

فجملة القول فى هذه الأحاديث المشكلة إذا كانت مرفوعة إلى الح 
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كله أو موقوفة علئ أحد رواة الصحابة 4# ؛ أبي هريرة أو غيره» أن 
يدقق النظر في أسانيدها أولاء فإذا كان في الاحتجاج ببعض رجالها مقال 
كفينا أمرهاء وكذا إذا كان فيها انقطاع أو إرسال» وإلا نظرنا في غير ذلك 
من الوجوه التي يكون بها المخرج كغلط الرواة بسبب النقل امد أو 
غيوو هق الأسيات: وأدهئ الدواهي أن يكون ا الحديث مأخودًا عن بعض 
أهل الكتاب بالقبول ولم يعز إليه ظ 

ولا يغرنك قولهم: إن مراسيل الصحابة حجة» وإن الموقوف الذي لا 
مجال للرأي فيه له حكم المرفوعء فإذا ثبت أن أبا هريرة مثلا كان يروي 
عن كعب الأحبار» وأن الكثير من أحاديثه مراسيل» فالواجب أن يتروى 
في كل غريب لم يصرح فيه بالسماع من النبي كلْةِِ فإذا كان من 
الإسرائيليات» أو ما في معناها احتمل أن يكون قد رواه عن كعب» وكان 
.هذا ا ات إسناد كلام ل نبي كك يوقع في 
الإشكال. 


لا يتسع هذا الموضع لتحرير هذا البحث بالتفصيل» ولكنا نذكر أهل 
العام يجارت ير رن 0 امرصير فى جد لطم ور حريك الجساسة 10 
حدّث به تميم الداري رسول اللّه يك وأخرجه مسلم فى «صحيحه)'1 
مرفوعًا من طرق يخالف بعضها بعضًا في متنه» فهذا الخلاف في المتن 
علته من بعض رواة الصحيح . ولا يظهر حمله علولا تعدد القصة . 


ثم إن رواية الرسول يَِةٍ له عن تميم الداري إن سلم سندها من العلل - 


. من حديث عبد الله بن عمر ييه‎ )٠٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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هل تجعل الحديث ملحمقًا بما حدث به النبي كَلِةِ من تلقاء نفسه» فيجزم 
بصدق أصلهء قياسًا علئ إجازته كلع أو تقريره للعمل إذ يدل حله 
وجوازه؟ الظاهر لنا أن هذا القياس لا محل له هناء والنبي يككهِ ما كان 
يعلم الغيب؛ فهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق إذا لم تحف 
به شبهة» وكثيرًا ما صدق المنافقين والكفار في أحاديثهم» وحديث 
العرنيين وأصحاب بئر معونة مما يدل عليل ذلك . 

وإنما كان يعرف كذب بعض الكاذبين بالوحي أو ببعض طرق 
الاختبار» أو أخبار الثقات ونحو ذلك من طرق العلم البشري» وإنما يمتاز 
الأنبياء على غيرهم بالوحي» والعصمة من الكذب. وما كان الوحي ينزل 
إلا في أمر الدين وما يتعلق بدعوته وحفظه وحفظ من جاء به» وتصديق 
الكاذب ليس كذبًا. وحسبك أن تتأمل في هذا الباب عتاب الله لرسوله إذ 
أذن لبعض المعتذرين من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وما علّله 
به وهو قوله: ©إعَمَا أنَهُ عَنلك للم لت لَهْرْ حَقَّ ييَبَيَ الك أليرت 
صَدَفْوَأ وتَعْلَمٌَ الْكزِينَ© (القوبة: 4] .. ظ 

وإذا جاز على الأنبياء المرسلين أن يصدقوا الكاذب فيما لا يخل بأمر 
الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي ولا شيء ينافي منصب الرسالة» أفلا 
يجوز علئ من دونهم أن يصدقوا الكاذب في أي خبر لا تقوم القرينة على 
اكذبه فيه؟ ومن صدق شيئًا يجوز أن يحدث به من غير عزو إلى من سمعه 
منهء ولكن هذا كان قليلا في الصدر الأول من الإسلام» فقد ظل 
المسلمون. عذة :قروق.ينقلون كن :قتي بالرايقه ,ورلا كاننارييت قتعر أذ 
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تنبيه مهم : 
إن الأحاديث .المشكلة الصحيحة الإسناد قليلة. فما رواه-أبو هريرة منها 
قليل من قليل» وما انفرد به منه أقل ذلك القليل» ولا يتوقف عل شيء 
منها إثبات أصل. من أصول الدين, والحمد لله رب.. العلمين: 


الجملة الخامسة الخائمة اكلام الطاعن . 


امتتاجه من جلة دعاوي أن الشريعة لا قيم لها في نفسها ولا في 

قال بعد سرد ما تقدم عن الشبهات علئ رواية أبي هريرة ما نصه: 

١هذا‏ هو الرجل الذي وضع مع ابن عباس أساس الشريعة» ولكن ما 
هي قيمتها؟ إن السؤال مهم جدّاء ويطلب الجواب عليه من الثلاث مانة 
مليون سني الموجودين في ال اه بحروفه. 

العملك هدم البقاة علئ دعو باطلة واستفهام قري 9 
ووجه هذا السؤال فيها إلى ثلاث مائة مليون سني ا أي إلئ كل فرد من 
أفراد أهل السّنة الذين يسكنون في جميع الأقطارء. ويتكلمون بعشرات من 
اللغات» ولماذا؟ لأن السؤال مهم جدًا في نظر القسيس المبشر المتصدي 
هو وجمعيته لتنصير كل هؤلاء مي سر عن هذا قود 
اب 0 0 
000100012121217 0 0 


.هذا القول عاهل ألمانية غليوم الثاني» والظاهر ان امن الحة رجاهم صاررا بلقو هد 
العدد كما قالت مجلة الشرق والغرب» وثم مم عشرات الملايين من الشيعة وغيرهم . 
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الجواب عن الدعوى : 
هذه الدرعوى ظاهرة البطلان عند المسلمين»؛ وعند من له أدنول إلمام 
بشريعتهم وتاريخهم من النصارى وغيرهم» سواء أراد بأساس الشريعة 
أصول أدلتها التي تستنبط منها - وهو الأقرب - أو أصول مقاصدها وهي 
العقائد والأحكام والآداب» ونستغنى عن بيان ذلك بما قلناه فى مسألة 
أركان الشريعة الذي فندنا به القضية الثالثة من قضايا الجملة الأول من 
مقاله (ص 78 ج١)‏ ثم نقول : 

إن أبا هريرة: وابن عباس ما وضعا أساس الشريعة» ولا أركانهاء 
ولا أصولها ولا فروعهاء وإنما رويا لنا كغيرهما من الصحابة الكرام الكثير 
الطيب من سّنة الرسول». وهى ثابتة الأسس والأصول. 

وقد بينا أن البخاري خرج لأبي هريرة (57]) حديئًا في (صحيحه), 
ونقول هنا إنه خرج فيه لابن عباس (711) حديئًا. وهذا القدر من روايتهما 
للأصول الموصولة من الأحاديث لم ينفردا به وإنما شاركهما فى رواية الكثير 
منه غيرهماء ولو أحصينا ما انفرد بروايته أبو هريرهة وحده من أحاديث 
الأحكام الشرعية لرأيناه قليلا جدّاء وعلمنا أنه لو لم يروه لما نتقصت كتب 
الأحكام شيئًا كثيرّاء وأن ما عسيئ أن تنقصه يمكن أن يعرف حكمه من قواعد 
الشريعة الثابتة وأصولها القطعية» كقاعدة رفع الحرج والعسرء وإثبات اليسر 
وترجيحه؛ وقاعدة كون الأصل براءة الذمة» وكون الأصل في كل الخبائث 
والمضرات الحرمة. وفي كل الطيبات الحل. وكون الضرورات نبيح 
المحظورات» وغير ذلك مما لا مجال لتفصيله فى هذا. الرد. 


قيمة الشريعة الإسلامية 

الاين الا لي 0 

لذ أرق قنيما سوال القنس. الظاعق. عن نقيمة الشزررطة الإنبللافية إلا 

السؤال عن الشمس ما فائدتها للدنيا؟ وعن العافية ما فائدتها للناس؟ وعن 

الماء والهواء ما فائدتهما للنبات و الحيو ان؟ سؤاء كان السؤال سوال إنكاد 

وتبكم. أو سؤال استفهام. وإننا نجيبا عن هذا السؤال حراب بد 
وجيز ؟ لأن التفضيل لا يأتى إلا بتضنيف كتاب كبيرء فنقول: 


-١‏ إن هذه التريعة هي القزيدة الوحيدة التي ثبتت نبوة من جاء بها 
بالبرهان العقلي العلمي الثابت الدائم» وملخصه أنه رجل أمي نشأ بين قوم 
أميين بلغ الكهولة ولم يقرأ كتاباء وم يكتب سظرًا ولا حرفاء ولا قال 
شعرًا ولا ارتجل خطبة» ولا رأس قبيلة ولا ساس قرية» بالصسراحيم 
ولا عرافة» ولا عرف شيئًا من شرائع الأمم وأديافا» ' لم قام. في سن 
الكهولة بدعوى النبوة» وأيد دعواه بكتاب اشتمل علئ أخبار الغيب 
الماضية والمستقبلة وسنئن الله في الدين والمدنية» وعلئ أصح علوم 
العقائد الإلهية المؤيدة بالبراهين العقلية والعلمية» وأصلح علوم الأخلاق 
والفضائل النفسية» والعبادات الجامعة بين المنافع الروحية والجسدية؛ 
وأعدل قواعد الشرائع السياسية والمدنية. . . إلخ» ثم إنه اجتث جتث بهداية هذا 
الكتاب جرائيم الوثنية» وطهر الأمم من الخرافات التقليدية وأخلاق 
الجاهلية فكان للناس بذلك دين كامل وشريعة عادلة وأمة مؤلفة من جميع . 
الشعوب .والقبائل» ودولة أنحيت الحضارة وامتدت من المشرق إلئ 
المغرب في جيل واحد. . 
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فكان مثل محمد النبى الأمى يَلكِيِةِ كمثل رجل جاء بلدا مصابًا بالأوبئة 
المجتاحة. والأمراض المعضلة. وادعل أنه طبنينا وأيد دعواه يبكتاب في 


فكما يجزم كل عاقل بأنه يستحيل علئ غير الكامل في علم الطب أن 
يؤلف كتابًا في الطب يزيل بالعمل به الأوبئة ويشفي المرضئ - كذلك 
يستحيل بالأولئ أن يقدر رجل أمي على الإتيان بأخبار الغيب» وعلوم 
الدين» والشرائع» والآداب فيصلح بها أديان أمم كثيرة» وآدابها وأخلاقها. 
وأحكامهاء وسياستها إلا أن يكون نبا مؤيدا بوحي الله وعنايته العلياء بل 
يستحيل صدور مثل هذه العلوم والأعمال من واحد أو من جماعة تعلموا 
جميع علوم البشر وعلوم الأديان في أعلئ مدارس هذا العصر الجامعة. دع 
إعجاز القرآن ببلاغته وأسلوبه وسائر معجزات النبي مَك . 

-١‏ إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة الجامعة بين هداية الدين 
الإلهي الحق» وبين ثمرات عقول العلماء المجتهدين» الواقفين على 
مصالح البشر وما يقوم به العدل بينهم». وما سواها فإما ديني محض لا 
. مجال فيه لعقل ولا رأي» وإما وضعي ناقص لا يحترم في السر كما يحترم . 
في الجهر . 

٠‏ - إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي تواتر كتابها تواترًا حقيقياء 
رونك يدنه رواية متصلة الإسنادء ودُوّن تاريخ رواتها تدويئًا مبنيًا على 
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5- إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي حررت البشر وأعتقتهم 
من رق رؤساء الدين» الذي أرهق الغابرين» فلم تجعل. لأحد سيطرة 
روحية عل أحدء فليس فيها كهنة» ولا قسيسون 'يمتازون بمناصبهم 
الدينية علئ غيرهم» أو تتوقف إقامة شيء من أمر الدين عليهم» وإنما 
خوطب البشر بها على سواءء فهم يتفاضلون فيها بعلومهم وأعمالهم 
٠ 5‏ لا بمناصبهم الموزونة ول أنسابهم الشريفة . ظ ظ 

- إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي أعتقت البشر من رق 
الملوك المستبدين الذين انتحلوا لأنفسهم حق الحكم بمحض الهوى 
والإرادة» وحق وضع الشرائع والقوانين بالذات» أو بالنيابة»ء وحق 
الامتياز في الحقوق الشرعية علئ غيرهم من أفراد الأمة» فجعلت أمر 
الأمة شور بين أهل الحل والعقدء من أهل العلم والرأي» الذين يولون 
عليها من يرونه أصلح لتنفيذ شريعتهاء ولم تجعل للخلفاء أو السلاطين» 
امتيارًا علئ أحد من الفقراء والصعاليك». لا فى حكم من الأحكام 
المدنية» ولا في عقوبة من العقوبات الجزائية» وقد وافقتها بعض الأمم 
في بعض هذه الأصول أو اقتبستها منهاء بعد أن ترك المتغلبون على 
المسلمين إقامتهاء ولكن لم يبلغ أحد شأوها إل هذا ند وإنما صار 
بعضهم أقرب إليهاء ممن يسمون أنفسهم أهلها. 

اسيهله الشريعة به الشريعة الربحيدة الت سنارت بين أهلها المومنين 
مباء وبين الكافرين بها إذا تحاكموا إليهاء سواء كانوا من أهل ذمتهاء أو من 
الأجانب المعاهدين لحكومتهاء أو الحربيين الداخلين في أمان أحد من 
أهلهاء فلا فرق في أحكامها القضائية بين أبناء الرسول وأمراء المؤمنين» - 
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وبين أضعف أهل الكتاب». أو الوثنيين» ونحن نرئ أرقئ الإفرنج 
وأشهرهم بالعدل يميزون أنفسهم على غيرهم» فلا يرون المصري 
والهندي مساويا للإنكليزي» ولا الأسيوي مساويا للأمريكي . 
- إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التى رفعت شأن النساء 

وأعطتهن حقوق الاستقلال التام في التصرف بأموالهن» وساوت بينهن 
وبين أزواجهن في جميع الحقوق بالمعروف. إلا رتاسة المنزل وزعامة ‏ 
الاشرة: وإن كلمة وجيزة من كلمات القرآن الحكيم في ذلك لأبلغ من 
كير مح الأسفان الت الفت فى المظالية يحقوق«السباء». أو نما مستمونه 
تحرير المرأة» ألا وهي قوله عز وجل: وطن مِثلُ الَرِى عَلَهِنَّ لوف 
وَللرَجَالٍ عَلِنَ ل البَقَرَةِ: 8؟؟] . 

وهذه الدرجة الت أعطيت للرجل بحق - وهي رئاسة البيك - لأنه 
أقدر على الكسيى بالحياة: والمطالب بجميع النفقة» تشبه الرئاسة 
العامة فيما شرع فيها من الشورئ كما يدل عليه قوله - عز وجل - في 
سال إرضاع الولد وفطامه مَإْفَإِنَ أرادا ِصَالَا عن راضٍ يَنْهُمَا وَتَتَاوُر قلا جاح 
عيّهِمَا 4 [البَقرَة: *58] وقد اهتدى كثير من الأمم ببعض هدي هذه الشريعة 
في هذه المزية ولم يبلغ أحد منها شأوهاء ولكن أهلها قصروا في إقامتها. 
حت صاروا حجة عليها عند من يجهلها. ظ 0 

8- هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي وضعت للحرب نظامًا حرم 
فيه العدوان والتمثيل والتخريب. وقتل من لا يقاتل من النساء والشيوخ . 
والأطفال والمنقطعين للعبادة» فجعلتها ضرورة تتقدر بقدرهاء وأمرت 
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بالجنوح للسلم إن جنح العدو لهاء وقد بين المنار فضلها في ذلك علق 2 
قوانين أوربا وفضل أهلها في حروبهم علئ الأوربيين في مقالة نشرت في 
مجلد السنة الماضية» وقد أنصفنا أحد حكماء ء الإفرنج بقوله : رك 
لطبي فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب». [ ظ 


فأين منها شريعة التوراة. التي نين أيدى اليهود والنصارى» وهي التي 
أوجبت في الفصل العشرين من سفر تثنية الاشتراع استعباد جميع أفراد 
الشعب المسالم الذي يختار الصلح علئ الحرب» وقتل جميع ذكور 
الشعب الذي يحارب عند الظفر به» وجعل جميع نسائه وأطفاله وما يملكه 
غنائم؛ هذا إذا كان من المدن البعيدة جدًّا عن شعب التوراة التي لا يسهل 
عليه سكناهاء وأما الشعوب القريبة التي يسهل عليه امتلاك بلادهم فهذا 
نصها فيهم :١7(‏ وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك 
تصيناك :قال البق مكنا 'تسمة ا : 

4- هذه هي الشريعة الوحيدة التي فرضت علئ الأغنياء نصييًا معلومًا 
مما يزيد من أموالهم عن نفقاتهم يصرف لإعانة الفقراء والمساكين 
العاجزين عن كسب يكفيهم» ولمساعدة الغارمين علئ ما يحملون من 
الغرامات للإصلاح بين الناس» ولأبناء السبيل الذين سيعدر ن في 
الأرض» فتتفد نفقاتهم قبل عودتب إلئ أوطاء ب رسيم 
العامة . 


ولو أقام المسلمون في هذا العصر هذا الركن كما كان يقيمه سلفهم 
الصالح لما وجد فيهم فقير مهين» ولكانت حالهم الاجتماعية أفضل من 
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خال أرقئ الأمم» ولكان السائجون منهم لاكتشاف مجاهل الأرض وخرت 
بقاعها والاعتبار بأحوال الأمم فيها أكثر من سائحي غيرهم من الأممء إذ 
عو اللدي كاب العزيز علئ السياحة النافعة بمثل قوله في الحج : ملز 
سِيرُوأ فى الْأيْضٍ فَتَكْونَ لم لوبت يَمقِلونَ يبا أو دان مَسْمَعْونَ يبا [الحخ : 
5 وقوله في سورة المؤمن” © : م#أفرٌ سيروأ 0 الْدرْضٍ فَنظروأ كت 
بحس 3 
حَلَتْ من بلك سكن ماروأ في الْأَرضٍ فأنظ روا [آل عمرّان: /ا18] . 

ات إن هله الشرريدة هي خاتمة الشرائع الإلهية» وحكمة ذلك أن الله 
تعالئى قد أكمل بها الدين الحق. فجعلها جامعة بين مصالح الروح 
والجسدء ومنح الأمة حق الاجتهاد واستنباط الأحكام» بما وهب لها من 
فضيلة الاستقلال. بعد أن أعذها لذلك بسنة الارتقاء» ومبذين كانت 
موافقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان» خلافا لما يجنيه عليها الصديق 
الجاهل ؛ وما محناة عليها العدو العاقل . 

وقد بينا هذه المسألة في التفمير وفتاوم المنار ومقالاته مات 
كمقاللات المصلح والمقلد» والفتاوى الباريزية, وتفسير: اطيعأ الله 
وما رسو وول أل 4 [النّساء: 09] » وتفسير : ادم عملت م 
4 النسه: +1 » وتفسير: «إلا كوا عن أقيّة إن مد كم كنؤخ» 
[المَائئة: 1٠١١‏ وطالما فندنا شبهات المنكرين لذلك. 0202020042 

فهذه بعض مميزات هذه الشريعة التي يعرف قيمتها المنصفون من غير - 


. )1١ وأيضًا في سورة يوسف (الآية‎ )١( 
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أهلهاء فإن أمكن لهذا المجادل فيها أن يشكك أهلها فيها بما زعمه من 
ارتياب بعض الناس في رواية أبي هريرة كيه أو بغير ذلك من الدعاوئق» 
ولن يمكن» فلا يجني من ذلك إلا انصراف ثلاث مائة مليون سني ربما 
يتبعهم زهاء ثلاثين مليونًا من الشيعة وسائر الطوائف الإسلامية عن الإيمان 
بأن المسيح رسول الله المعصوم وكلمته التي ألقاها إلى مريم الطاهرة 
البتول» إلئ مثل اعتقاد ملاحدة الأوربيين من الإنكليز وغيرهم كمؤلف 
كتاب «نشوء فكرة اللّهِ ) ومؤلف كتاب «أضرار تعليم التوراة والإنجيل) 
وغيرهم من الماديين الذين يطعنون فيه وفي أمه الطاهرة» ويزعمون أن 
آداب إنجيله مفسدة للبشر؛ لأنها تعلم الناس. الذل بالخضوع لكل سلطة 
وإن كانت أجنبية جائرة» وإدارة الخدين لكل من يريد صفعهماء وتدفعهم 
إل الفقر بتحريم الادخار والاهتمام لظي[ وحرمان الأغنياء من 
ملكوت السماء. . . (مت9١57:1).‏ ظ 

لو كان الشك في الشريعة الإسلامية يفضي إلى تنصر الشاك فيها حتمًا 
لكان للطاعن المشكك فيها - وهو داعية لدينه - عذر ظاهر في 
التشكيك؛ ولكن لا تلازم بين الأمرين» بل علمنا بالتجارب والاختبار أن 
أكثر الذين يمرقون من الإسلام يكونون ملاحدة معطلين» وأن الأفراد 
القلائل من المسلمين الذين دخلوا ذ في النصرانية لا يكاد يوجد واحد منهم 
كان مسلمًا حمّاء ثم صار نصرائيًا ظاهرًا وباطئاء بل هم في الغالب من 
العوام الفقراء الكسالئ الذين يظهرون النصرانية للمبشرين لأجل أن 
يطعموهم؛ وهم على جهلهم بحقيقة الإسلام لا يفضل أحد منهم تقاليد 
النصرانية عليل ما عرف من تقاليد قومهء وقلما يفتح لأحد منهم باب 
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للرزق عند المسلمين إلا ويفر إليه مفضلاً له علئن الارتزاق بالنفاق» 
وطالما سعوا إلئ ذلك وطرقوا له الأبواب وكلما فتح لأحد منهم باب منها 
تاب وأناب» فأين هؤلاء الغوغاء ممن يدخلون في الإسلام من كبراء 
الإنكليز وفضلائهم وغيرهم من نصارى الغرب والشرق كاللورد هدلي . 

قال حكيمنا السيد جمال الدين الأفغاني: إن المسلم لا يمكن أن يصير 
مسيحيّاء وعلل ذلك بقوله: لأن الإسلام مسيحية وزيادة» أي يتضمن 
الإيمان بالمسيح يَكيْةِ وبما جاء به بالإجمال» والإيمان بمحمد كَةِ وبما جاء 
به بالتفصيل . 

وعللناه نحن بأن دين الله واحد في أصوله من التوحيد والإخلاص 
والفضيلة». إلا أنه سار كسائر الشئون المتعلقة بالبشر علئ سنة النشوء 
والارتقاء فكان كماله في آخره الوم أَكْمَأْتُ لك دبك وَأمنث عَلَحم َعَم 
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رَضِيِتَ سْلمَ ديا [المّائدة: *] . 


فالمسلم ينظر إلئ ملة كل من نوحء وإبراهيم» وموسئل؛ وعيسئ. 
ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - كما ينظر الإنكليزي إلى القوانين التي 
كان عليها قومه في القرن السادس عشرء والسابع عشر - إلى القرن 
العشرين + :ولكنه لا يترك ما ازتقرة إلية.من القوائين 'المئاسبة لحال زمنه هذا 
از م ارقا فل بر انين التروث الناليه. يزلا ونه نه داورل ليه 
قد خرج عن كونه إنكليزيا. وكذلك المسلم يؤمن بجميع الأنبياء وبحقية 
أدياهم وشرائعهم ومناسبتها لأزمائهم» وبآن الشريعة المخمدية كانت هي 
الخاتمة المتممة المكملة الناسخة» والمسلمون يعظمون جميع الرسل #لا . 


4 


يي سم دسا اس رىرى اج 5 ١‏ 0 3 كه 1 
دفرفق ع أحر سن رَسَلوء» [المقرّة : هخ ]| ولكنهم يتبعول الآأخير مهم . 
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وإننا نر المبشرين يحاولون إقناع المسلمين بدلالة القرآن على تفضيل 
عيسل علئ محمد - عليهما الصلاة والسلام -» ولو تم لهم هذا لما 
أفادهم شيئًا؛ فإن المسلمين لا يفرقون بين الرسل من حيث أنهم رسل» 
وإنما فضل الله بعضهم علئ بعض بكثرة المزاياء ودرجة انتفاع البشر 
برسالتهم» وقد فضلهم خاتمهم محمد يَكهِ بعموم بعثته» وإكمال الدين 
المطلق بما جاء به» وكثرة من اهتدى به؛ ونعتقد أن عيسئ لم ببعف: إلا 
إلى خراف إسرائيل الضالة كما قال عن نفسه (مت9١051:1.‏ 2 

ولو ترضنا أن عيبين: انفيل يما تازه فى تلق وستصاتصه نينا ان 
ذلك موجتًا: لعرك النايت: عند .من شريعة محمد كله العانة المكباة 
الخاتمة الناسخة لما قبلها إلئ ما لم يثبت عندنا من شريعته الخاصة 
المنسوخة؛ وعلماء الأصول منا يفضلون إبراهيم علئ موسول وعيسيل - 
صلئ الله وسلم عليهم - ولكنهم لا يقولون: إنه كان يجب علن بني 
إسرائيل ترك شريعة التوراة إلى ما خالفها من شريعته؛ كما أن من يفضل 
محمد علي باشا الكبير علئ أحفاده بخصائصه الفطرية لا يرئ ذلك موجبًا 
لترك قوانيهم إل قوانينه. علئ أن القاعدة عندنا أنه قد يوجد في المفضول 

من المزايا ما لا يوجد في الفاضل كما يفضل بعض أحفاد محمد علي 
جدهم بالعلم وبعض الأخلاق والأعمال. 

الحو ؛ أقول لكم انا الميكيرون المحترمون: إذ مجادلاتكم وطريقتكم 
في دعوة المسلمين إلئ دينكم قد جاءت إلى اليوم بضد ما تريدون وتريد 
جمعياتكم» فهي تزيد المسلمين استمساكا بدينهم وبعدا عن دينكم. وأكبر 
ضررها الديني ٠‏ عسي سا يز ع م بدا 
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عليهم شرعًا من حب سيدنا عيسئ وأمه وحواريه والثناء عليهم بما أثنى 
الله تعالى ورسوله كك فإن كثيرًا من العوام صاروا يعتقدون مما يسمعون 
منكم ويقرءون أو يقرأ عليهم من كلامكم ضد ما يقرره الإسلام من كون 
الرسل إخوة يجب الإيمان بهم وحبهم جميعًاء بل أرى هذا التأثير قد دب 
إلى خواص المتعلمين علئ الطريقة الإفرنجية حتئ المشهورين منهم 
بالتساهل الديني . 

ومن العجيب أن واحدًا من كبار هؤلاء علمًا ورتبة صرح أمامي بأنكم 
بغضتم إليه المسيح . . . فقلت له: لا ينبغي لمثل سعادتك أن يسترسل مع 
وجدانه إلئ هذا الحدء ولا يخفئ عنك أن بغض المسيح عليه السلام 
كفرء فقال: إن هذا قد ثبت في نفسهء ولا يستطيع دفعه 

أمها المبشرون المحترمون؛ إنكم تريدون تشكيك الناس في الشريعة 
الإسلامية بالطعن في عدالة أبي هريرة» وقد علمتهم أن الطعن في 
أبي هريرة» لو كان صادقًا ما حط من قدر هذه الشريعة شيئًا فكيف وهو 
باطل» ولو لم يخلق أبو هريرة لما نقصت الشريعة شيئّاء ولكن كثيرًا من 
المسلمين المتعلمين على المنهج الإفرنجي يرون أن أكبر الشبهات علئ 
الإسلام» ما أثنئ القرآن والرسول كَهِ به على المسيح وأمه ,لكي حتى 
إنني قلت منذ سنين: إن أقوئ الحجج للمسيح شهادة القرآن له» وأقوى 
الشبهات علئ القرآن شهادته للمسيح. فهل رأيتم قول القرآن فيه: نما 
لْمَيبيح عِيسَى أبن م رَسولٌ أله وَكلمته: ألقنهآ ِل مم و 
[النّساء: ]177١‏ قليلا حتئ طمعتم بإقناع المسلمين بأن يقولوا كلمة أكبر من 
ذلك» ورأيتم قوله فيه 9# وأَيدْننه بروح عدن 4 [البَقَرَة: 417] قليلاً أيضًا 
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فطمعتم بأن نقول فيه كما تقولون» وإن لم نعقل ذلك ولم يقم عليه برهان 

عا المبشرون الغيورون؛ إنكم تعلمون أن اشتغال الناس بالفلسفة 
المادية والمدنية المادية قد فتن كثيرًا من المسلمين بملاحدة الأوربيين 
الماديين الذين مرقوا من النصرانية وطعنوا فيها أشد الطعن؛ لأن تعاليم 
الأناجيل أشد التعاليم» وأقساها علئ الماديين إذ هي روحانية محضة. 
وأما الإسلام فهو دين وسطء جامع بين حقوق الروح وحقوق الجسدء 
فلا تؤثر فيه دعوة النصرانية؛ لأنه كما تقدم مسيحية وزيادة» وإنما يخشئ 
علئ الجاهلين بحقيقته من تيار المادية»ء وحرية الشهوة الحيوانية. 
فمدارسكم الإفرنجية الدينية منها وغير الدينية» هي التي تكفل لكم 
التشكيك في الإسلام» لا الطعن في أبي هريرة ولا ابن عباس» فتعالوا 
نتعاون علئ مجاهدة هذه التعاليم المادية» التي كانت أفتها شديدة علولا 
الإسلامية» ولكنها علئ النصرانية أشدء ودليل ذلك أنها لم تمنع كثيرًا من 
المتعلمين الباحثين من ترك النصرانية إل الإسلام» وإن الملاحدة منا أقل 
من الملاحدة منكم . [ 

ما رأيت كلامًا لأحد من الأوربيين المستشرقين في الإسلام والمسلمين 
بني علئ الخبرة والمعرفة ككلام الدكتور سنوك الهولندي» وقد بين في 
جاع التي ألقاها منذ سنين في مدرسة كليفورنية الجامعة في الولايات 
المتحدة أن القضاء علئ الإسلام الديني بالتبشير المسيحي محال» وأن 
المسلمين لن يكونوا نصارى أبداء وأن طريقة اللاتين في بث التعليم 
المادي في المسلمين» أفعل في زلزال الإسلام من طريقة البروتستانت في / 
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بث دعوة الدين» واعتبروا مع هذا ما ترونه من تفضيل أكثر المسلمين 
للإنكليز والأمريكان علل اللاتين . 

أنا لا أخاف على المسلمين من مجلاتكم ولا من كتبكم ورسائلكم. 
وإنما أخاف علئن المسلمين من الفلسفة المادية» والمدنية والشهوانية» 
ومن مناقيهم وعباد الشهوات منهمء فهم الذزين يجنون على دينهم 
ودنياهم. وإنما أوصيكم بأن تتجنبوا فيما : ا ا 
وما تطبعون في رسائلكم رصحي ادو #ر يثير العصبية» 
ويخدش المودة الوطنية . 


لط 0-6 ير د 0 مر 200 4 ل عر ل سه ل م 
سرعة تس كا د م2 واجدداه م 
كك 1 م 0 ا 0 م مي سدى ور ل الى 
6 في ما 131 مََنْنَة الحرت إل ألم مرجعحكم حمهمًا يما 
1 ق 


كش فيد مَلِدُونَ4 [المائدة: 44]ء موقل فت مز عل ماله ل 


نَعَن هو هو أهدئ سبلا [الإسرّاء: 85] . 
شمول النصوص لأحكام أفعال العباد» وأقسام القياس 
000 [ 


» دمن «مجمرع الفتارقك» دين تيمت 


وسُئل كانه : عمن يقول : 520ص 
الشريعة: هل قوله صواب؟ وهل أراد النص الذي لا يحتمل 
التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن نمل القياس وأبطله 


.)584 - 78٠ /١9( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
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من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما 
معنئ قولهم: النص؟ 
فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين» هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي 
كأبي المعالي وغيره» وهو خطأ؛ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة 
المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومنهم من 
يقول: إنها وافية بجميع ذلك؛ وإنما أنكر ذلك من أنكره؛ لأنه لم يفهم 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال 
العباد؛ وذلك أن الله بعث محمد يَلهِ بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة 
الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعًا كثيرة» 5-9 
الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصئ. فبهذا الوجه تكون العبوس سيط 
بأحكام أفعال العباد. 


مثال ذلك : أن الله حرم «الخمر»» فظن بعض الناس أن لفظ الخمر 
لا يتناول إلا عصير العنب خاصة» ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو 
حرم معه بعض الأنبذة المسكرة» كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء 
الكوفة؛ فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد» وهذا الخمر 
عنده» ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه» فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. 
ويحرم النيء من نبيذ التمرء فإن طبخ أدنى طبخ حل عندهء وهذه ( 
المسكرات الثلاثة ليست خمرًا عنده مع أنها حرام» وما سوئ ذلك من 
الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر. 


«الاعسدن السين. طزالق السدوون قن ارين قل سنال قاين 
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وكثيره» وبه أفتئ المحققون من أصحاب أبي حنيفة» وهو اختيار 

9 الليث السمرقندي . 

الحكم؛ وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك 

الأسماء أو القياس في الحكم. 

تناولت كل مسكرء فصار محريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة 

لا بالقياس وحدهء وإن كان القياس دليلاً آخر يوافق النص. 

«صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال : «كل مسكر خمر. وكل مسكر 

حرام)”''. وفى «الصحيحين )”'' عن عائشة ع عن النبى كَلِدِ أنه قال : 

«كل شراب أسكر فهو حرام»» وفي الصحيحين» '' عن أبي موسئ. 

عن النبى كليل أنه سئلء فقيل له: عندنا شراب من العسل يقال له: 

البتعء وشراب من الذرة يقال له: المزر؟ - قال: وكان قد أوتي جوامع 

الكلم -ى فال : «كل مسكر حرام» - إلئ أحاديث أخر يطول وصفها. 

. 88 من حديث عبد الله بن عمر‎ )٠٠١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري 207١ /١(‏ (0/ /ا١),‏ ومسلم (49/5)» وأبو داود (2”5485 
2»25, والترمذي (1857)» والنسائى (91//8؟). 


0 أخرجه : البخاري (/0741ع), (6/ غ١9‏ (/55)., ومسلم (6/ )١51١‏ (44/5. 
.)١١‏ 
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وعلئ هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة 
ثابت بالنص» وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة 
كانف؟ من الحبوب أو التهان. اومن البق الخيل أو فق غير ؤللت ” 

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه لم يبين حكم هذه 
المسكرات التي هي فئ الأرض أكثر من خمر العنب» بل كان ذلك ثابنا 
بالقياس» وهؤلاء غلطوا في فهم النص. ومما يبين ذلك أنه قد ثبت 
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من 
خمر العنب شيء؛ فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب» وإنما كان 
عندهم النخل» فكان خمرهم من التمرء ولما حرمت الخمر أراقوا تلك 
الأشربة التي كانت من التمرء وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم» 
فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصًا بعصير العنب» وسواء 
كان ذلك في لغتهم فتناول؛ أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول يلك 
فإنه المبين عن الله مراده؛ فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل 
العرف» يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة» وتارة فيما 

وكذلك لفظ «الميسر» هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالئرد 
والشطرنج» ويتناول بيوع الغرر التي +بئ عنها النبي كَكٍ فإن فيها معن 
القمار الذي هو ميسرء إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو علئ 
مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق 
والبعير الشارد وحبل الحبلة» ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل 
له؛ وعلئ هذا فلفظ الميسر في كتاب اللَّه تعالى يتناول هذا كله» وما ثبت 
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في «صحيح مسلم» ''' عن النبي يَلِِ أنه نمئ عن بيع الغرر؛ يتناول كل 
ما فيه مخاطرة» كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في البطون وغير 
ذلك . ظ 

ومن هذا الباب لفظ «الربا»» فإنه يتناول كل ما : شنا عه هن .زيا التساء 
وربا الفضل ؛ والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك» فالنص متناول لهذا 
كله؛ لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما 
يستدل به عل ذلك». وهذا الذي يسمئل: محقيق المناط . 

وكذلك قوله تعالى: 9يَآم) لنَىّ ذا طلقم الي مَطْلْمُوهنٌ لِمِدَِّن#4 
[الطلاق: ]١‏ » وقوله: 2 وَالْمُطْلْقَتٌ ريص أَنفسهن لدع رو [المَقَرَة : 
] ونحو ذلك» يعم بلفظه كل مطلقة. ويدل على أن كل طلاق فهو 
رجعيء» ولهذا قال أكثر العلماء بذلك» وقالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق 
الهرأة ثانا ويدل أيضًا علئ أن الطلاق لا يقع إلا رجعيًًّا وأن ما كان بائنا 
فليس من الطلقات الثلاث» فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث كقول 
ابن عباس والشافعي في قول» وأحمد في المشهور عنه» لكن بينهم نزاع : 
هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته» أو بالخلو عن 
لفظه فقط؛ أو لا يشترط شيء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. 

وكذلك قوله تعالئ: اتَدَ ص أنه لكي تله أَيَمَيكْ45 التحريم: ؟ 
و ذلك كَخَّرَهُ أَيَمِيَكْم»# [المّائدة: 44] » هو متناول لكل يمين من أيمان 


10( أخرجه : سم (ه/ 25 وأبو داود فرظ 6 ” وابن ماحه (غ:69١5؟),‏ والترمذي 
(20؟١),‏ وأحمد (؟/ ٠و‏ 35ة). 
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المسلمين» فمن العلماء من قال: كل يمين من أيمان المسلمين ففيها 
كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة» ومنهم من قال : الا يتناول النص إلا - 
الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيهاء ومنهم من قال: بل . 
هي أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل في فى النص» ولا ريب أن 
النص يدل علئ القول الأول» فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع 
أيمان المسلمين كان هذا رأيًا منه» لم يكن هذا مدلول النص . 

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل 
النزناع من نصوص الكتاب والسّنة وجد ذلك» وتبين أن النصوص شاملة 
لعامة أحكام الأفعال» وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل 
غنها إلا وقد تكلم الصحابة انتها آى فى تتدبرها». والسيحالة كائر يدون 
في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم؛ وكانوا يجتهدون رأيهم 
وكلهود بالرأي ويحتجون بالقياس بوم أيضا . 

والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 
الشرع» كما ثبت عن النبي يله في ١‏ الصحيح " أنه سَئل عن فأرة وقعت في 
سمن» فقال : «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)”''. وقل أجمع المسلمون 
على أن هذا الحكم ليس مختضًا بتلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا قال 
جماهير العلماء : إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع 
في الزيت» وكالهر الذي يقع في السمن» فحكمها حكم تلك الفآرة التي 
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وقعت في السمن» ومن قال من أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا 
في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإن النبي يَكهٍ لم يخص الحكم بتلك 
الصورة؛ لكن لما استفتي عنها أفتئ فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن قضية 
معينة أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك خصه ؛ لكونه سل عنه ؛ لا لاختصاصه 
بالحكم . 

ومثل هذا أنه سُئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق. 
فقال: " «انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق. واصنع في عمرتك ما 
كنت تصنع في حجك2"'6. فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو 
نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع . 

والنوع الثاني من القياس : 

أن ينص علئ حكم لمعنئ من المعاني ويكون ذلك المعنئ موجودًا في 
غيره» فإذا قام دليل من الأدلة علئ أن الحكم متعلق بالمعنئ المشترك بين 
الأصل والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياسًا صحيحًا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء وهما 
من باب فهم مراد الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف علئ أن 
يعرف ثبوت اللفظ عنه وعليل أن يعرف مراده باللفظ. وإذا عرفنا مراده : 
فإن علمنا أنه حكم للمعنئ المشترك لا لمعن يخص الأصل أثبتنا الحكه 
حيث وجد المعنئ المشترك» وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد 
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النص منعنا القياس» كما أنا علمنا أن الحج خص به الكعبة» وأن الصيام 
الفرض خض به شهر رمضان» وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة » وأن 
ابيا عن لمارا حي باراللس رندر 010 ليدع خا ظ 
نقيس علئ المنصوص غيره. 

وإذا عين الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان؛ أو 
عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود. 
بل وتعيين التكبير وأم القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل 
اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم» وقالوا: المقصود أربعة أشهر من 
السئة» فقال تعاليل : د أ نَّمَا لشم جاده في الحكر مكل بد ارت كردا 
رم ان ل اناالا ده م 5 أنَّهُ ملوأ مَا حر امد 
[التوبة : /ا"] . 

وقياس الحلال بالنص علئ الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا: 
«إثنا اسيم مِثلُ اربوأ ولعَلّ لَه ليع وَحَرّمْ الربذأ)ك [البقرة: ه00]ء وكذلك 
قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكئ» وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل اللّه؟ قال تعالى: مِ#وَإنَ اللَكْطِينَ لَوَحُونَ 2 أليايهز 
جو وَإِنْ مر ه تسوه إِنكم 2 [ الأنعام : ] 57 الأقيسة الفاسلة . 

وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء وكل من ألحق منصوصًا 
بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد» وكل من سوى بين شيئين أو فرق 
بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسدء 
لكن من القياس ما يعلم صحته. ومنه ما يعلم فساده. ومنه ما لم يتبين 2 
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أمره. فمن أبطل القياس مطلمقًا فقوله باطل» ومن استدل بالقياس 
المخالف للشرع فقوله باطل» ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على 
صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته» بمنزلة من استدل برواية رجل 
مجهول لا يعلم عدالته. 

فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته» وإلئ ما يعلم 
فساده» وإلى ما هو موقوف حتئ يقوم الدليل علئ أحدهماء ولفظ النص 
يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسَّنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة» 
وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال 
للم ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله : ويك 
3 عر م [البَقَرَة: 195] » و#ؤآله أأزف أل الكتب يللي لمان 
[الشّورى: ]١7‏ » فالكتاب هو النص» والميزان هو العدل. 


والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق 
بين المختلفين» ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس 
خالف دلالة النص فهو قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا 
صحيحًاء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح . 

ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل علئ غالب 
ا با الأنطةا ف لقياس يدل علن تحريم كل 
العداوة والبغضاءء» وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل القرآن علئ 
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هذا المعنئ» وهذا المعنئ موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا فرق في 
ذلك بين شراب وشراب» فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس 

تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح» كما هو 
خروج عن موجب النصوصء» وهم معترفون بأن قولهم خلاف القياس» 
لكن يقولون : معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن اسم الخمر لم يتناول 
كل مسكرء وغلطوا في فهم النص - وإن كانوا مجتهدين مثابين على 
اجتهادهم - ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من 
يوون أنزل 5 علق :وسولفة وقد قال قال :لو الات امد 
مقا تيدان بلك الما ار 1ه اقل ثري الا 

والكلام في ترجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه. لا تحتمل هذه | 
الورقة بسطه أكثر من هذا. واللّه أعلم . [ 


الذب عن أهل الحديث والرد علئ من طعن فيهم 


0 وصر ل ١‏ ممصو ع الفتاركك » ذبن تيمية و 


وقال أيضًا في الرد على بعض أئمة اس الكلام لما تكلموا في المتأخرين 
من أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم. وأنهم لا يفهمون معاني الحديث. 
ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه. ويفتخرون عليهم بحذقهم. ودقة 
علومهم فيهاء فقا ل كانه : 


.)57 - 7ه‎ /١8( «فتاوى ابن تيمية»)‎ )١( 
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لا ريب أن هذا موجود في بعضهم» يحتجون بأحاديث موضوعة في 
مسائل الفروع والأصول». وآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة. 
ويتكرون هد الثم ان الس يعدم لا ينيمو معان وقدررايكا من هذا 
عجائب؛ لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إل بقية 
المللء فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثرء وكل خير 
يكون في غيرهم فهو فيهم أعظمء وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى 
غيرهم» وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من 
القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثرء وما أحسن قول الإمام 
أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأي! ظ 

وقد أمر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 
الحسن الآمدي» وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكاء مع أن الأمدي 
لم يكن في وقته أكثر تبحرًا في الفنون الكلامية والفلسفية منه» وكان من 
أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادّاء ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة» سواء 
كانت حمًا أو باطلاء إيمانًا أو كفرّاء لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ فلذلك 
مستجيلوة من لم مركي الى عمليع :وإ كان إنمانة اميق من إبماتب ؛ 
إذا كان منه قصور في الذكاء والبيان» وهم كما قال الله تعالى: 8إإنَّ 
لس أَجَرَمُوأ كوأ مِنّ الَذِينَ امنوأ يَصْحَكْنَ © وَإذَا مَروأ بِمْ امون 
الآيات [المطنفين: 39 .]"٠‏ ظ 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس 
بعلم» وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون 
كافرًا زنةينا» متافقاء. اهل » قيالا“ننضلا» لوقا كمُوو|«وركون هد 
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أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة. با قال الله فيهم : ووددَلِكَ جَعَلَنا 
لكل ني عَدُوا ين لْمْجْرِمِينَ6 [القرقان: ١م‏ 

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدًا: إما عن أصل الدين أو 
بعض شرائعه» إما ردة نفاق وإما ردة كفر» وهذا كثير غالب؛ لاسيما في 
الأعصار والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق» فلهؤلاء من 
عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع 
لذكره المقال. 

وإذاكاف'تي النعالاف اللي نقد يقال: 52000 لم 
تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين 
المسلمين» بل اليهود والنصارئ والمشركون يعلمون أن محمذا يك بعث 
بهاء وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة اللّه وحده لا شريك له وخبيه عن 
عمادة أحد سو اللَّه : من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام» ومثل معاداة اليهود والنصارئ والمشركين» ومثل نحريم 
الفواحش. والرباء والخمرء والميسرء ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن 
كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون» كرءوس القبائل مثل: الأقرع وعبينة 
ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيه» ففيهم من كان يتهم بالنفاق 
ومرض القلبء وفيهم من لم يكن كذلك؛ فكثير من رءوس هؤلاء هكذا 
تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليهاء ولكن مع 
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مرض. في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالئة يغلب الإيمان فيها النفاق» 
لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفا في أول «مختلف الحديث )2 وقد 
حكئ أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفاء كما يذكره أبو 
الحسن الأشعريء والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبداللَه 
الشهرستاني وغيرهم . 

وأبلغ من ذلك أن متهم .من ,يصتف» فى. دين المشركين والردة عن 
الإسلام؛ كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» 
وإن كان قد يكون عاد إلئ الإسلام» وجميع ما يأمرون به من العلوم 
والأعمال والأخلاق لا يكفي في النجاة من عذاب الله فضلاً أن يكون 
يرموس كرد قال الله تعالى : مَمَنَ أَطْلَدُ من فر عَلَ أل كبا أو 
رب بكَاييَهِء وْليِكَ ينَاطْم نصيبهم من الْكنبٌ 4 [الأعراف: 007] الآيتين» وقال 
تعالى : هلما جَاءَتَهُمْ رُسُلهم بِالْينتِ هَرحُوأ يما عِنْدَّهُمِ من الْهِلَّمِ» [غَافر: 
- إلى آخر السورة» فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف» وأن هؤلاء 
المعرضين ما بجاءت. يه الرشل. لما رأوا ناس الله وبحدوا الله وتركن) 
الشرك فلم ينفعهم ذلك. وكذلك أخبر عن فرعون. وهو كافر بالتوحيد 
والرسالة: أنه لما أدركه الغرق: 8©#ثَالَ مَامَنتٌ أَنَّمُ 7 إِلَهَ إِلَا الى امت 
2 الآية ليُونس: »]9٠‏ وقال تعالىل : مووَِذ أخذ أ عد ريك 3 بن ءادم مِن 
طهورهر 4 [الأعرّاف: ١7/7‏ ] الآيتين . 
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وهذا في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة اللّه وحده لا 
شريك له» ونبوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه» وأن أهل السعادة 

هم أهل التوحيد» وأن المشركين هم أهل الشقاوة» ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون» فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» 
:وكذلك الأيماق بالبو 7 الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينهما في 
مثل قوله: (ولا تا تَتبِعَ أهواء ارح م بِحَاينِيَسَا وََلَبتَ ا يُؤْمِنُونَ 
أَلآْرَةَ وهم برهم ل [الأنعام: .]36١‏ 0 

وأخبر في غير موضع أن الرسالة عمت جميع بني آدم؛ فهذه الأصول 
الثلاثة: .توحيد اللّه» والإيمان برسله. وباليوم الكشر أمور مقلؤزية: بوليةا 
قال سيخانه + 1 جَعَلنَا لكل بي عَذُوًا سَّيَطِينَ لاض وَالْجن» 
إلى قوله : وَلْيفترفواً م مَأ هم مُفْوَفو # [الأنعام : اسع فأخبر أن جميع 
الأنبياء لهم أعداء؛ وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
الول برست ف وهر ١‏ العدين المصين در انيف رو الخروي اسمن 
والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من 
أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال: #إرَلِتصَمّع إِلَيَه 
َفِْدَةُ ألبنَ لا مُؤُمئوت بِالْآْرَوَ) [الأنعام: ]1١*‏ فعلم أن مخالفة الرسل 
وترك الأنهاف ياك كر لذ زهان فمن لم يؤمن بالآخرة أصغول الل تغرف 
أعدائهم فخالف لرسل» كما هو موجود في أصناف وو 
هذه الأمة وغيرها؛ ولهذا قال تعالئ: «#وَلَقَدَ جنّتهم يكتب نه عل 
عِلْرِ) إلى قوله : هَل يَظرُونَ إلا تَأوِيكمٌ يرم يَأَقِ نويلم يَقُولُ اديت موه ين 


سح ار ساس لام 


قَلْ هد جَاءَتٌ رَسَلٌ رَينَا بألْحَيّ 4 [الأعراف: +ه-08] فأخبر أن الذين تركوا 
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الكتاب - وهو الرسالة - يقولون إذا جاء تأويله - وهو ما أخبر به - 
جاءت رسل رينا بالحىّ . 

وهذا كما قال تعالئ: «ِإوَمَنُ أُعرَضٌ عن وِحكُرى فَنَّ له معسَّةٌ صَدَكاي 
[طه: 4؟١]‏ الايتين» أخبر أن الذين تركوا اتباع اياته يصيبهم ما ذكرء فقد 
تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده 
لا شريك لهء والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح؛ وهذه 
الأمور ليست في حكمتهمء ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
والنهي عن عبادة المخلوقات؛ بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي 
يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعًا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جذاء وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب 
والملاتكة وعبادة الأنفس المفارقة: أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل 
الشرك. وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل: 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لاا شريك له ؟ وهذا شىء لا يعرفونه. 
من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك ؛ فلو كانوا موحدين 
بالقول والكلام» وهو. أن يصموا الله فماذ بوره كه نه رييلة لكان معهم 
التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفى فى السعادة والنجاة» بل لا بد أن 
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عدوا الله هيده :وكتختاه إلا كورة عااهتواف». بهذا فعد قرول 3/3 إله 
إلا اللّه؛» فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون 
وللامخلضون؟! فإذا كان ما تحصل به السعادة والنجاة من :الشقاوة ليس 
عندهم أصلا كان ما يأمرون به من الأخلاق» والأعمال» والسياسات كما 
قال تعالل : د رن ظهنا من لمرو لديا وهم عَنٍ الآخرةٍ هر عفني [الرُوم: 
7و وقد جعل الله لكل شيء قلرًا. ظ 

والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنئة» وفيهم زهد وأخلاق؛ فهذا القول 
لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة 
الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة» فالذي يؤتئ فضائل علمية وإرادية بدود 
هذه الأصول بمنزلة من يؤتئ قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصول . 
وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
لأا ينلعة دللق قدا لذ أن عن الله وعد لذ تويك اله ورهن برس 
واليوم الآخر. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل» وقد 
ايتالعوعييه ذكر الله ذلك في غير موضعء فذكر فرعون» والذي حاج 
إبراهيم لما آناه الله الملك؛ والملاً من قوم نوح وعاد وغيرهم» وذكر قول 
علمائهم كقوله: «َإمَلَمًَا جَآءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِلْيسَسَتِ فَرِحوأ بِمَا عِندَهُم من 
لْعلّرِ# [غافر: *8] » وقال: «ما > نحل فى ايت ألَّهِ إِلَّا الَذِسَ كروي 
[غافر: 4] إلى قوله: #إودَلوأ بطل يتحثوا به أل لخر 5] إلى 
قوله: #البنت َيِل ف َإتٍ الله يبر مُلطَن أتنهُمٌ كر مَثَنَا عند . 
لدي الآية [غَافر: ه]. 5 هو الوحي 0 فر عند اللّه . 
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وقد ذكر في هذه السورة - #وحر#» غافر - » من حال مخالفي الرسل 
وي ا عي تدلو 
ف ءات أله بير سُلْطَنٍ أََنْهُمٌ إن فى مبُدُورِمَ إِلَا كرد نَاهُم بِكلِضبِد»: 
ومثل قوله: لأَلَرَ مَرَ إِلَ لد ذِينَ محديلون و ف َاينتٍ ألم أ أنَّ يصمَفْوَتَ# [غافر: 19] 
إلى قوله: «إدلِكم يما ْثْرٌ تَدْيَموت فى الأرْضِ يعبر لَلْقّ وَيمَا كم 
تَمرَحُونَ 1# [غافر: هل/ا] . [ 
وكذلك في سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من 
السور المدنية؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال 
0 وذكر بتي وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال - 
7 26 ولق قد مَكَتَهُم فِيمآ إن تَكتكُم ذه وَبَعَلنا لَه مَمَمًا وَأبَمرًا 

ا الآية [الأحقاف: 189 فأخبر رما مكدو افيه شرم أضناف: الادراكارت 
والحركات» وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا حيث جحدوا بآناتك الله 
باجح يا مدي بن انر كال اناري نيز ياد قر لمان 
في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: «9كانوأ هم أَسَدّ 
مهم كوه وَدَاكَارا في لْدرْضٍ ‏ الآية [كافر: »]1١‏ والقوة تعم قوة الإدراك 
النظرية» وقوة الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى : 1 كر 
منهج وَأَسَدَ فيه [غَافر: 14 فأخبر بفضلهم في الكم والكيف» و اجن 
في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين 
للرسل : ميوم تُقلْبُ وَجَوهَهُمْ ف ألَارٍ يَمولُونَ يتنآ أطْعنَا أله وأَطَعنَا سوا 4 
[الأحرّاب: 1] إلئ قوله : #والعنهم لَمَنا كُيرا# [الأحرّاب: 58] » وقال تعالئ : 
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وَإِ يَيََلَُونَ فى النَّارٍ مَل السُعَمتؤا ير انْتَكْيروا إن كا لك يبعا 
فَهَلْ أنشْر مُعُْوتَ عَنَا نَصِيبًا من ألثَارِ» [غَافر: 47] » ومثل هذا في 
القرآن كثير» يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهم» وما أوتوه من قوى 
الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر اللّه سبحانه ما في المنتسبين إلئ اتباع الرسل من العلماء والعباد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: «يتايا ألدِنَ امَنوَا إنَّ مكدر 
ترح الْأْحبَارٍ وَالرهبَان ليَأْكلُونَ أَمَوْلَ أَلنَاس بالطل الآية [التويّة: 4*] 

يدر تَ» يستعمل لازمًا؛ يقال: صد صدودًا أعرض» كقوله : مريت 
مدقي يَصدُون عنك صدُودَا [النساء: ]5١‏ » ويقال: صد غير يصده. 
والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالئ: هَل تر إل الدبت أونوأ 
نَصِيبًا ين ألحكتب بُؤْمِنُونَ بألْجبّتِ وَالطحُوتٍ» الآية [النساء: .]0١‏ 


وفي ١الصحيحين»‏ عن أبي موسئ عن النبي كَلةِ: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة. طعمها مر ولا ريح لها" . فبين أن في 
الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين. ظ 

وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين فمن المعلوم أن 
أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك. فالعالمون 


.)١95/5( ومسلم‎ »)١198/9( )574 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان» 
وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملةء وهم أهل السنة والحديث من هذه 
الأمة والرسل عليهم البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين. 
وخاتم الرسل كَلةِ أنزل إليه كتابًا مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد اللهء وكان بالمؤمنين رءوفًا رحيمّاء بلغ 
الرضالة .وأدئ الأمانة» .وجاهد فى الله حق جهاده» وَعَبَدٌ الله حتين أتاه 
اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة» أعظمهم اتباعًا له 
وموافقة علمًا وعملا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
عدد ما ثبت عن النبى يللي من الحديث 
100 01 
ه ومن «ثتارك المئار_» : 
سؤال: هل صح ما يقول بعضهم إنه لم يثبت عن النبي كله 
إلا اثنا عشر أو أربعة عشر حديئًا فقط أم لا؟ 
الحواب : 
هذا القول غير صحيحء بل لم يقل به أحد بهذا اللفظء وإِنَّما قيل هذا 
أو ما دونه فى الأحاديث التى تواتر لفظها. 


عثوة عاد ويه 
3 2 


,.)"5.- «المنار») (95/ مه"‎ )١( 
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ه دس «مت#موعر الفتاركت » لذبن ثيميه تيمية"'': 


وسُئل: عن قوم اجتمعوا علا أمور متنوعة في الفساد؛ 
ومنهم من يقول : لم يثبت يثبت عن النبي يَكِِ حديث واحد بالتواتر؛ 
إذ التواتر نقل الجم الققير عن لبن الغفير؟ ‏ 


ِ 


فأجاب : 

أما قن "أنكر. تواتر. حدنق وانخكد فيقال: له التواتر توعان تواتن عم 
العامة» وتواتر عن الخاصة وهم أهل علم الحديث» وهو أيضًا قسمان؛ 

ما تواتر لفظه» وما تواتر معناه. فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان 

والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم»ء وهي متواترة 

المعنئ وإن لم يتواتر لفظ بعينه. وكذلك معجزات النبي وَكةْ الخارجة عن 

القرآن متواترة أيضاء وكذلك سجود السهو رار أنضا عيد. لدم 

وكدذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك. ظ 

ا لم بسمع غيرهم. 5 من أحوال ني ما لم بعلم ع 

ا لي سياه 

وتوقفوا فيما زاد عليهاء وهذا غلط! فالعلم يحصل تارة بالكثرة» وتارة . ظ 

يصفات المخبرين . وتارة بقرائن تمترل بأخبارهم وبأمور أخخر.: 

وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان: إذا تلقته الأمة 


.)7١ - 594/1١4( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
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بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء» ومن الناس من يسمي 
هذا «المستفيض) .2 والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته؛ فإن 
الإجماع لا يكون علئ خط!؛ ولهذا كان أكثر متون 7 الصحيحين» مما يعلم 
صحته عند علماء الطوائف: من الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
والحنبلية» والأشعرية» وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد 
بسط في موضعه . 

ا ا 


اي م ل 

١ ١ ١ ليك‎ 

ومما زاده علئن المسلسللات» للحافظ ا موس المديني : أخبرنا 
محمد بن عبد الخالق بن أبي شكر الجوهري - بقراءتي عليه - أخبرنا 
أبو أحمد حمد بن عبد الله بن حيه» أخبرنا أحمد بن فضل الباطرقاني - 
إفاام حم بجدتنا: عبد الله وه بحي ين .غبةالورغاب: حرتنا عدالله بين 
جود عبس : حزن ه وله محينه. مع براي بد 
جد الله يرع ,مهمد الوزاق التقذادى كال نيحف الكلال. حا لذاات 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُضرب علئ قول رسول الله 36 
الأمباقي كما بغري علي قبي الله الأنناقة إند اسيم عن رببول الل 
18 العديق ان كدب كانت 1 رضوب علئة. 


.)55 - 56 «الذيل علئن طبقات الحنابلة» (؟7/‎ )١( 
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وهذا الإسناد فيه جهالة, وإد ؟. حمل 1 أن الخبر المتلقل 
بالقبول والتصديق يوجب العلم اح ا ل 


الدين بالتواتر. 0 

وقد حكرة أبو لفضل العمين: أن أن الإمام أحمد 5 كان يفسق ف بخالفت 
يا 

وذكر القاضي انان قن #الستردة لخي الو اه المتلقئل بالقبول 
يميل العلم ولا يفسق من خالفه. إلا إذا أجمع علل العمل به 20 وأظن ابن 


حزم حكئ عن إسحاق بن راهويه مثل هذا الكلام المروي عن أحمد 
بالإباك لدي فيور هال 


١ 5‏ 
5 وهون « ارقف أل 7 ب 0 


وسّئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عمن يرى أن أحاديث 
الآحاد لا تثبت بها العقيدة؟ 


فأجاب بقوله: . 

عوارن على من يرف أن عاذي الآحاد لا تنبت بها العقيدة؛ لأنها تفيد 
الظنّء والظنّ لا تبن عليه العقيدة أن تقول: - ظ 
. هذا رأي غير صواب؛ لأنه مبنيى على غير صواب» وذلك من عدّة وجوه: 


)010( «فتاوئ ابن عثيمين) 7”١7/١(‏ -7"79), 
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١‏ - القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس علئ إطلاقه» بل في 
أخبار الأحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن علئ صدقهء كما إذا تلقته 
الآمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب عَتيه : (إنما الأعمال 
بالنيات)"'' فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي #َليةِ قاله» وهذا 
واتحتقه فيد الإستائم ابن تيعد والحافظ ارم معدي وشيرهيناء 

؟- أن النبي يك يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن جمحماء وسيوك الل و رسالة عة كلديةة كما بعك عهاذا لا البمين 
واعتبر بعثه حخجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

"- إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الأحاد أمكن أن يقال: والأحكام 
العملية لا تثبت بأخبار الآحاد» لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله 
تعالى أمر بهذا أو نب عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام 
الشريعة» وإذا رُدّ هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الأحاد؛ 
إذ لا'فرق كما بيينا: 

- أن الله تعالئ أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما 
هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة. فقال تعالى : “ومآ أَرسَلْنَا من 
لِكَ إلا رجالا وح ليم مسلا أل اذم إن كُمْرْ لا مَلَونَ © ِليتٍ 
وَالزيرٍ * [النحل: م44-6]. وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد. 

/5( ء)١ا/5ه/8( (4ه/ الا (1/0)ء‎ .)١9+ /9( "١ 203 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


)0 ومسلم (50/) وأبو داود )5١١1١(‏ وابن ماجة (/5751) والترمذي )١1151(‏ 
والنسائى (08/1). 
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والحاصل: أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم 
وثبتت به الأحكام العملية والعلمية» ولا دليل علئ التفريق بينهماء ومن 
نسب إل أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح 
اعنهء ثم بيان دليله المستند إليه. 


ه دمن «نتارت اللعنة المائمك :7 : 
سؤال: يرئ بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق 
الآحاد غير حجة في العقيدة ؛ لأنها تفيد الظن. والعقيدة لاا تبن 
على الظن» وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة. 
ما هو تعليقكم علئ هذا الموضوع؟ 
الحواب : 
أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإِلّا أفادت 
غلية الطن. وعلئ كلتا الحالتين يجب الاحتجاج مهأ في إثبات العقيدة 
وسائر الأحكام الشرعية. ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم 
في بد السَّنة من كتاب 5ك ٍ وي --- وذكرها 
000 
منها : أن النبي كك كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول 
ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلئ الإسلام عقيدته وشرائعه» ولو 


.) "56 "55 /5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 
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كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما اكتفئ بإرسال كتابه مع 
واحد؛ لكونه عبئًا ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة علئ 
أولئك في زعم فرخلا يحتج بخبر الآحاد في العقيلة . 
' ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلئ اليمن واليّا وداعيًا إلى 
الإسلام عقيدة وشريعة» وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب 
مع أحاد الناس» إلن أمثال ذلك من أفعاله يده وإذا أردت استقصاء الأدلة 
ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. 

وأما نسبة القول بما ادعوه إليل إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة 
لذلك» وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الأحاد وعملهم بذلك 
أمر مشهود معلوم. 

وبالله التوفيق. وصلكئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ه ومن « تارف السيغ ممم بن ابراهير »"'' : 


حصول العلم بغير المتواتر 


الراجح أن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغير الحواس الخمس وبغير 
البديبيات» فأخبار الأحاد إذا حفت بها القرائن أفادت العلم ليس الظن 
فقطى من ذلك بعث معاذ وقيام الحجة به علئ من أخبرهم . 
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.)١١/7( «فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة ف 0 يفلا" 


” المتواتر 
ه ومن «نتارف النرركت»' 
0 مسألة: 57000 ابغاري وسل ختوء عتوائر 1 
كلها آحادء وهل حديث : (إنما الأعمال بالنيات» متواتر أم لا؟ 
الجواب : 
أما حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(") فليس بمتواتر لإخلال شرط 
التواتر منه في أوله؛ فإنه رواه في أوله واحد عن واحدء وأما غيره ففي 
«البخاري ومسلم» أحاديث كثيرة متواترة» منها حديث حجة الوداع. 
وحديث: من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”"'» وحديث : 
إتيان حوض النبي كَل. وأحاديث كثيرة. 
د عد عل 


ه. وصركل «المعبار المع ,نذا 


صفات خبر التواتر 
وسئل عبد الحميد الصائغ : عن صفة التواتر. 


.)١55- ١506( «فتاوئى النووي»)‎ )١( 

000 أخرجه : البخاري ,))١90١ /9( 27١ 27 /١(‏ (ه/ الا (0/ 5). (11/6/0) وس 
(8/5) وأبو داود ١(‏ ابن ماجة (5771) والترمذي )١1141/(‏ والنسائي .)08/١(‏ 

(*) أخرجه البخاري )15١/7(‏ ومسلم (177/0) وأبو داود (4105) وابن ماجة .)١5(‏ 

.)5١6 /١( «المعيار المعرب»‎ )( 
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04 


فأاجاب 1 


خبر التواتر له أوصاف إذا ثبتت وجب العلم» وإن اختل واحد لم يجب 
العلم» منها: علمهم بما أخبروا عنه» وأن يكونوا مضطرين إلى العلم 
.الحاصل لهم يخبرون به عن عملهم الضروري». الثالث: أن يزيد عددهم 
علن الأريع »ولا يع العلج تاريع اقل : وهذه الشروط عند أهل التحصيل 
تحصل العلم» وغير ذلك حيرة وتخليط . 
وفي أسئلة القفصي عن اللخمي : 
ليس العدالة شبرطا في صحة الشهادة في الاستفاضة. 0 لو كانوا 
نصارى أو مستجرحين (كذا) لصحت . 
وأجاب عبدالجليل الربعي من ظن أن الخبر المتواتر يحتاج في صفة ناقله 
إل العدالة فهو غير بصير بما يتكلم عليه . من هذا لو كان نقلة التواتر كفارًا 
لأوجب خبرهم العلم» هذا إجماع أهل السنة وغيرهم من أهل البدع . 
وسّئل : عن معنئ قولهم : لا يصح التواتر حتئ يستوي طرفاه 
ووسطه . ظ 
فأجاب بأن قال : 


هو أن ينقل قوم عن قوم» ثم قوم عن آخرين - أعني قرنًا عن قرن - 
وتأويله أن يخلق الله في قلوب الناقلين صدق ما سمعوه ممن أخبرهم 
يعلمونه ضرورة ويكون من قبلهم أيضًا كذلك. ولا يحتاج في هذا إلى 
استواء العدد في كل طبقة بل يصح أن يكون طبقة خمسين» والأخرى 
عشرين» والثالئة خمسة عشرء ويحصل العلم ضرورة لكل طبقة . 


3 5 


الاعتصام بالكتاب والسنة 5 








ه دتاك السَيعُ مصمم ناص المين الذلبات_ ١"‏ 


الفصل الأول 
وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها 


أمها الإخوان الكرام: إن من المتفق عليه , بين المسلمين الأولين كافة أن 
السئة النبوية - علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني 
والأخير ذ في الشرع الإسلامي, في كل نواحي الحياة من يورو غيبية 
اعتقادية أو ره 30 7 سياسية ) أو تربويه , وأنه 0 مخالمتها 
آخر «الرسالة»: «لا يحل القياس والخبر موجود). ومثله ما اشتهر 
عند المتأخرين من علماء الأصول: «إذا ورد الأثر بطل النظر»ء 
١لا‏ اجتهاد في مورد النص». ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم» والسّنة 
المطهرة . ظ 

القرآن يأمر بالاحتكام إلى سُنة الرسول ك8: 

وا وساي أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة عل 


ا لدي نَم مين [الذارات : 68 : 


سبيل الذكرى مون أَلذِ 


0010 وهي رسالة «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام). وهي محاضرة كان . قل 

ظ ألقاها في مؤتمر تحاد الطلبة المسلمين الذي انعقد في مدينة غرناطة ببلاد أسبانيا 

النصرانية حالياء الأندلس الإسلامية سابقاء فى شهر رجب عام 5ه الموافق 0 
آب من سنة 1917/7م. 
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-١‏ قال تعالئ : «إومًا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُزْيَةٍ إذَا قصى أَلَهُ ورسوله: أَمرَا أن 
0 و ور 2 58 زر ل صا 
يعن طتم لير من أمرهه ومن يحص أله يس كد مر ضكلا مبينا 
[الأحزاب: 5"]. 


جد سر مر صر ص 8 ل 


سوبي م تا الدين امنا للا تفن تتلهوا بين يذ ى ألله اس 

ته إن تيع عَلِيم# [الحُجرّات: ]١‏ . 

#4 وقال: ا اطيعوأ لَه والسوك. فإن كَوَلََا فإنَّ أله لا بيب الكفرن‎ -٠ 
. ]"'” [آل عمرّان:‎ 


سير 3 سر سر 


اسيلا هرمن ل «وَارْسَلدَكَ داس ربولا وق به سيدا (©) مّن يط 
َلرَسُولَ همد أطاع الله كن ول قَمَآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» [النساء: 0/9ا-60] . 


0 سر سيم وه مهود ر4ة ره خخ سمس 

ه- وقال: «إيكايًا ألَذِنَ انوأ أَطِيعوا الله وأطيعوا السْولَ وول الأض نك فَإن 

ص سل سرحو العو ِ و وى رمي ريو ور ل مم يه سرصم رس وو سر ع 4 سؤر 
0 في سيو فردوه إِلَ اللو والرسول إن كم تَوْصِنُونَ يأللَهِ وَاليوْو ألْأرٍ ذلِكَ حير 


قير حَْسَنٌ تويلا [النساء : 4“] . 


1 صر زه سر الور سرس عو سر لور م سدح ا 2 


- وقال : #وأطيعو 21 ا ولا سرعوأ فلفسلوا وندذهب 1 ا 
5 ل اليرت » [الأنقَال: 45] . 


3 


/ا- وقال: و واطيعوا سد واطيحواً الرموا 100 إن ولتت فأَعَلْمَوَأ أَنَّمَا 
5 سُولنا للع لْمبِين ‏ [ المائدة : 97]. 

- وقال: إلا ججْمثا خص ابول يصع كدعا بعكم بعصا د 
أنَّهُ ألذيبت يَتسَلَلُونَ كم لوادًا مَلَحَدَر الَذِنَ مَالِئُونَ عَنْ أمروه أن 


2-١ 
٠. 


- “رح الى دك - سيوج -.” َ« 
َصِنهُم فِنَنَهَ أو بصِسهُمَ عَذَابٌ ليم [النور: 5]. 
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*- وقال: كل الي ها استبها بله ملتشل يا كماقم ين 
اليك ا ا ا 1 لل رلك اله و 
[الأنفال: 14؟]. 

سيلاط لكب لو 1 لضي رع ويه 
20 الْدَنْهسرٌ خرررة ل وَذلِلِكت الْعور الفلية 2 
تين اله ولك و بو ما ان كك ريما 2 اياك 
مهي 4# [النساء: .]١4-17‏ 


- سس 1 م لخر ساس 00000 ره 
-١‏ وقال: #ألمَ تر إِلَ الذبت ,رُعْمُونَ أَنْهُمَ اي يم 
و 72 رس سل 2 1 ردس 00 1 0 - 0 
ِل من قَبَلِكَ يرِيِدُون أن يسَحَاكموأ إل اللجريق و فد روا أنه كوا 
وَجُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يَضِلْهُمَ صَكئلَاُ بَصِيدًا 69 وَإِدَا جِلَ دج تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ 
أَهُ وَإِلَ الرَسولٍ رَأَتَ الْمُتفِقِينَ يَضِدَّونَ عنلك صُدُودا» [الساء: .]11-5١‏ 
-١١‏ وقال سبحانه: نّم 14 تول الْمَؤْمِيِينَ إذا دعواً إل الله ورسوله. 


لبح ينه .أن خكراوا سيقن لكا وليك هم ف المفلخوة َممْلِحونَ (©) ومن يطِع الله 
ا [الثور: ١ه-05].‏ 


. 5 3 ظ 1 أ يع مهو 0 و وما م م 040 2700 


7 ع ص جو سر 1 1 


سوم وَحْسٌ الله وَيِتَفَهِ ند مأب 17 


إن أله سَدِيدُ يتاب ل [الحشر: /]. 
م 3 #. اضتق م اج ٠‏ عر في ون جر رورعز ار هر ل سل ظ 
ا نَ لحم في رسول أله أسوة حَسَئة لمن كان 


مو 9 ص 


برجوأ لله لوم الا لد ك4 [الأحرّاب : ١؟|]‏ 


6- وقال : وَاَلئجوِ إِذَا هو 27 ما صَلَّ صا َي وجا ا 0 ونا يل 
ع لل © إن عر إل كن ين [النجم: -١‏ 
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سي صر 


75- وقال تبارك وتعالئ: # يليت وَالير وَأَدلَآ إِلََ الكر لبن 
لاس ما نر ِل عله يلفكروت 4 [النحل: 44]. 
إلى غير ذلك من الآيات المباركات . 


الأحاديث الداعية إلئ اتباع النبي كَِةِ في كل شيء : 

وأما السنة» ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه - عليه الصلاة 
والسلام - واتباعا عامًا فى كل شيء من أمور ديئناء وإليكم بعض 

النصوص الثابتة منها : 

+1١‏ عن أبي هريرة ايه أن رسول اللّهِ كله قال : «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبيل». قالوا: ومن يأبد؟ قال: من أطاعني دخل الجنة . 
ومن عصاني فقد أبيد)١)‏ 
الاعتصام . 


أخرجه البخاري فى «صحيحه» كتاب 


؟- عن جابر بن عل الله مضه قال: «جاءت ملاتئكة إلىل النبي َه 
وهو نائم» فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله 
كمثل رجل بنئ دارّاء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي 
دخل الدار» وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان» فقالوا: فالدار الجنة» والداعي محمد وَل فمن أطاع 


. من حديث أبى هريرة كاله‎ )١١5/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يك فرق”'2 بين الناس )”2 أخرجه البخاري أيضًا . 

'- عن أبي موسل يه عن النبي يَلِِ قال: (إنما مثلي ومثل 
ما بعشني الله به كمثل رجل أتى قومّاء فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعينى» وإنى أنا النذير العريان» فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم فصبحهم الجيش نأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع 
ما جئت بهء ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق )7 أخرجه 
البخاري . ومسلم . ٠‏ 

- عن أبي رافع ييه قال: قال رسول الله يكل : «لا ألفين أحدكم 
متكا على أريكته ‏ بأتبه الأمر من أمرى. مما أمرت به أو نبيث علنه ) 
فيقول: لا أدرىء» ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»”*؟2» (وإلا فلا) رواه 
حمل وأبو داود. والترمذي وصححه » وابن ماحه. والطحاوي وغيرهم 

4- عن المقدام بن معدي كرب ييه قال: قال رسول الله يكةِ: «ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
)١(‏ أي يفرق بين المؤمئين والكافرين بتصديق إياه وتكذيب الآخرين له. 
(0) أخرجه : البخاري .)١١5/9(‏ 
(0) أخرجه : البخاري (157/4. 2١١5/4‏ ومسلم (57/107). 


(5:) أخرجه : أبو داود (5705).» والترمذي (517)». وابن ماجه »)١7(‏ والحاوي في 
(١‏ شرح المعانى) (09755). 


1 الاعتصام بالكتاب والسنة 


عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من خلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه. وإن ما حرم رسول اللَّه كما حرم الله ألا لا يحل لكم 
الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع. ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه'''» فإن لم يقروه. 
فله أن يعقبهم بمثل قراه»”' رواه أبو داودء والترمذي». والحاكم 
وصححه» وأحمد بسند صحيح . 

5- عن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يكلِ: «تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتئ يردا 
علئ الحوض)7". أخرجه مالك مرسلاء والحاكم مسندًا وصححه 

ها اتدل فلك التصصوض اماق 


وفي هذه النصوص من الآيات والأجناوييق أمور مهمة | يمكن 
إجمالها فيما يلى : 

انعد أني اا فرق بون اتشماه الله روقضياء وسو دز ات 53 ونيا يعن 
للمؤمن الخيرة في أن يخالفهماء وأن عصيان الرسول َل كعصيان الله 
تعالول ء قانة ضلال مبين ٠‏ 
يدي الله تعالى» وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته َكِة. 


)١(‏ أي: يضيفوه. 

(0) أخرجه أبو داود (5705)» والترمذي »)١5557(‏ وأحمد )١7١/5(‏ والحاكم /١(‏ 
0 

(9) أخرجه : مالك »)١595(‏ والحاكم .)١097/١(‏ 
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قال الإمام ابن القيم في «أعلام الموقعين» :)08/1١(‏ «أي لا تقولوا 
حت يقول» وتأمروا حتئ يأمرء ولا تفتوا حتئ يفتي» ولا تقطعوا أمرًا 
حتئ يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي»2. ؤ 

- أن التولى عن طاعة الرسول يةِ إنما هو من شأن الكافرين. 

؛- أن المطيع للرسول يلي مطيع لله تعالئ. 

ه- وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور 
الدين إلى اللّه وإلئ الرسول ككله. 

قال ابن القيم /١(‏ 04): «فأمر تعالئ بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد 
الفعل (يعني قوله: وأطيعوا الرسول) إعلامًا بأن طاعته تجب استقلالا من 
غير عرض ما أمر به علئ الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا سواء 
كان ما أمر به في الكتاب» أو لم يكن فيهء فإنه «أوتي الكتاب ومثله 
معه)ء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا: بل حذف الفعل وجعل 
طاعتهم ف ضحن طاغة الرسيول 8 

ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلئ الله إنما هو الرد إلى كتابه. 
والرد إلئ الرسول؛ هو الرد إليه في حياته» وإلئ سنته بعد وفاته» وأن 
ذلك من شروظ الأيماة: 

5- أن الرضئ بالتنازع» بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا 
التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم. 
ولذهاب قوتهم وشوكتهم . ظ 

/ا- التحذير من مخالفة الرسول يَيةٍ لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا 
والآخرة. 
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4- استحقاق المخالفين لأمره كَكِةٍ الفتنة في الدنياء والعذاب الأليم في 


9- وجوب الاستجابة لدعوة الرسول يك وأمرهء وأنها سبب الحياة 
الطيبة» والسعادة في الدنيا والآخرة. 

قاانت إن طاعة النبي كَلِ سبب لدخول الجنة والفوز العظيم. وَأنْ 
معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين . 

-١‏ أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر 
أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ذَكهِ وإلى سنته» لا يستجيبون 
لذلك» بل يصدون عنه صدودًا. ظ 

5- وأن المؤمنين علئ خلاف المنافقين» فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم 
إل الرسول كَل بادروا إلئ الاستجابة لذلك» وقالوا بلسان حالهم 
وقالهم: «سمعنا وأطعنا». وأنهم بذلك يصيرون مفلحين» ويكونون من 
الفائزين بجنات النعيم . 

١‏ - كل ما أمرنا به الرسول يَكِلةِ يجب علينا اتباعه فيه» كما يجب علينا 
أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه . 

4- أنه ككهِ أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله 
واليوم الآخر. 

هاعر أن كلها نطق درسوك الله عله هما الأ :صلة [له] بالدية امود 
الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة» فهو وحي من الله إليه» لا يأتيه 
الباطل من بين بيديهبولة مرخ مخلقه: 
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7- وأن ستته كك هى بيان لما أنزل إليه من القرآن. 

-١١7‏ وأن القرآن لا يغني عن السنة» بل هي مثله في وجوب الطاعة 
والاتباع. وأن المستغني به عنها مخالف للرسول - عليه الصلاة والسلام 

| - غير مطيع له» فهو بذلك مخالف لما سبق من الآيات. [ 
- أن ما حرم رسول اللّه بي مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء 

لعموم قوله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه». 

8 أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب 
والسنة» وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة» فلا يجوز التفريق بين: 
كتاب الله وسّنة نبيه يكل تسليمًا كثيًا. 

لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام : 

أمها الإخوة الكرام» هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسّنة كما أنها 
اا او 
فإني أريد أن ألفت نظرك 5 أنبا تدل بعموماتها بإطلاقتا علن أمرين 
آخرين عا ايضا: 

الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلئ يوم القيامة» وذلك صريح 
في قوله 0 دنم بىء ومن ب [الأنقام : 4 4ف ؤقرلك #ؤوماً 


1017 


َسَلَكك إلا كا يناس شيا وكذيرا» [سَبَا: 0 وفسره 5 بقوله في 
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حديث : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إل الناس كافة)7") 
متفق عليه» وقوله: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة 
ولا بودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار»”"' رواه 
مسلم وابن منده وغيرهما (الصحيحة/١0١).‏ 

والثاني: أنبا تشمل كل أمر من أمور الدين» لا فرق بين ما كان منه 
عقيدة علمية» أو حكمًا عمليّاء أو غير ذلك» فكما كان يجب علئ كل 
صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي كك أو من صحابي آخر 
عنه» كان يجب كذلك علئ التابعي حين يبلغه عن الصحابي» فكما كان لا 
يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النبي يكل إذا كان في العقيدة بحجة أنه 
خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه يِه فكذلك لا يجوز لمن بعده أن 
يرده بالحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده» وهكذا ينبغي أن يستمر 
الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر كذلك في عهد 
التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي - 
الله تان د 

تحكم الخلف بالسّنة بدل التحاكم إليها : 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السّنة النبوية وأهملوهاء بسبب 
أصول تبناها بعض علماء الكلام» وقواعد زعمها بعض علماء الأصول 
والفقهاء المقلدين» كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)4١/١(‏ ومسلم (57/7) من حديث جابر بن عبد الله ضفي . 
(0) أخرجه: مسلم )47/١(‏ من حديث أبي هريرة طايه . 
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الشك في قسم كبير منهاء ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول 
والقواعدء فتبدلت الآية عند هؤلاء» فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة 
ويتحاكموا إليهاء فقد قلبوا الأمره ورجعوا بالسّنة إلى قواعدهم 
وأصولهم» فما كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه» وإلا رفضوهء وبذلك 
انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي كه وخاصة عند المتأخرين 
منهم» فعادوا جاهلين بالنبي يَكِةِ وعقيدته وسيرته وعبادته» وصيامه وقيامه 
بحديث ضعيف أو لا أصل له» أو بما فى المذهب الفلانى» فإذا اتفق أنه 
مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون» ولا يقبلون الرجوع إليه 
الشبهات لا مجال لذكرها الآن» وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد 
المشار إليهاء وسيأتي قريبًا ذكر بعضها إن شاء اللّه تعالى. 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية» والمجلات العلمية 
والكتب الدينية إلا نادرّاء فلا تجد من يفتي فيها علئ الكتاب والسنة إلا 
أفرادًا قليلين غرباء» بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب 
الأربعة» وقد يتعدونها إل غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة - كما زعموا - 
وأما السّنة فقد أصبحت عندهم نسيّا منسيّاء إلا إذا اقتضت المصلحة 
عندهم الأخذ باء كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس فى الطلاق 
بلفظ ثلاث» وأنه كان فى عهد النبى يلي طلقة واحدةء فقد أنزلوها منزلة . 
بعض المذاهب المرجوحة! وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون 
الداعي إليه ! 
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غربة السّنة عند المتأخرين : 
وإن مما يدل علئ غربة السّنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى 
بباء جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن سؤال: «هل تبعث 
الحيوانات . . .)2 ونصه: ظ 

«قال الإمام الالوسي في تفسيره» : ليس في هذا الباب - يعنى بعث 
الحيوانات - نص من كتاب أو سّنة يعول عليه يدل علئ حشر غير الثقلين 
من الوحوش والطيور». 

هذا كل ما اعتمده المجيب» وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال 
أهل العلم - فضلا عن غيرهم - لعلم السّنةء» فقد ثبت فيها أكثر من 
حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشرء ويقتص لبعضها من بعض» من 
ذلك حديث مسلم في ١صحيحه»:‏ «لتؤدن الحقوق إلئ أهلها حتئ يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»”''» وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر 
حيرم -يرى هذا القصاص يقول: يا ليتني كنت ترابا . 
أصول الخلف التي تركت السّنة بسببها : 
فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف». حتئ صرفتهم عن 
. السّئة دراسة واتباعًا؟ وجوابًا عن ذلك أقول: 
يمكن حصرها في الأمور الآتية : 


الأول : قول بعض علماء الكلام : إن حديث الأحاد لا تت به عقيدة» 


)01 أخرجه : مسلم »)١18/8(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (187). 
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وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه» بل 
0000 

0 بعقى التواعد انر ايتهاينقي المطلدب المتبعة في «أصولها» ' 

ىت تقديه القياس 5 حبر الأحاد:. «الإعلام) ريم ٠‏ )ا [ 
شرح المنار ) (ص1727). 

ب - رد خبر الأحاد إذا خالف الأصول. «الإعلام» ,)9759/1١(‏ 
١‏ شرح المنارة (ص155). 

3 - :رد الحديث المتضمن حكما زائذا عل نص القران 00 أن 
ذلك نسخ لهء والسنة لا تنسخ القرآن! «شرح المنار؛ (ص547). 
«الأحكام» (57/17). 
عموم القرآن بخبر الواحد! «شرح المنار» (ص595-784)» (إرشاد 
الفحول) (2158 لاك "و2 .)١5:5‏ 

جر اس تقديم اهل المدينة على الحديث الصحيح . 

ؤ الغالث : التقليد. واتخاذه مذهمًا وديئًا . 
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الفصل الثاني 


بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث 


إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرهاء 
مثل رده بمخالفة أهل المدينة لهء لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات 
والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلئ الكتاب والسُّنئة عند 
الاختلاف والتنازع» ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل 
ما ذكرنا من القواعد». ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم» بل إن جماهير 
العلماء يخالفون تلك القواعدء ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا 
اللكتاب والسنة» كيف لاء مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن 
الاتفاق علئ خلافه أو عدم العلم بمن عمل به. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص477. 554): «ويجب أن يقبل 
الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر» . 

وقال العلامة ابن القيم في (إعلام الموقعين» /١(‏ 577-15) : 

«ولم يكن الإمام أحمل ‏ ضيه الله تعالى - يقدم علئ الحديث 
الصحيح» عملا ولا رأيّا ولا قياسًا ولا قول صاحبء ولا عدم علمه 
بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إحماعاء ويقدمونه علا الحديث 
الصحيح» وقد كذب أحمد من ادعئ هذا الإجماع. ولم يسغ تقديمه علئ 
الحديث الثابت» وكذلك الشافعي أيضًا نص في «رسالته الجديدة» على أن 
مالا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع . . . ونصوص رسول اللّهِ كلِ أجل عند 
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الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع» مضمونه 
عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت النصوص» وساغ لكل من لم يعلم 
مخالمًا فى حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص» . 

وقال ابن القيم أيضا (؟/ 550-145715): 

اوقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم علئ من عارض 
حديث رسول اللّه كل برأي. أو قياس» أو استحسان. أو قول أحد من 
الناس كائئًا من كان» ويبجرون فاعل ذلك ويتكرون علئ من ضرب له 
الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له كَل والتسليم» والتلقي بالسمع 
والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتئ يشهد له عمل أو 
قياس» أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالئ : وما 
كن لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فصى لَلَهُ ورسوله: مرا أن يكن لحم لِيرَةُ من أمرهم» 
[الأحوّاب : 5] وأمثاله (مما تقدم) . 
فدفعنا إل زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي كلِهِ أنه قال: كذاء 
وكذاء يقول: من قال بهذا؟ دفعًا في صدر الحديث» ويجعل جهله بالقائل 
جوتادى وكات رد العو ريد رار لضع امو لاي الديع دا الخد 

من أعظم الباطل. وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله يك بمثل هذا 
الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله» إذ يعتقد أن ر,-_--0 
مخالفة تلك السّنة» وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين» إذ ينسبهم إلى 
اتفاقهم علئ مخالفة سُنة رسول الله كن وأقبح وس كيدا 
هذا الإجماع.» وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله علئ السنة واللَّه المستعان) . 
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قلت : وإذا كان هذا حال من يخالف السّنة» وهو يظن أن العلماء اتفقوا 
على خلافهاء فكيف يكون حال من يخالفهاء إذا كان يعلم أن كثيرًا من 
العلماء قد قالوا مباء وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد 
المشار إليهاء أو التقليد علئ ما سيأتي في الفصل الرابع . 

سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم علئ الحديث : 

ومنشأ الخطأ في تقديمهم القواعد المشار إليها علئ السّنة في نظري إنما 
هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها اللّه تبارك 
وتعالئ فيها من جهة. وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرئ» وإلا كيف 
جاز لهم تقديم القياس عليهاء علمًا بأن القياس قائم علئ الرأي 
والاجتهاد» وهو معرض للخطأ كما هو معلوم» ولذلك لا يصار إليه إلا 
عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي كَْنْهٍ : ٠لا‏ يحل القياس والخبر 
موجوداء وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليهاء وهم 
يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وما أحسن 
قول الإمام السبكي فى صدد لحمب اكير لوطي ل باحدوي 
مذهبه ) ولا علم قاتلا به من غير مذهبه : 


ظ «والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نمسه بين يدي النبى [ 
مكيدي وفل سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ ! لا واللّه وكل أحد 


ا ْ آ . الا 


- رسالة «معنئ قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي») (ص”7١٠ ج”‎ )١( 
بجموعة الرسائل العيرية):‎ 
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قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السّنة هو مما رماهم 
في ذاك الخطأء وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله يكلهِ قد قالها» . 
لم يتفوهوا بتلك القواعد فضلاً عن أن يطبقوهاء وأن يخالفوا بها مئات 
الأحاديث الثابتة عن النبي يل ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس 
واتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرناء وإنما العمل الصحيح ما وافق 
السّنة» والزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص في الدين . 

قال ابن القيم (1/ 94؟) مفسرًا للزيادة والنقص المذكورين: 

«فالأول: القياس» والثاني: التخصيص الباطل» وكلاهما ليس من 
الذين ب بودن الم رقف مع التصوصى »3 تار يزيت فى التضن بها اين هته 
ويقول هذا قياس» ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه» ويخرجه عن حكمه 
وقول هذا يفي »وى جره السن هله و بوتقول: لسن العمل عله 
أو يقول: هذا خلاف القياس» أو خلاف الأصول. 

قال: ونحن نرئى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت 
مخالفته للسنن» ولا نرئ خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي 
والقياس» فلل كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به» وكم من 
أثر درس حكمه بسببه» فالسئن والآثار عند الارائيين والقياسيين خاوية 
على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن سلطانها وولايتهاء لها 
الاسم ولغيرها الحكمء لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي» وإلا' 
فلماذا ترك . ظ 
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أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد : 
-١‏ حديث: قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن كانت 
بكرّاء أو ثلاثا إن كانت ثيباء ثم يقسم بالسوية ”١)؟‏ 

ات بوحدييق3 لريب الزائى غير المدض 7 

؟- وحديث: الاشترط في الحج» وجواز التحلل بالشرط ”". 

5- وحديث: المسح علئ الجوريين”*. 

ه- وحديث: أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام 
الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة”* . 

1- وحديث: إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس» وقد صلئ 
منها ركعة"'' . 

لا- وحديث: إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا”" . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (177/4) من حديث أم سلمة 6 . ظ 

(؟) أخرجه : البخاري (/15. 74٠‏ 44/4) ومسلم )١7١/40(‏ من حديث زين بن 
خالد الجهنى تنك . 

(7) أخرجه : البخاري (9/7), ومسلم (57/4؟) من حديث عائشة كلك . 

(5) أخرجه : أبو داود )١159(‏ وأشار إلئ ضعفهء والترمذي (49) وقال : حسن صحيح. 
وابن ماجه (0094)». وأحمد )١5077/5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كيه » وهو مروي 
من حديث غيره. 

(0) أما حديث معاوية: فأخرجه مسلم (؟/١7).‏ 

)١(‏ أخرجه : أحمد (؟23757/1 8 .)19١‏ والنسائي في الكبرئ (575) من حديث 
أبي هريرة ريه . 

(0) أخرجه : البخاري 2)17١/48(‏ ومسلم (7/ )١7١‏ من حديث أبي هريرة قال . 
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ارد وحديق:؟ الضوم عن البق 77 


ا 1 ِ 0 


.*” وحديث: القضاء بالشاهد مع اليمية‎ -١٠١ 

-١‏ وحديث: قطع يد السارق في ربع دينار* 

-١١‏ وحديث: من تزوج اقرأة ابيع يقدرمت عنقد وو لال 
-١‏ وحديث: (لا يقتل مؤمن يكاف 206 . 

16- وحديث: «لعن الله المحلل والمحلل له»”" . 

6- وحديث: (لا نكاح إلا بولي)”” . 

ات وخديك: «المطلقة ثلا ثلانا لا سكنئ لها ولا نفقة 3 


 . #6 أخرجه : البخاري (7/ 45)» ومسلم (/ ه0١) من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (7/ »)١177‏ ومسلم )١١١/5(‏ من حديث ابن عباس © . 

(*) أخرجه : أحمد )"١0/١(‏ من حديث ابن عباس ©8 . ظ 

(5) أخرجه : البخاري »)١199/8(‏ ومسلم (6/؟١١)‏ من حديث عائشة 886 . 

(5) أخرجه : أبو داود (/5551)» والترمذي 1155 والنسائي 0 0 وابن 
)5١١1(‏ وأحمد .)59١/5(‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (55170)» والنسائي 2)١9/4(‏ ل 
8 ظ ظ ظ 

(0) أخرجه : أبو داود )3١17(‏ من حديث علي ؛ تن انين طالب ” 

(0) أخرجه : أبو داود »)23١84(‏ والترمذي ١ ٠١(‏ وابن ماجه 0 وابن حبان 


ادنّه 


(/با/ا )#*٠‏ من حديث ا موسل الأشعري لمعنه . 
69 أخرجه : مسلم )١91//5(‏ من حديث فاطمة بنت قيس 6 . 
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-١١/‏ وحديث: «أصدقها ولو خاتما من حديد)7''. 
7- وحديث: (إباحة لحوم الخيل )” '" . 

04- وحديث: «كل مسكر حرام»"' 

. وحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)7*'‎ -٠١ 
, وحديث: المزارغة والمساقاة©‎ -١ 

1- وحديث: ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه) 


7- وحديث: «الرهن مركوب ومحلوب»" 





)١(‏ أخرجه : البخاري (/ 17. 5 )١١/(‏ وغيرهاء ومسلم )١57/4(‏ من 
حديث سهل بن سعد كه . 

(0) أخرجه : البخاري 2)١7١/10(‏ ومسلم (55/5) من حديث أسماء #6 . 

(©) أخرجه : البخاري (4/5لاء 6/5 ٠‏ 75/8). ومسلم )١51/5(‏ من حديث 


أبي موسئ الأشعري لك . 

(5) أخرجه : البخاري (1/ 2177 157. »)١54‏ ومسلم (17/1) من حديث أبي سعيد 
الخدري صلك . 

(4) أخرجه البخاري (7/ )١77‏ وغيرهاء ومسلم (7557/0) من حديث عبد اللّهِ بن عمر 
أن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر. . .). 
والمزارعة هي العمل في الأرض مقابل جزء معلوم مما يخرج منها كالثلث والربع 
والمساقاة بنحو ذلك . 

(1) أخرجه : الترمذي »)١477(‏ وابن ماجه (2)7199 وأحمد (/4") من حديث 
أبي سعيد الخدري رمه . 

(0) أخرجه : البخاري )1١41//7(‏ من حديث 2 هريرة كه بلفظ «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوثاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلئ الذي يركب ويشرب 
النفقة » . 
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4 وحديث: النهي عن تخليل الخمر"'' . 
06-- وحديث: (لا تحرم المصة والمصتان)9) 
6- وحديث: (أنت ومالك لأبيك» ”" 
- وحديث: الوضوء من لحوم الإبل”*'. 
- وأحاديث: المسح علئ العمامة”” . 
48- وحديث: الأمر بإعادة الصلاة لمن صلئ خلف الصف ةا 
1- وحديث: من دخل والإماء كنب بن اللحمدة بعلن د 
العسدل 7 ' 
-9١‏ وحديث: الصلاة عل العاف 


7- وحديث: الجهر بآمين في الصلاة""' . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (84/5) من حديث أنس بن مالك كلك 

.(؟) أخرجه: مسلم )١157/4(‏ من حديث عائشة كَْيها . 

9 أخرجه : ابو داود 0ه وابن ٠‏ مأاحه (9490؟5), وأحمد ووم من حديث 0 
عبد الله بن عمرو 88 . 

(:) أخرجه: مسلم )184/١(‏ من حديث جابر بن سمرة كيه . 

(5) أخرجه : مسلم )١16094/١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة تيه . 

030( أخرجه : أن داود (2)585 والترمذي 590 وابن ماحه ,)١٠١٠١8(‏ وأحمد 50/ ! 
5*1" 58؟) من حديث وائبصة من معبدل ليه . 

(0) أخرجه : البخاري (؟/ »)١6‏ ومسلم (7/ )١5‏ من حديث جابر بن عبد الأ 0 

لاحم ولي 0 نا بارا لما ار بوب 20001710 

)0( ا : البخاري 7 فاه (17/5) من حديث أبي هريرة رك (/ 
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؟- وحديث: :جواز رجوع الأب فيما وهب لولدهء» ولا يرجع 
5 )6 
غعيره ٠‏ [ 

4- وحديث: الخروج إلئ العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد 
القوال *, 

0- وحديث: نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعاه”" . 

751 - وحديث : الصلاة علل 0 

/ 7 - وحديث : 2 جابر بعيره واشتراط ل 

- وحديث: النهي عن جلود السباع”" . 


4 وحديث: ١لا‏ يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره)”" 





)١(‏ أخرجه : النسائي 3 2354). وفي «الكبرق) (5587).» وابن ماجه (7717/8) وأحمد 

لك ع عا سر بجا أن النبي ويك قال : الاير لني 
هبته إلا الوالد من ولده». 

وه رع النسائي (7/ )١48١‏ من حديث أنس بن مالك كك عم عمومة له: أن قومًا 
رأوا الهلال فأتوا النبي يَكيْةِ فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهارء وأن يخرجوا إلى 
العيد من الغد) وصححه الألبانى . 

0( أكريكة: الترمذي 2,)51١١(‏ 0 ماجه (2))070 وأحمد 2/5/١(‏ /اة. )١١7‏ من 
حديث علي بن أبي طالب ٠‏ ييه 

(؟) أخرجه البخاري 27١1//١(‏ 5 4 وغيرهاء ومسلم (5/ 00) من حديث 
ابن عباس 0.89 ظ 

(0) أخرجه : البخاري )١11١7/5(‏ وغيرهء ومسلم (0/ 07). 

(5) أخرجه : أبو داود »)5١75(‏ والترمذي (١/الا١)»‏ والنسائى »)١75/17(‏ وأحمد (0/ 
). ا 

(0) أخرجه : البخاري (5/ .)١7‏ ومسلم (51//0) من حديث أبي هريرة تيه . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 1 
5- وحديث: إذا أسلم وتحته أختان يختار أيتهما شاء''' . 

كت وسورة؟ الزتن غلرة: لفطل 7 

؟5- وحديث: كل ذي ناب من السباع حراء9 

5 - وحديث: من السنة وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة” ' . 
1- وحديث: لا نزخ صلاة لا يقيم الزجل فيها صابه في ركوعه 


ُ 2 
وسحوده ) 


5- وأحاديث: رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه" 
7- وأحاديث: الاستفتاح في الصلاة”"". 


/5( وأحمد‎ )١160١( وابن ماجه‎ »)١١759( أخرجه : أبو داود (51؟١7)» والترمذي‎ )١( 
؟)) من حديث فيروز الديلمي ويه‎ 

(؟) أخرجه : البخاري (017/1)» ومسلم من حديث عبد الله بن عمر © . 

(9) أخرجه : البخاري (1/ 5 .))١ 2١١‏ ومسلم (0 من حديث أبي ثعلبة الخشني 

(:) أخرجه : البخاري )١188/١(‏ من حديث سهل بن سعد له . 

(0) أخرجه : أبو داود (855)» والترمذي (510), وابن ماجه )81١(‏ والباتي 0/ 
*18)ء واس ٠ .) ١1 ».١١9/5(‏ 0 

(5) أخرجه : البخاري /١(‏ 2)1817 ومسلم ٠ /١(‏ بك ع ع للدي عمد . 

69 وأحاديث الاستفتاح ورد فيها نصوص عدة» منها ما أخرجه البخاري 2))١189/1١(‏ ومسلم 
(48/5) من حديث أبي هريرة مرفوعًا «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي. . .) الحديث . 
0 .دعاء (سيحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك . . .) أخرجه أبو داود (1/1/0), 
حديث أبي سعيد الخدري سَليُه مرفوعا 0 أبو داود (1/7/ا) من حديث عائشة 
يها مرفوعاء وأخرجه مسلم (؟7/؟1١)‏ عن عمر صفيُه من قوله وأنه كان يجهر به في 
صلاته يعلمه الناس . 
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لا: - وحديث: «تحريمها التكبيرء وتحلها التسليم)”"* . 
- وحديث: حمل الصبية في الصلاة”" . 

و اقيم ال 

., 170 وحليث: الو أن رجلا اطلع عليك ؛ بغير إذنك‎ -6 ٠ 
. وحديث: (إن بلالا يؤذن بليل0”'‎ -١ 

7- وحديث: النهي عن صوم يوم الحمعة”. 

0ت وسؤليت ‏ خلاة الكنيوف: والا 7 

6- وحديث: عسب الفح ”"' . 


/١( والترمذي (5)». وابن ماجه (1/0؟)» وأحمد‎ »)51١8 :»11١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب كك‎ ) ١119 »* 

68 أخر جه : البخاري 2)1737/1١(‏ (0/). ومسلم (5/ 8 من حديث أبي قتادة تق 
أن رسول الله كَل كان يصلي وهو حامل أمامة رك زيسسن يدينه سرك اللّه كله فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 

(6) أخرجه : البخاري »)١١9/1/(‏ من حديث سمرة بن جندب لك . 

(:) أخرجه : البخاري (9/ .)١7‏ ومسلم )١18١7/7(‏ من حديث أبي هريرة كاله . 

(5) أخرجه : البخاري 2»)١17١ /١(‏ ومسلم )١18/9(‏ من حديث عبد الله بن عمر 8ك . 

(5) أخرجه : البخاري (5/ 04)؛ ومسلم (8/ )١5‏ من حديث جابر بن عبد اللّه 8 . 

(0) أما صلاة الكسوف: فأخرجها البخاري /١(‏ 47؛ 2»)55 ومسلم (/4”*) من حديث 
عبد الله بن عمروء وفي الباب عن غيره. ظ 
وأما صلاة الاستسقاء: فأخرجه البخاري (؟77/1), ومسلم (/7) من حديك 
عبد الله بن زيد ميشه . 

(6) أخرجه : البخاري )١77/7(‏ من حديث ابن عمر 2 . 
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. 44- وحديث: «المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم دب نيا 

قلت : هذه الأحاديث كلها - أو جلها - إلى أضعافها تركت من أجل 
0 أو القواعد التي سبق ذكرهاء بعضها أعزاها ابن خرم للتاركين 
للسنة من أجل عمل أهل المدينة» وإليك أمثلة أخرى من مخالفة هؤ لاء 


و 


للسية: 


-١‏ حديث: قراءته مَقِْةّ بالطور فى «المغرب»» وب«المرسللات» فى 


8+- صلاته د بالناس جالسًا وحم جلوس انا 
فقالوا: صلاة من ددن باطلة! - 


(؟) أخرجه البخارى (1/ 6و1 0 011 رتفد لير 
| مطعم كه .7 ؤ 
0 6 :اق داود (؟*9) والترمذي (4؟)2 وأحمد شاد 011 من احديث 


سءانله 


0( ار “احا 550 ومسلم (0 من حديث أبي هريرة فيه . . 
(0) أخرجه : البخاري »)١57/9 6.89 ,59/75 ,١95/١(‏ ومسلم )١19/1(‏ من حديث 


ب. أئله_ 


عائشة ويا . 
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ه- حديث: أن أبا بكر الصديق َيِه ابتدأ بالناس الصلاة فأتئ النبى 
كِيهِ فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر كيه . فأتم - عليه السلام - الصلاة 
فقالوا: ليس عليه العمل. ومن صلئن هكذا بطلت صلاته! 

سحل نيت : جمع بين الظهر والعصر (يعني في المدينة) في غير خوف 
له 00١‏ ْ 
و سقغر ٠‏ 

/ا- حديث: أنه أتى بصبى فبال عليل ثوبه فدعا بماءء فأتبعه إياه 
وذ ولم ّ انين 

- حديث : أنه ليخ كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة (ق) و«اقتربت 
الساعة 0 . 
1- حديث: أنه ميئل صلئ علئ سهيل بن بيضاء فى المسجد””" . 
-٠١‏ حديث: أنه را رجم عبوديين ع" 


. ومسلم (؟/١١) من حديث عائشة صيكها‎ 2)١87 »١7597/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من حديث ابن‎ .)١5١7/75( ومسلم‎ »)77/79 2١47 ,١47/١( أخرجه : البخاري‎ )0( 


عباس 89 . 
0( حك البخاري )٠١17/10 . 56 /١(‏ وغيرهاء ومسلم ( ) من حديث عائشة 
(4) أخرجه: مسلم )5١/7(‏ وأبو داود )١١55(‏ وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي 
/ 


(0) أخرجه : مسلم (/ 57)ء وأبو داود 2)7١49(‏ وأحمد (1/4/5, *177) وغيرهم من 
() أخرجه : البخاري )١١١/7(‏ وغيرهاء ومسلم )١5١/0(‏ من حديث ابن عمر © . 


الاعتصام بالكتاب والسنة ١ه"‏ 


1- حديث: أنه يك احتجم وهو محر" 
-١‏ حديث : تطبه يك لحله قبل أن يطوف بالبيت7©. 


“اا أحاديك: التمليقين فى الصلدة . 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره ككل التي لو تتبعها 
المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم كَكله © . 
وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره علئ الحديث فيما مضئ . 
للندوسي الآن الأ عرين الاتكروة عار ابوه الكفانب يو القن والنصوص 
المتقدمة ؛ م في فصلين اثنين 


الفصل الثالث 
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 


إن القائلين بأن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة» يقولون فى الوقت 
نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد» وهم بهذا قد فرقوا بين 
العقائد والأحكام» فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب 


. 8 من حديث ابن عباس‎ )5١/4( ومسلم‎ 2)١151 /1/ »19 /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه. لخر 01 )0 ومسلم (5/ )٠‏ من حديث عائشة 
صيمها . 

(©) منها حديث ابن مسعود عند مسلم .)91١/7(‏ 

0( ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) (90/ ١٠٠6© - ٠١‏ )., 
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والسّنة» كلا وألف كلاء بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاء 
وتوجب اتباعه يللد فيها؛ لأنها بلا شك مما يشمله قوله: «9أما6 [البَقَرَة: 
١‏ في آية : وما كن لِمُوّم ولا مَؤْمَةٍ إِذا قصى الله ورسوله: أمرا أن يكن لحم 
الخيرة مر من أُمَرهم 6 [الأحرّاب : 5"] وهكذا أمره تعالئ بإطاعة نبيه تَكْةِ والنهي 
عن عصيانه» والتحذير من مخالفته - وثناؤه عل المؤمنين الذين يقولون 
عندما يدعون للتحاكم إلئ الله ورسوله: سمعنا وأطعناء كل ذلك يدل 
على وجوب طاعته واتباعه كَلِةٍ في العقائد والأحكام. وقوله تعالئ: 
#ومآ اتدكم اَمُولُ سََحُدُوه» [الحشر: 60 » فإن (ما) من ألفاظ العموم 
لاسي 

وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في 
الأحكام عن الدليل عليهء لاحتجوا ببذه الآيات السابقة وغيرها مما 
لم نذكره اختصارًاء وقد استوعبها الإمام الشافعيى في كتابه «الرسالة» 
فليراجعها من شاءء فما الذي حملهم علئ استثناء العقيدة من وجوب 
الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون 
العقائد تخصيص بدؤون مخصصء وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو 
باطل . 

شبهة وجوابها : 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الأحاد 
لا يفيد إلا الظن» ويعنون به الظن الراجح طبعاء والظن الراجح يجب 
العمل به في الأحكام اتفاقاء ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار 
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الغيبية» والمسائل العلمية» وهي المراد بالعقيدة» ونحن لو لعن لهم 
جدلا بقولهم: «إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن» على إطلاقه» فإنا 
نسألهم: من أين لكم هذا التفريق» وما الدليل علئ أنه لا يجوز الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة؟ ! 


لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في 2 
المكو كي إن عون ِل للب وما تهوى انض [التخم : 5] , وبقوله 
سبحانه: «إإِنَّ لظن لا يمن مِنَ الي سخ [يُونس: 5"] » ونحو ذلك من 
الايات التي يذم الله تعالئ فيها المشركين علئ اتباعهم الظن» وفات 
هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن 
الغالب الذي يفيده خبر الآحادء والواجب الأخذ به اتفاقّاء وإنما هو 
الشك الذي هو الخرص» فقد جاء فى «النهاية» و«اللسان» وغيرها من 
كتب اللغة: «الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه ونحكم به) . 

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالئ علئ المشركين» ومما يؤيد ذلك قوله 
تعالل فيهم : إن رن ل لص إن هش إلا م حرْصُونَ [الأنعام: ]11١‏ . 
فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين. ظ 

ولو كان الظن المنعي علئ المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب 
كما زعم أولئك المستدلون» لم يجز الأخل به في الأحكام أيضًاء وذلك 
لسبيين اثنين: 0 
الأول أن الله الكره علهيب ]كان مظلتاء ولم يخصه بالعقيدة دون 
الأحكام. 
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والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره علئ 
المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضًاء فاسمع إلى قوله تعالئ - 
الصريح في ذلك: #«#سَيفُوً َلَنِنَ موا ل شه أنه مآ درك 
0 وََا ءا بَأؤْنَا# فهذه عقيدة» «9رَا 1 نع راحب ستاك 
كدب اليرت ين يهم عق دافا ا َل هل عِندَحَكُم مِنْ عِلْرِ فتحرجوه 
نا إن تَتَِعْتَ إِلَّا لظن وَإِنَ أَشْرٌ إِلّا خَرصُونَ4 [الأنعام: 148]» ويفسرها ' 
فول عا : لق حم رق افيس ما طهر نا وما بَطنَ ولام وَالبقَ بتر 
لْحَقّ وأن نُشْروا سه ما ل بِزّلَ يدء سُلْطلنًا أن تَمُولُوا عَلَ الله مَا لا مَلَمُون4 
[الأعراف : *"] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن 
اللغوي المرادف للخرص والتخمين» والقول بغير علم» وأنه يحرم 
الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق. 


ع 


١ 


١ 


1 


وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الآيات 
والأحاديث المتقدمة الدالة علش وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى 
أنفياء والحق أن انميق بين العقيدة والأحكام فى وجوب الأخل فيهاأ 
بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام» لا يعرفها السلف الصالح 
ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر . 

بناؤهم عقيدة (عدم الأخذ يحديث الآحاد) على الوهم والخيال : 

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التى 
يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق 
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بحديث» حتى ولو كان متواترًا عند أهل العلم بالحديث» كحديث نزول 
عيسئ ظَلكدلظ في آخر الزمان» فإنهم يتسترون بقولهم: «حديث الآحاد 


لا تثبت به عقيدة). 


وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة» كما قلت مرة لبعض 
من ناظرتهم في هذه المسألة؛ وبناء على ذلك» فعليهم أن يأتوا بالدليل 
فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوئ» ومثل ذلك مردود في الأحكام 
فكيف فى العقيدة؟ [ [ 

وبعبارة أخرئ: لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة» فوقعوا 
فيما هو أسوأ منهء وهو قولهم بالظن المرجوح فيهاء «إفأصيروا يتأؤلٍ 
والسئةء والاهتداء بنورهما مباشرة» والانشغال عنه بآراء الرجال . 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة: 

إن هناك أدلة أخرئ أخص فى الدلالة مما سبق علا وجوب الأخذ 
بخبر الواحد فى العقيدة» أر أنه لا بد من التعرض لذكر بعضهاء وبيان 
وجه لدلالتها. ظ 

الدليل الأول: قوله تعالى : «إوّمًا كت الْمْؤْمِوْنَ لينِفبوا كانه مولا 
رٌ ون كل َِوَ مَنهُمْ لَليمَةٌ زِنَمَتَهُوا فى أل وَلسنذِوأ وََمَهُمْ دا مَجَمَْ 
لم عَلْهُمْ يحُذرويت# [التوبة : 177]. 


فقد حض الله تبارك وتعالئ المؤمنين علئ أن ينفر طائفة منهم إلى النبي 
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يك ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصًا بما 
يسمئ بالفروع والأحكام, بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ لمعم 

والمتعلم بما هو الأهى فالأهم تعليمًا وتعلمًا. 

ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام» ومن أجل ذلك زعم 
الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الأحاد» فيبطل ذلك عليهم هذه الاية 
الكريمة : فإن الله تعالى كما حض فيها الطائفة علئ التعلم والتفقه عقيدة 
وأحكامًا حضهم علئ أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من 
العقائد والأحكام . 

والطائفة في لغة العرب: تقع علئ الواحد فما فوق» فلولا أن الحجة 
تقوم بحديث الاحاد عقيدة وحكما لما حض الله تعالئ الطائفة علئ التبليغ 
حضا عامّاء معللا ذلك بقوله: «لْعَلَهُم يحدَروت# [التوبة: ”17] الصريح 
في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة. فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية 
والكونية : عله لهم تفن يَتَفكْرُون 4 [الأعرّاف: 5/ا1] 2 لم1 2 كَقلوس 4 
[غَافر: /51] » «أعن : يجنَدُونَ# [الأنبياء: ]١‏ فالآية نص في أن خبر الآحاد 
حجة في التبليغ عقيدة وأحكامًا. ظ 


مل 0 


الدليل الثاني : قوله تعالئ : ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يهء عِلْم 4 [الإسرّاء: 5م] 
أي لا تتبعه» ولا تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد 
الصحابة يقفون أخبار الأحادء ويعملون بهاء ويثبتون بها الأمور الغيبية, 
والحقائق الاعتقادية مكل .بده التخلق. وأشراط السناعة > بل -ويفعون. نبا لله 
تعالئ الصفات» فلو كانت لا تفيد علمّاء ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة 
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والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم , به علم. كهنا 
قال ابن القيم دبوسيه الله تفال - في ١‏ مختصر الصواعق» (99577/5), 
.وهذا مما لا يقوله مسلم. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: «يتأما ألَذينَ امَو ع ل سَِ 


0_0 


تمنو [الحُجرَات : 5 وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا) . فإنها ا أن 
لاا ري ا وأنه لا يجب التثبيت» ؛ بل يؤخد 
نال 


76 ا 


ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله تعالئ - في (الإعلام» (؟/ 08945 : 


«وهذا يدل علئ الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثييت؛ 
ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثئبت حتئ يحصل العلم» ومما يدل 
عليه أيضًا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
رسو لأا غةاء وضل +ذا راز ركذا ونين عن ذال ردقا بباره 
:في كلامهم بالضرورة» وفي (صحيح البخاري»: قال رسول الله كل في 
عدة مواضعء وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال 
رسول اللّه يكلا وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل. 
وجزم علئ رسول الله كَكٍ بما نسب إليه من قول أو فعل» فلو كان خبر 
الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله يله بغير علم».. 

الدليل الرابع : سنة النبي كَلكِةِ وأصحابه تدل عل الأخذ بخبر الآحاد : 
إن السنة العملية التي جرى عليها النبي كَل وأصحابه في حياته وبعد وفاته . 
تدل أيضًا دلالة قاطعة علئ عدم التفريق بين خديث الآحاد في العقيدة 
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بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة : 
قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالول - فى ( صحيحه ) (// ؟ ١‏ ): 
«باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض 0 وقول الله تعالئ : #فلَوَلَا نَفَرَ من كل فَرَقَةٍ 
مهم طا طَابفَة بِعَهٌ لَمَكَفَقَهُواً و في أَلدِسِنِ وَلنَذِروا هو 06 مهم إِذَا لَحَدوأ لهم ار 
»4 [التوبة: ؟؟١]‏ ويسمئل الرجل طائفة لقوله تعالول : فون طَايفئَانٍ 
من الْمَرَّمين أَفتَلوا ييا و] فلو اقتتل رجلان دخلا في معن الآية» 
وقوله تعالول : إن 54 فس نا بهل فَبيواً»# [الحجرّات : 3 وكيف بعثٌث 
النبى ع أمراءه واحذا بعل واحد. فإن سها أحد منهم رد إلول السئة » . 
لم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلَا بها على ما ذكر من إجازة خبر 
الواحد» والمراد مها جواز العمل والقول بأنه حجة» فأسوق بعضًا منها : 
الأول بغ الل ين الحوريرية» :قال :اتنا التنن 06و ل 0 
متقاربون. فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة» وكان وسو ل :الله كله روعي 
رفيقاء فلما ظن أنه قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا 
بعدناء فأخبرناه» قال : «ارجعوا إلى ل أهليكم. ٠‏ فأقيموا فيهم وعلموهم 
ومروهم. وصلوا كما رأيتموني أصلي »”'" . 
الح اشاب 


(1) أخرجه : البخاري 21١57 /١(‏ /51ك23 77/4), الم ا دون 
قوله : «وصلوا كما رأيتموني أصلي» . 
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ا اا 

لظ 
فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السّنة والإسلام» قال: فأخذ بيد أبي 
عبيدلة ) فقال: «هذا أمين هذه الآأمة» ع مسام (0/ )2 .وروآه 


البخاري مو 


قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحدهء 
وكذلك يقال في بعثه كَل إليهم في نوبات مختلفة» أو إلى بلاد منها متفرقة 
غيره من الصحابة »4# كعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي 
موس الأشعري» وأحاديثهم في «الصحيحين » وغيرهماء ومما لا ريب 
فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة 
ما يعلمونهم» فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله 
كله أفرادًا؛ لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله مكل . 

وهذا معن قول الإمام الشافعي يرنه في «الرسالة» (ص7؟١:):‏ 

«وهو كلد لا يبعث بأمره» إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله وله وقد كان قادرًا علئ أن يبعث إليهه 
فيشافههم» أو يبعث إليهم عددّاء فبعث واحدًا يعرفونه بالصدق». 


.)1١9/4 75١1 ,”5 أخرجه : البخاري (ه/‎ )١( 
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الثالث : عن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة للصبح إذ 
جاءهم آت» فقال إن رسول الله بكةِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة)"'؟ رواه البخاري» ومسلم. 

فهذا نص علل أن الصحابة 4# قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان 
مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس» فتركوا ذلك واستقبلوا 
الكعبة لخبره» سحي ا ارد ل لجن 
القبلة الأولئ. قال ابن القيم: «ولم ينكر عليهم رسول اللّه يل بل 
ورا حك 

الرابع: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي 
يزعم أن موسئ صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل» فقال ابن 
عباس : كذب عدو اللّم أخبرني أبي و في قال خنطا برست ل الله 
د : نم ذكر حديث موسئى والخضر بشيء يدل علئ أن موسئ قئ: 
صاحب الخضر”''. أخرجه الشيخان مطولاء والشافعي هكذا مختصرّاء 
وقال :)١5١9/557(‏ ظ 


0 ثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الل يك 
كه بما فيه دلالة عل أن موسئ بنى إسرائيل صاحب الخضر) . 


.)55/5( ومسلم‎ 2)55/5 1١١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1٠١/9( ومسلم‎ »)5١/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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قلت: وهذا القول من الإمام الشافعي كْرَنْةِ. دليل علئ أنه لا يرى 
التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الأحاد؛ لأن كون موسا 
كلظ هو صاحب الخضر َئة هى مسألة علمية وليست حكمًا عمليًا 
كما هو مبين. 

ويؤيد ذلك أن الإمام عقد فصلا هاما في «الرسالة» تحت عنوان ١‏ الحجة 
في تثبيت خبر الواحد») وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسّنة 
(ص١٠:-1575)‏ وهى أدلة مطلقة» ا عامة. تشمل بإطلاقها وعمومها 
أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضًاء وكذلك كلامه عليها عام أيضًاء 
وختم هذا ال لبحث بقوله : 

«وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منهاء ولم يزل سبيل 
سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا؛ هذه السبيل. وكذلك حكئ لنا 
عمن حكيل لنا عنه من أهل العلم بالبلدان) . 

وهذا عام أيضاء وكذلك قوله ((ص/ه 5) : 

«ولو جاز لأخد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون 
قديمًا وحديئًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته - جاز لي - ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء 
المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد). ظ 
عدم الاحتجاج بحديث الآحاد فى العقيدة بدعة محدثة: 

وبالجملة. فأدلة الكتاب لسن وعمل الصحابة» وأقوال العلماء تدل 
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أبواب الشريعة» سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات» وأن التفريق 
بينهماء بدعة لا يعرفها السلف. 

ولذلك قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالئ - (7/ 517): 

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات (يعني العقيدة)» كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» 
ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه 
ورضيه ديئاء فشرعه ودينه راجع إل أسمائه وصفاتهء ولم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسّنة يحتجون بهذه الأخبار في 
مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة 
أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
وصفاتهء فأين سلف المفرقين بين البابيت؟ ! 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله 
ورسوله وأصحابه»ء بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ويحيلون علئ آراء المتكلمين» وقواعد 
المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين... وادعوا 
الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة . 
المسلمين» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين . 

فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين. 
وما لا يجوزء ولا يجدون إلى الفرق سبيلًا إلا بدعاو باطلة. ..» كقول 
بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات» والفروعات هي المسائل 
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الفماةاء. ازوهذا اتفريقياظل. ايشا قاف العطلوب د قم القلمياف أمرانة 
العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب وبغضهء وحبه للحق الذي دلت 
عليه وتضمنته» وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورًا علئ 
عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال 
الجوارح تبع. فكل مسألة علمية» فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه 
وحبه؛. بل هو أصل العمل . 

وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان» حيث ظنوا 
أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه» فإن كثيرًا 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي يكل غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن 
بذلك التصديق عمل القلب.» من حب ما جاء به والرضا به وإرادته. 
والموالاة والمعاداة عليه» فلا تهمل هذا الموضعء فإنه مهم جذاء به 
تعرف حقيقة الإيمان. 

فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم 
يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم. ولا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل). 

فتحرر من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن التفريق المذكور مع 
كونه باطلا بالإجماع لمخالفته ما جرئ عليه السلف. وتظاهر الأدلة المتقدمة 
عن عاك نيو يان تاي بدي تصرر القاري عدم جرف انز إن ' 
العلم بالعمل» والعمل بالعلم» وهذه نقطة هامة جدًا تساعد المؤمن على 
'تفهم الموضوع جيذاء والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقيئًا . 
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إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين : 

ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور» إنما . 
هو قائم كله علئ افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن 
الراجح» ولا يفيد اليقين والعلمَ القاطع» فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس 
مسلمًا علئ إطلاقه» بل فيه تفصيل مذكور في موضعه» والذي يهمنا ذكره 
الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان. 

من ذلك: الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها ما أخرجه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما» مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع 
بصحته» والعلم اليقيني النظري حاصل بهء كما جزم به الإمام ابن الصلاح 
في كتابه «علوم الحديث» (ص5-58)» ونصره الحافظ ابن كثير في 
امختصره)ء ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه العلامة ابن قيم 
الجوزية في ١‏ مختصر الصواعق» (7/ 7287)» ومثل له بعدة أحاديث» منها 
حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات»)» وحديث: (إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل». وحديث ابن عمر: «فرض رسول الله 
يِه صلاة الفطر في رمضان علئ الصغير والكبير والذكر والأنثق» وأمثال 
ذلك . 

قال ابن القيم (؟/ 77): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد كَكلِِ من الأولين والآخرين. أما 
السلف. فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف؛ فهذا مذهب الفقهاء 
الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة في كتب الحنفية» 
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والمالكية» والشافعية» والحنبلية» مثل السرخسي, وأبي بكر الرازي من 
الحنفية» والشيخ أبي حامد وأبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق من 
الشافعية» وابن خويز منداد وغيره من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى» 
وابن أبي موسئ» وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية» ومثل أبي إسحاق 
الإسفرايبني» وابن فورك» وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. 

وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره» ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به 
ليتقوى بهم» وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة» وظن من اعترض عليه 
من المشايخ الذين لهم علم ودين» وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة: أن 
هذا الذي قاله أبو عمرو ابن الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم 
.يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب» وإن 
ارتفعوا درجة صعدوا إلئ السيف الآمديء بان ابن الكطبي فإن علا 
سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. 

قال: وجميع أهل الحديث [علئ] ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة - 
على قول الجمهور - : أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملاء إجماع منهم. 
والأمة لم تجتمع علئ ضلالة؛ كما لو اجتمعت عل موجب عموم»ء أو 
مطلق أو اسم حقيقة» أو علئ موجب قياس» فإنها لا تجتمع على خطا وإن 
كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأء فإن العصمة 
تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب عل 
واحد واحد من المخبرين بمفرده» ولا يجوز علئ المجموع» والأمة 
مرو من الخطإ في روايتها ورأيها. 
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قال: والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونًا بشروطهاء فإذا قويت 
صارت علوماء وإذا ضعفت صارت أوهامًا وخيالات فاسلة. 

قال: واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره 
الشيخ أبو عمروء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره. 
فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم. 
مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين؛ فإن 
الاعتبار في الإجماع علئ كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون 
غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع علئ الأحكام الشرعية إلا العلماء بهاء 
ون المكلمية: :والتحاة والاطاء: 

وكذلك لا يعتبر في الإجماع علئ صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل 
العلم. بالحديث وطرقه وعللهء وهم علماء الحديث» العالمون بأحوال 
نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله» المعتنون بها أشد من عناية المقلدين 
الأقوال متبوعيهم» فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص» فيتواتر 
عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لغيرهم»: فضلا أن يتواتر عندهم. فأهل 
الحديث لشدة عنايتهم بسُنة نبيهم»ء وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله 
يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة». 

فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم : 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالئ - (758/7): «وإنما أتى منكر إفادة 
خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد» فإنه قاس المخبر عن رسول الله 
يكِهِ بشرع عام للأمة» أو بصفة من صفات الرب تعالئ علئ خبر الشاهد 
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عل قضية معينة» ويا بُعْدَ ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله بليِ لو 
قدر أنه كذب عمدًا أو خطأء ولم يظهر ما يدل علئ كذبه لزم من ذلك 
إضلال الخلق» إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» وعملت 
بموجبه» وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن ما يجب قبوله شرعًا من 
الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمرء لاسيما إذا قبلته الأمة كلهمء 
وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعًاء لا يكون إلا حقّاء 
فيكون مدلوله ثابنًا في نفس الأمرء هذا فيما نخبر به عن شرع الرب تعالئ 
وأسمائه وصفاتهء بخلاف الشهادة المعينة علئ مشهود عليه معين؛ قيذة 
قد لا يكون مقتضاها ثابنًا في نفس الأمر. 

وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف 
به إليهم علئ لسان رسوله يَكدِ في إثبات أسمائه وصفاته كذبًا وباطلا في 
نفس الأمرء فإنه من حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبًا 
وباطلاء بل لا تكون إلا حا في نفس الأمرء ولا يجوز أن تتكافأ أدلة 
الحق والباطل» ولا يجوز أن يكون الكذب على اللّه وشرعه ودينه مشتبهًا 
بالوحي الذي أنزله علئ رسوله» وتعبد به خلقه؛ بحيث لا يتميز هذا عن 
هذاء فإن الفرق بين الحق والباطل» والصدق والكذب» ووحي الشيطان» 
ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخرء الأؤقه عا 
:الله عن النجق نوا كنود انس يظير للبساار المستفر 3 و اليس الناظن 
ظلمة كظلمة الليل. 

ولعن يسشتك انا رقع اللين بالنهاز غلة أعمن البضر». كبا رقف 
الحق بالباطل علئ أعمئ البصيرة» قال معاذ بن جبل في قضيته : «تلق 
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الحق ممن قاله. فإن عل الحق نورًا). ولكن لها أظلمت القلوبس» 
باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل» فجوزت على أحاديثه 
لٌِ الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبًاء» وجوزت 
علين الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التى توافق أهواءها أن تكون 
صدقًا فاحتجت ببها! 

قال (؟94/1”): وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل» يقيسون خبر 
المبين بين المخبرين », فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة 
وحبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم؟ وهذا بمنزلة من سوى بينهم 
في العلم والدين والفضل ) . 

قال (710/94/5): 

سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم بالسنة : 

فإذا قالوا: أخباره يَكِْةِ وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم» فهم مخبرون 
عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون فيما يخبرون به عن 
أنفسهم» كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسُنة . 

وقال (؟575/5): «إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم 
أهل السنة ما حصل لهمء فقولهم: (لم نستفد بها العلم) لم يلزم منه النفي 
العام علئ ذلك» وهذا بمنزلة الاستدلال علئ أن الواجد للشيء العالم به 
غير واجد له ولا عالم به! فهو كمن يجد من نفسه وجعًا أو لذة أو حبًا أو 
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ولا مبغض »2 ويكثر له من الشبه التي غايتها أنيى لم أجد ما وجدته. ولو 
كان حمًا لاشتركت أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل» وما أحسن ما قيل: 

أقول للائم المهدئ ملامته ذق الهوئ فإن اسطعت الملام لَمْ 
ونتبعه واأجمعه. والزم معرفة أحوال نقلته وسيرتهم » وأعرض عما سواة» 
واجعله غاية طلبك». ونهاية قصدك» بل احرص عليه حرص أتباع 
المذاهب علئ معرفة مذاهب أتمتهم» بحيث حصل لهم العلم الضروري 
بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه» وحيئئذ 
تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله يِ العلم أو لا تفيده» فأما مع إعراضك 
عنهاء وعن طلبها فهى لا تفيدك علمّاء ولو قلت: لا تفيدك أيضًا ظنًا 
لكنت مخيرًا بحصتك ونصيبك منها!»). ظ 

أقول: وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبع لطرقه 
وألفاظه. مطلع علئ موقف بعض الفقهاء من بعض رواياته. وأضرب علو 
ذلك عتليق النيق أحدهما قديم» والآخر حديث : 

الأول: قوله عَكلِهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابس)7١)‏ فهو مع 
كونه صحيحًا مخرجا فى (الصحيحين ») فقل رده الحنفية بدعوى أنه 


. ومسلم (8/7) من حديث عبادة بن الصامت تيه‎ »)١19177/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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خالل الظاهر القرانة وزو قله قال نان ا 2 و42 لوطل +18 
فتأولوه لكونه حديث احاد بزعمهم» مع أن أمير المؤمنين في الحديث 
وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه: «جزء القراءة» بأنه حديث 
متواتر عن رسول الله ككهِ! 

ترئ ألم يكن من الواجب علئ هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام 
المختص بالحديث» ويغيروا رأيهم فيه أنه آحادء ويضموه إلى الآية 
ويخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الآية الكريمة المذكورة هي في موضوع 
صلاة الليل» وليست في موضوع القراءة المفروضة في الصلاة! . 

والآخر: حديث رسي 222 : في آخر الزمان» وهو مروي في 
(الصحيحين» أيضًاء فقد سُئلت عنه منذ سئين مشيخة الأزهرء فأجاب 
أحدهم في مجلة «الرسالة» : بأنه حديث آحاد» وأن مدار طرقه على وهب 
ابن منبه وكعب الأحبار. 

والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله 
يَكِهِ أنه حديث متواتر» وقد كنت تتبعت أنا شخصيًا طرقه إلى النبي كله 
تراك تدروواء عه ليه الصاذة والساام - تيمر اريدين هيا ناد اناده 
عشرين منهم علئ الأقل صحيحة» وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريق 
واحد صحيح في «الصحيحين») و«السنن») و«المسانيد) و« المعاجم) 
وعيرها هن كته السنة ىن 7" 

ومن الغريب أن كل هذه ا ا كت وكعب! 
وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى 
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[الرسالة »بيوسن» راجا أن تنشرهما خدمة للعلم» ولكن لم يكتب لهما 
النشر! 

فهذان المثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من 
أهل العلم العناية الواجبة عليهم علئ اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة 
الإسلامية؛ الذي بدونه لا يمكن أبدًا أن يفهم الأصل الأول فهمًا صحيحًا 
كما أراده الله تبارك وتعالئ. فوقعوا بسب ذلك في هذا الجهل الفاضح 
بأحاديث النبي يِه وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها»ء وهي 
قطعًا مما جاء به عَلئلة » واللّه تعالى يقول : #ؤوم ا سول فحذدوه» 
[الحشر: 17 فأخذوا بعضه وتركوا بعضه! #فَمَا عَرَآءٌ من يَفَعَلُ دلت 
مِنحكُمْ إِلَّا . . . © [لبقرة: 86]. 0 ظ ظ 
. والخلاصة: أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن 
رسول الله كه عند أهل العلم به» سواء كان في العقائد أو الأحكام: 
وسواء أكان متواترًا أم آحادّاء وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع 
واليقين» أو الظن الغالب علئ ما سبق بيانه» فالواجب في كل ذلك 
الإيمان به والتسليم له» وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور 
بها في قول اللّه تبارك وتعالئ : لإيتأيها اين مثو أسْبِِبوا بل وَللرسُول ذا 
شروت [الأنفال : 16] وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه 
الكلمة التي أرجو الله تعالئ أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجههء ناصرة 
لكتابه» خادمة لسنة نبيه يَكِةِ تسليمًا. 
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ه دتاك السَيعْ ممم ناص الدين الذلبائت" ١‏ 


اليل للفوحنة والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده؛ وآله وصحبه 


وحلده. 


أما بعد : فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون 
طويلة فكرة خاطئة» ورأي خطير»ء وذلك هو قولهم : إن حديث الآحاد 
ليس بحجة في العقائد الإسلامية» وإن كان حجة في الأحكام الشرعية» 
وقد أخذ بهذا الرأى عدد من علماء الأصول المتأخرين» وتبناه حديئًا 
طائفة من الكتاب والدعاة المسلمين» حتئ صار عند بعضهم أمرًا بدهيًا لا 
يحتمل البحث والنقاش» وغلا بعضهم. فقال: إنه لا يجوز أن تبن عليه 
عقيدة أصلاء ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم . ظ 

وقد كتب في الرد علئ هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام 
والحديث قديمًا وحديثاء» ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن 
القيم - رحمه اللّه تعالى - في كتاب «مختصر الصواعق المرسلة »)2 
والإمام الكبير ابن حزم - رحمه الله تعالى ني كزين "بساني 
أصول الأحكام» . ظ 

واقك كنت اكتيك يجنا فى هذا التوضوع الهامييين تشوسيية عتتر غاما 
وألقيته في جمع من الشباب المسلم المثقف في دمشق» وجمعت فيه ما تيسر 


010 وهى رسالة : (وجوب الأخذ بحديث الأحاد فى العقيدة: والرد عليل شبه المخالفين ) . 








لي جمعه من البراهين القاطعة؛ والأدلة الناصعة علئ فساد الرأي المذكور؛ 

وهتك الستر عما فيه من المغالطات والتلبيسات» مما كان له أثر طيب جدًا - 
والحمد لله تعالى علئ توفيقه الاويات اي 
الرأي الخطير؛ وحمايتهم عن الالجراك في تياره؟ وكذلك كان من 
إضعاف انتشاره في هذه البلاد»ء وإفحام الااعية. اله والمتمسكين به 

و اقترح علي كثير من الإخوان طبع ذلك الععت اليه وخر ليب 
الانتفاع به أكبر عدد موك من المسلمين؛ ولذلك وعدنا ف رسالتنا 
(الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» بنشره في أقرب فرصة ممكنة ‏ 
وها نحن نستجيب لتلك الطلبات الكثيرة ؟ ونفي بوعدنا اسار ونقدم هذه 
الرسالة إلئ القراء الكرام بعد أن أعدنا النظر فيها؛ وأجرينا عليها بعض 
التتقيح ؛ راجين أن يحقق اللَّهِ تعالئ فيها الخير الكثير؛ ويرد.بها أولئك الذين 
انزلقت أقدامهم في هذا الموضوع؛ وفوا عن انتيل الموضين الأولين؟ 
ويقدم لمحبي السّنة والمتمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي يدافعون 
به عن سُنة نبيهم كك ؛ ويردون عنها الشبهات ؛ ويبددون الشكوك والأوهام ؛ 
كما أرجو في الختام أن يثيبني الله تبارك وتعالل عليهاء» ويكتبنى في 
المدافعين عن دينه والحامين لشرعه؛ إنه سميع مجيب ٠.‏ 2 

دمشق في 8/”/ 17945ه الموافق ل /7/١‏ 1917م / 


وجوب الأخذ بيحديث الأحاد في العقيدة 


ذهب بعضهم إلى أنه لا تشبت العقيدة إلا بالدليل القطعي» بالآية أو 
الحديث المتواتر تواترًا حقيقيًاء إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأؤيل' : 
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وادعو أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصول» وأن أحاديث الآحاد 
لأققين العلك "واه 1 تيت من ع7 

وأقول: إن هذا القول» وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من 
علماء الكلام, فإنه منقوض من وجوه عديدة : 

الوجه الأول : أنه قول مبتدع محدثء. لا أصل له في الشريعة الإسلامية 
الغراءء وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السّنة» ولم يعرفه 
السلف الصالح - رضوان الله تعالى عليهم -» ولم ينقل عن أحد منهم: 
بل ولا خطر لهم علئ بال» ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل 
أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود» لا يجوز قبوله بحال» عملاً بقول 
لبي كله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه 
وقوله كَكْةِ: «إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النان»"”" دوواة:. أخنيق». واصحاته. البدن: 
والبيهقي» والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي» وإسناده صحيح . 

وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام» وبعض من تأثر بهم من 





)١(‏ قلت: ومعنئ ذلك عندهم أنه يمكن أن يكون كذبًا أو خطأ. 

(؟) ومما ينبغي أن ينتبه له أن المراد بحديث الاحاد الحديث الصحيح» ولو جاء من عدة 
طرق صحيحة, لكنها لم تبلغ درجة التواترء فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه 
في العقيدة». وللاطلاع على أهم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع. راجع : 
مقدمة لرسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه). 

(؟) أخرجه : البخاري :)714١/7(‏ ومسلم (9/ 177)» وأبو داود (5505)»؛ وابن ماجه .)١4(‏ 

(4:) أخرجه : أبو داود (0» وابن ماجه (57)» والترمذي (75717/5), وأحمد .)١777/54(‏ 
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علماء الأصول .من المتأخرين»؛ وتلقاه عنهم بعضص الكتاب المعاصرين 
بالتسليم دول مناقشة ولا برهان» وما هكذا ان العقيدة» وخاصة من 
يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت.. 

الوجه الثاني : أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي ذَلةِ لمجرد كونما في العقيدة» وهذه العقيدة هي 
أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء 
المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه» فنقول لهم : أين الدليل 
القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر» قطعي 

وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال» فيستدل ببعض الآيات 
التي تنهئ عن اتباع الظن ؛ تيا تمان يحل الماواين إن يَتْعُونَ إلا 
لطب وم تيهوى الأنشى 0 جَاء هم من ره ْم الددى» [النجم : ]| ونحوهاء 
وجوابنا على ذلك من وجهين : ظ 

١‏ - أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات 
2 التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل بنقل العلمء كقوله تعالى: «#وما 

الْمؤِْوْنَ ليوا ححَانَهُ َوْلَا نكر من كل دَق يَنُْمْ طَايمَةُ 

0 في أَليِسِنِ وَلسذِروا مَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعوا إِلتَيِمْ لَعَلْهُم دروت [التوبة: 
7, والطائفة تقع علئ الواحد فما فوقه في اللغة"''» فأفادت الآية أن 
الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم؟ والإنذار الإعلام بما يفيد العلم 
وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع . 


)١(‏ انظر: (ص١”)‏ من رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه؟. 
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وكقوله تعالى: «إيكتابًا الِْينَ اموا إن جلك دسق يبل شَييوا» 
[الحخجرّات: 5] » وفي القراءة اللأخرى (فتثبتوا)» وهذا يدل علئ الجزم 
والقطع بقبول خبر الواحد الثقة» وأنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان خبره 
لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حت يحصل يحصل العلم . 

فدل هذا وأمثاله عل أن خبر واد يفيد العلم. فلا يجوز إذن 
استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا؛ لكي لا يضرب با الآيتان 
الآخريان: بل يجب أن تفسر تفسيرًا يت: فلن فعهما كأن يقال: المراد بالظن 
فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علمَاء بل هو قائم علئ الهوى والغرض 
المخالف للشر ورا ذلك قوله تعالئ في آية أخرى: 8هإن يَتَبِعُونَ 


سر اب بر بهي 


إلا لظن وما تَهُوَى لضي لق جَاءَهم ين نيهم امد [النجم : 7]. 

؟- لو كان هناك دليل قطعي عليل أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما 
يزعمون لصرح بذلك الصحابة» ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم 
من العلماء؛ لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القاطعة أو تخفئ عليهمء لما 
هم عليه من الفضل والتقوئ وسعة العلم» فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل 
على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الأحاد ظنية غير قطعية» حتول 


رآن فرشي آم مطارة ف احلهى ليف الأعلد كيب بر 
٠‏ المصييون. ا الكلام عصبير سيرد 


اوج الثالث: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسّنة التى 
نحتج نحن وإياهم جميعًا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى 


| الاعتصام بالكتاب والسنة خض 








الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول اللّه يك عن 
وه سواة كان هقيدة أو حكقاء وقد ميق ذكز عفن الاياف: الذالة عل 
. ذلك في الوجه الثاني» وقد استوعبها الإمام الشافعي - رحمه اللّه تعالى - 
في كتابه الرسالة» فليراجعها من ا فتخصيص هذه الأدلة والأحكام 
دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو 
باطل . ؤ ؤ ظ 
الوجه الرابع: أن القول المذكورء ليس فقط لم يقل به الصحابة» بل 
هو مخالف لما كانوا عليه # » فإننا علئ يقين أنهم كانوا يجزمون بكل 
ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول اللّه كَل ولم يقل أحد منهم 
لمن نحلاثه عن رسول: للد عله : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتئ 
يتواتر! بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض 
المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها 
بحديث الآحاد» بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديئًا في الصفات مثلا 
تلقاه بالقبول؛ واعتقد تلك الصفة علئ القطع واليقين» كما اعتقد رؤية 
الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه 
القريب» ونزوله إلئن السماء الدنيا كل ليلة» من سمع هذه الأحاديث ممن 
حدث بها عن رسول الله يَكةِ أو عن صاحب» اعتقد بثبوت صفتها بمجرد 
سماعها من العدل الصادق» ولم يرتب فيهاء حتئ إنهم ربما تثبتوا من 
بعض أحاديث الأحكام حتئ يستظهروا بآخر كما استظهر عمر َيه برواية 


. وراجع أيضًا للاطلاع علئ ذلك أول رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه»‎ )١( 
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فى رواية أحاديث الصفات أليتةع بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها 
رسو ااه يكوه ومن له أدنئ إلمام بالسّنة والالتفات إليها يعلم ذلك”" . 
الوجه الخامس : قال الله تعالى : اا نشول بل 14 ارك لون 
5 وإن َ عل ف لت ِمَالتَمُ» [ المائدة : /517]» وقال: وما ع يرن 
!َ البللع الْبِيثْ#» [الثُور: 54] » وقال النبى ككل : «بلغوا على )37 
أنتم قائلون؟؟ قالواة اتشهك انك قل بلغت واديت وتضعمث 77" روا 
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة علئ المبلغ» ويحصل به 
العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم 
بدسببة اللدهائ المبد» إن النصمة إننا لتومريما نسل يد العطره وقاء كاز 
ا موا و 0 0 
أو اثنان أو ثلاثة يام أو دون عدد التواتر. وهذا من أبطل الباطل . 





,)”59-51/١( انظر: ١مختصر الصواعق المرسلة علئن الجهمية والمعطلة»)‎ )١( 
والترمذي (559) وأحمد (0/) من حديتث‎ 2) ٠!//:5( أخرجه : البخاري‎ (0 


عين لين هو ييه . 
0 أخر جه : مسلم (9/0؟). 
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-١‏ إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن» وما رواه عنه عدد 
اويا 00 [ 
لاض عبكا ظ 

ار ل 

الوجه الخدم أننا ل يقينًا 3 النبي كه كان يبعث أفراذ 0 
وأنا موسويا إلول اليمن في نوبات مختلفة . مسر 0 
في الدين إنما هو العقيدة» فهي أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس 
إليه كما قال رسول الله د لمعاذ: «إنك تقدم علئ قوم أهل كتاب . 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل - وفي رواية: فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله - فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات . . .)”' الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلم. فقد أمره 
كه أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد» وأن يعرفهم بالله عز وجل» 
وما يجب له وما ينزه عنه. فإذا عرفوه تعالئ بلغهم ما فرض الله عليهم. 
)١(‏ الصواعق (89477/7-/8810). 

6 أخرجه : البخاري )1*٠/50(‏ (ه/ر دوك جمطا) 59/90١1)ء‏ ومسلم 2)”8/١(‏ 


وأبو داود »)١1545(‏ وابن ماجه »)١7417(‏ والترمذي (775. 22350١١5‏ والنسائي 
(6/؟7). 
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وذلك ما فعله معاذ يقيئاء فهو دليل قاطع علئ أن العقيدة تثبت بخبر 
الواحد» وتقوم به الحجة علئ الناس» ولولا ذلك لما اكتف رسول الله 
كَل بإرسال معاذ وحده» وهذا بين ظاهر والحمد لله . 

ومن لم يسلم بما ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما: 

-١‏ القول بأن رسله ملز ما كانوا يعلمون الناس العقائد؛ لأن النبي 
كهُ لم يأمرهم بذلك» وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط! وهذا باطل 
بالبداهة مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم . 

-١‏ أنهم كانوا مأمورين بتبليغهاء وأنهم فعلوا ذلك» فبلغوا الناس كل 
العقائد الإسلامية. ومنها هذا القول المزعوم: «لا تثبت العقيدة بخبر 
الآحاد) فإنه في نفسه عقيدة كما سبق» فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل - 
رضوان الله عليهم - يقولون للناس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائدء 
ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأنها خبر آحاد!! وهذا باطل أيضًا 
كالذي قبله» وما لزم منه باطل فهو باطل» فثبت بطلان هذا القول» وثبت 
وجوب الأخذ بخبر الأحاد في العقائد. 


الوجه السابع: أن القول المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب 
ادير التقافدا بع يلوخ الخير لبهم جبيا . وهذا باطل أيضًا لقوله تعالل : 
ِأنِ ركم يه ومر 4 [الأنعام : اذا 3 وقوله عط في المجدرات. الصحيح 
المستفيض : ار دار سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء ٠‏ فرب مبلغ 
أوعئ له من سامع)"' 00 الترمذي وابن ماحه . وإسناده صحيح . 





)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (57) والترمذي (7017؟) وأحمد )485/١(‏ من حديث أبن 


م , الله 
مسعود رتروعنه . 
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. وبيان ذلك : أن الصحابي الذي سمع من النبي ليه حديثًا في عقيذة ما 
كعقيدة نزوله تعالن إلن السماء الدنيا مثلاء فهذا الصحابي يجب عليه 
اعتقاد ذلك؟ لأن الخبر بالنسبة إليه يقين» وأما الذي تلقن الحديث عنة من. 
5 آخر أو تابعي» فهذا لا يجب عليه اعتقاد ذلك» وإن بلغته الح 
وصحت عنده؛ لأنها إنما جاءته من طريق الآحاد! وهو الصحابي. الذي: 
سمع الحديث منه كك فإنه يحتملٍ عليه الخطأء ولذلك فلا تثبت بخيره 





العقيدة عندهم! 


وهذا التعليل فاسد الاعتبار؛ لأنهم أقاموه على قياس باطل» وهو قياس 
المخبر عن رسول الله يكل لشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب 
تعالى علئ خبر الشاهد علئ قضية معينة» ويا بُعْدَ ما بينهما! فإن المخبر 
عن رسول الله كِ لو قدر أنه كذب عمدًا أو خطأء ولم يظهر ما يدل على 
كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق» إذ الكلام ة في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقيولوعملة ينوضية .بو انهف نه تان الزبت وأفعاله فا مابحت 
ابراه قرالا ين الالخبار لا كار بالقلا في الى الأبرء لا سيما إذا قبلته 
الأمة كلها 

ومكذا يعيب أذ يان كل وليل يبعي اناق الترقاة الخركون إل 
حماء فيكون مدلوله ثابنًا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع الرب 
تعالن و إنافه ونان كلاف الشياية السعمة عن مووود داه معد 
فهذه لا يكون مقتضاها ثابنًا في نفس الأمر. 

وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمةء 
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وتعرف به إليهم علئ لسان رسوله يك في إثبات أسمائه وصفاته كذبا 
وباطلاً في نفس الأمرء فإنه من حجج الله على عباده؛ وحجج الله 
لا تكون كذبًا وباطلاء بل لا تكون إلا حمًا في الأمر نفسه» ويجوز أن 
تتكافأ أدلة الحق والباطل» ولا يجوز أن يكون الكذب على اللّه وشرعه 
ودينه مشتبهًا بالوحي الذي أنزله علئ رسوله» وتعبد به خلقه؛ بحيث 
لا يتميز هذا من هذا؛ فإن الفرق بين الحق والباطل» والصدق والكذب». 
ووحي الشيطان ووحي الملك عن اللَّه أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر. 
وقد جعل الله على الحق نورًا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة: 
وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل» وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار 
علئ أعمئ البصرء كما يشتبه الحق بالباطل علئ أعمئ البصيرة. قال معاذ 
ابن جبل : «تلق الحق ممن قاله فإن علئ الحق نورًا»» ولكن لما أظلمت 
القلوب» وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول كَل وازدادت 
الظلمة باكتفائها بآراء الرجال» التبس عليها الحق بالباطل فجوزت علئ 
أحاديئه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباء 
وجوزت علئ الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن 
تكون صدقاء فاحتجت ببها! 
٠‏ عير المبيالة أن خير الفوول النقات: الذى, أريعت: الله تعالن. لز 
المسلمين العمل به» لا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبًا أو خطأء ظ 
ولا ينصب الله تعالن له دليلاً علن ذلك . 


فمن قال : إنه يوجب العلم يقول: إيا يجور ذلك.» بل متول وجدت 


الاعتصام بالكتاب والسنة 1 









الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر”''» ولكن 
هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله كك وأخباره وستته» ومن 
سواهم في عمئ عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد ‏ 
علي الهم امخيروة من أيهم نبي لم نيا ها التره اغيم 
صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم» كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد 
العلم لأهل الحديث والسّنة”" . 

الوجه الثامن: ومن لوازمه أيضًا إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في 
العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه منه يَكَةِ مباشرة» وهذا كالذي قبله 
في البطلان» بل أظهرء وبيانه: أن جماهير المسلمين - وخاصة قبل جمع 
الحديث وتدوينه - إنما وصلهم الحديث بطريق الآحاد» والذين وصلهم 
شيء منه من طريق التواتر إنما هم أفراد قليلون في كل عصر توجهوا لتتبع 
طرق الحديث وإحصائهاء فاجتمع عن كل واحد منهم عدد لا بأس به من 
الحديث المتواتر. ظ 

ولكن هؤلاء لا يعقل أن يستفيد من تخصصهم علماء الكلام وأتباعهم 
الذين يقولون هذا القول المزعوم؛ وذلك لأن قول المحدث: «هذا 
حديث متواتر» لا يعطيهم اليقين بأنه متواتر؛ لأن القائل بذلك إنما هو 
افرد؛ فخبره خبر واحد لا يفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عدد التواتر 
فح اللمجدلة نه كليم يقل إن متواتر | بوه احير ممكن ادق 30 بيدا 
بالنسبة للذين لا عناية لهم بالحديث وكتب أهله؛ بل إن هؤلاء المتكلمين 





.)719/4/5( الصواعق (؟/58*-0/0ا")., (6) منه‎ )١( 
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ته يخس لوم أن أرادوا تحترا عدة طرق الحديت بها من كعب الكين ‏ 
لكثرتهاء وتيسر مراجعة الأحاديث فيهاء ولا يتيسر لهم مثل ذلك في 
استخراج شهادة جماعة من المحدثين بتواتر الحديث» بل قد يفوتهم قول 
واحد منهم بالتواتر» وقد يقفون علئ قول بعض علماء الكلام بأنه حديث 
آحاد لاشتغالهم بمطالعة كتبهم دون كتب أهل الحديث» فيبقئ قول هذا 
البعض هو العمدة عندهم» مع أنه خلاف قول المختص في هذا الشأن» 
وسيأتي بعض الأمثلة علئ ذلك . 

ويلزم بما سبق أحد أمرين : 

دنا أفدرقاق أذ( لحت تيت مضي ال نطادا نعلاو وضيولة فاه 1 إل 
حماهير الناس» وهذا هو الصواب قطعًا للوجوه المتقدمة والآتية. 

؟"- وإما أن يقال: إنه لا تثبت العقيدة بخبر الأحاد» ولو شهد بتواتره 
أهل الاختصاص» حت يثبت تواتره عند جميع الناس؛ لما سبق بيانه من 
عدم تيسر الحصول علئ شهادة جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة 
المسلمين. وما أظن عاقلا يلتزم ذلك» ولا سيما أن كثيرين منهم يؤكدون 
في خطبهم ومقالاتهم على وجوب الرجوع إلئ أهل الاختصاص في كل 
علم» ويقول بعضهم - في صدد تقريره أن التقليد أمر لا بد منه لمن 
لا يستطيع الاجتهاد -: إن لكل علم من العلوم منقطعين إليه» مشتغلين 
به» وغرباء عنه» زاهدين فيه. جاهلين بأحكامه . 

فإذا كانت لك قضية في المحكمة؛ ولم تكن من أهل القانون اضطررت 
إلى الرجوع إلى المحامين» وتقليد أحدهم» فيما يؤدي به إليه اجتهاده. 
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وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين» وإن مرض ولدك 
راجعت الأطباء» فإن رأى الطبيب الذي درس في فرنسا شفاء الولد في 
علاج؛ ورأى الطبيب الذي تخرج في أمريكا مضرته في هذا العلاج» ولم 
يكن لك بد من تقليد أحدهماء ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح واحد 
من القولين؛ فماذا تصنع؟ تستفتي قلبك» وتميل إلى ما يميل إليه! وهذا 
هو حال المقلد العامي في أمور دينه» فلا بد إِذا من التقليد في علم الدين» 
وفي علوم الدنيا؛ لأنه يستحيل أن يكون كل إنسان عارفًا بكل علم. » له فيه 
رأي وبعحثث واجتهاد. ا 

وإذا كان الأمر كذلك فعلره الباحث أن يقبل قول المحدت ٠‏ ألثقة في 
حديث ما: (إنه حديث صحيح أو متواتر) وإن كان حكمه بالتواتر 
لا يعطي بالنسبة لغيره اليقين بتواتره؛ لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن لا بد 
من الأخذ به لما سبق» لاسيما وقبوله إياه ليس من باب التقليد بل 
التصديق. وفرق كبير ١‏ بين الأمرين» كما هو مبسوط في موضعه من كتب 
أهل العلم والتحقيق . وعليه يمكننا أن نقول. 

الوجه التاسع: إذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في 
الحديث: إنه متواتر» وهو يستلزم الأخذ به في العقيدة» فكذلك يجب 
الأخذ بحديث كل محدث ثقة» وإثبات العقيدة به» ولا فرق؛ والتعليل 
باحتمال أن يكون وهم ارقي ار كذب في وافع الأمرء وإن كان ظاهره ! 
الثقة والعدالة» يقال مثله في المختص الذي قال بتواتر الحديث» ولا فرق 
لجا زا رسا كل مدا قيما لجرا رد ريا اجبلا والثاني 
باطل , فثبت الأول» وهو المراد. 
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علئ أن الاحتمال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول يَلهٍ التي 
تلقتها الأمة بالقبول؛ لأنها معصومة كعصمة مبلغها يَكِيِه علئ ما سبق بيانه 
في الوجه السابع”"' . 

الوجه العاشر: أن التصديق في مبدأ الأمر - وإن كان اختياريًا؛ ولذلك 
يقال للإنسان: صدق أو لا تصدق - ولكن المصدق حين يثق بالراوي 
يجد نفسه مقسورة على تصديقه» بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه أو يشك 
في خبره» كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق به. وحينئل 
فتكليف المصدق بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في الأحكام دون 
العقيدة هو أشبه شيء بالقول ب «تكليف ما لا يطاق). 
لذلك فإني أقطع بأن الذين يفرقون بين الأمرين» إنما يفرقون تفريمًا 
نظريّاء وإلا فهم في قرارة نفوسهم لا يجدون ذلك التصديق حتئ ولا في 
أحاديث الأحكام ونحوها؛ مما لا صلة له بالعقيدة بزعمهم؛ وذلك بسبب 
جهلهم بأحوال الرواة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم؛ ولذلك فإنهم 
لا يجدون مطلقا ذلك الاطمئنان الذي يحملهم علئ التصديق» وهذا هو 
السبب الذي يحمل الكثيرين منهم على الشك؛ بل علئ إنكار كثير من 
الأحاديث الصحيحة في الأحكام ؛ فضا عن العقيدة وأمور الغيس. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد اللَّه القاضي حين قيل له - 
وقد ذكروا له بعض أحاديث الصفات -: (إن قومًا ينكرون هذه 
الأحاديف! قال قما يقولون؟ قالوا» يظضو ن ننه :فقال:: 3 النية مادو 


)00 ونجد تفصيل الكلام فيه في «إحكام الأحكام» دير رم .)١3780-40(‏ 
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ذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن» وبأن الصلاة خمس وبحج البيت 
وبصوم رمضان (يعني تفصيلهما) فما نعرف اللَّه إلا ببذه الأحاديث)0", 
وعن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال: «دخلت عل عبد اللَّه 
ابن طاهر فقال لي : يا أبا يعقوب» تقول: إن الله ينزل كل ليلة» فقلت: أيها 
الأمير» إن الله بعث إلينا نبيًا؛؟ نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماء وبها نحرم 
وبها نحلل الفروج وبها نحرم؛ وبها نبيح الأموال وبها نحرم؛ فإن صح ذا 
صح ذاك؛ وإن بطل ذا بطل ذاك؛ قال: فأمسك عبد اللّه)”" . 

الوجه الحادي عشر: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية 
وإيجاب الأخذ بحديث الأحاد في هذه دون تلك. إنما بني علئ أساس أن 
العقيدة لا يقترن معها عمل» والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة» وكلا 
الأمرين باطل . 

قال بعض المحققين: «المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم 
والعمل» والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضّاء وهو حب القلب 
وبغضهء حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته» وبغضه للباطل الذي 
ايخالفهاء فليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب 
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع» فكل مسألة علمية فإنه يتبعها 
إيمان القلب وتصديقه وحبه.ء وذلك عمل بل هو أصل العمل» وهذا مما 
)١(‏ كتاب «السّنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد» و" الشريعة» للآجري (ص56١2)7‏ ونحوه 

وأتم منه في «العلم الشامخ» للمقبلى - رحمه اللّه تعالق -. ظ 


(5) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص451)»: وراجع لهذين الأثرين كتابي 
«مختصر العلوا للحافظ الذهبى» يسر الله طبعه. 
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غفل عنه كثير عن المتكلمين في مسائل الإيمان؛ حيث ظنوا أنه مجرد 
. التصديق دون الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمهء فإن كثيرًا من 
الكفار كانوا جازمين بصدق النبي كَكَهِ غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن 
بذلك التصديق: عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته. 
والموالاة له والمعاداة.عليه» فلا همل هذا الموضوع فإنه مهم جدَّاء به 
تعرف حقيقة الإيمان» فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية 
فإن الشارع ل كته مين المكلنيق افى العملرات بمجره العمل ...دون 
العلم , ولا في العلميات بمجرد العلم دون العهااع”. 

ومما يوضح لك أنه لا بد من اقتران العقيدة في العمليات أيضًا أو 
الأحكام أنه لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي تريضًاء 
أو يصوم تطببّاء أو يحج سياحة» لا يفعل ذلك معتقذا أن الله تبارك 
وتعالئ أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك شيئًاء كما لا يفيده معرفة 
القلب إذا لم تقتزن. بعمل القلب الذي هو التصديق كما تقدم . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بد ترجع إلئ الإيمان 
بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى» ولولا أنه أخبرنا به في سُنة نبيه كَكهِ لما 
وجب التصديق به والعمل به» ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل 


قال اللّه تعالى : #إوَلَا تَفولوأ لِمَا صف ألْسِدحم الْكزب هذا حلكل وهلذا حرام 


ا رو 2 0 3 22 سمس مو ى 7 و 0 وروسلده ص 5 
لنفتروأ عل أله الكذِب إرك الْدْبنَ يترون عَلَ اله الْكِب لا يتلخوت» 
[النحل : 21115 فأفادت هذه الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن 


.)15١-47١ الصواعق (؟/‎ )١( 
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منه كذب علئ الله تعالئ وافتراء عليه» فإذا كنا متفقين على جواز التحليل ‏ 
والتحريم بحديث الآحاد» وأننا به ننجوا من التقول علئ اللّه» فكذلك يجوز 
إيجاب العقيدة بحديث الأحاد». ولا فرق» ومن ادعيل الفرق فعليه البرهان . 
من كتاب اللّه وسّنة رسوله كك ودون ذلك خرط القتاد. 


. الوجه الثاني عشر: أن القائلين مبذه العقيدة الباطلة» لو قيل لهم: !| 
.العكتين هو الضواتك» لما استطاغوا رذه4 فإئة من الممكن أن يقال: لما 
كان كلمن العقيدة والعمل يتضمين احدهما الآخره تالعقيةة "يقترن معها 
عمل» والعمل يقترن معه عقيدة علئ ما سبق بيانه آنقاء ولكن بينهما فرقًا 
واضحًا من حيث أن الأول إنما هو متعلق بشخص المؤمن» ولا ارتباط له 
بالمجتمع» بخلاف العمل» فإنه مرتبط بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن 
ارتباطا وثيقَاء فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل» وتستباح الأموال 
والنفوس . فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية. 
ولنضرب علئ ذلك مثلا موضحًا رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في 
القبر أو ضغطة القبر حق بناء علل حديث آحاد» ومات علن ذلك» وآخر 
يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره» أو يستحل التحليل - 
٠‏ الاق ومع الدمشترن (التسحوة ريدو له با اجن بعشى: الجذاهيع دن 
بدا لهم طبعاء ولكنه ظني قطعًا - ومات عل هذا؛ والواقع أن كلا من 
الرجلين كان مخطنا بشهادة الشية'الصحيحة» فأريما كان اله أخطر عغارة 
المجتمع؟ آلذي كان واهمًا في اعتقاده» أم الآخر الذي كان واهمًا في. 
استباحته الفروج والشراب المحرمين؟ 
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ولذلك فلو قال قائل: إن الحرام والحلال لا يثبتان بخبر الأحادء بل 
لا بد فيهما من آبة قطعية الدلالة» أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضًاء 
لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن ذلك وان : 

أما نحن فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرع بها ما لم 
يأذن به الله - كما فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل - لقلنا 
بنقيضه تمامًا؛ لأنه أقرب إلئ المنطق السليم من قولهم» ولكن حاشا لله 
أن نقول به أو بنقيضه؛ إذ الكل شرع» فلا نفرق بين ما سوى الله - تبارك 
وتعالى -» ولا نسوي بين ما فرق؟ بل نؤمن بكل ما جاء به رسول الله كَل 
وصح الخبر به عنه آحادًا أو تواترّاء اعتقادًا أو عملاًء والحمد للَّه الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّهِ. 

الوجه الثالث عشر: أن طرد قولهم ببذه العقيدة وتبنيها دائما يستلزم 
'تعطيل العمل بحديث الأحاد في الأحكام العملية أيضّاء وهذا باطل 
لا يقولون هم أيضًا به» وما لزم منه باطل فهو باطل. ‏ 

وبيانه أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا اعتقادية» فهذا 
سوك الله ادر رفول لنا: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ 
باللّه من أربع. يقول : الهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
جهنم» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة المسيح الدجال)”'' رواه 
الشيخان . ْ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (١4/1١1١1؟2‏ ومسلم (9*/90), وأحمد (348/5 89 وأبو داود 
(0٠48م)ء‏ والنسائي (/>) والترمذي (هة6غ:9). 
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ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن”'؟, فالقائلون مبذا القول 
إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا الحديث» نقضوا أصلاً من أصولهمء 
وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكامء ولا يمكنهم القول ‏ 
بنقضه؛ لأن جل الشريعة قائم علئ أحاديث الاحاد» وإن عملوا بالحديث 
طردًا للأضل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول؛ فإن قالوا: نعمل مبذا 
الحديث» ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر» والمسيح 
الدجال» قلنا: إن العمل به يستلزم الاعتقاد به كما سبق بيانه في الوجه 
العاشرء وإلا فليس عملا مشروعًا ولا عبادة» وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم 
المذكورء وكفئ بقولٍ بطلاثا أنه يلزم منه إيطال ما قامت الأدلة الصحيحة 
علئ إيجابه» واتفق المسلمون عليه. ظ 


الوجه الرابع عشر: أن دعوى اتفاق الأصوليين علئ ذلك القول دعوئ 
باطلة» وجرأة زائدة» فإن الاختلاف معروف فى كتب الأصول وغيرهاء 
وبعض الكتاب اليوم إنما قلد في ذلك بعض المعاصرين الذين لا يتثبتون 


)١(‏ ومنها : حديث عمار بن ياسر أن النبي يكل كان يدعو بهذا الدعاء: «اللّهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك علئ الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي ٠‏ الهم | إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. . .وأسالك برذ العيقن نع 
الموت» وأسألك لذة النظر إلئ وجهك الكريم. والشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة . . .» رواه النسائى بإسناد جيد» فسؤاله تعالن لذة النظر إلول وجهه 

الكريم والشوق إلئ لقائه» لا يتصور وقوعه ممن لا يؤمن برؤية الله في الجنة؛ لأنه إذا 
دعا به فقد سأل ربه بما لا يؤمن به» وإن أعرض عنه أعرض عن العمل بحكم عملي 
ثابت بحديث أحاد عن النبي و وهو الدعاء بهذا اللفظ فكيفما صنع فقد خالف ما هو 
ا يي ري 8 َم عن [ 
َم بومير لحْجُونونَ46 [المطقفين: ١١‏ 
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فيما ينقلون» وإلا فكيف يصح الاتفاق المذكورء وقد نص على أن خبر 
الواحد يفيد العلم : الإمام مالك» والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة» وداود 
الوبعاى وأضحايه كانه جزه :"موص طلية الجبيين بن على الكرا سبي 
والحارث بن أسد المحاسبي؛ قال ابن خويز منداد في كتاب «أصول 
الفقه) - وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان -: 
«ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص على ذلك مالك» وقال 
أحمد في حديث الرؤية: «نعلم أنها حق ونقطع علئ العلم بها»» وقال 
القاضي أبو يعلئ في أول المخبر”'؟: «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح 
سندهء ولم تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون 
القول فيهء» وأنه يوجب العلمء وإن لم تتلقه الأمة بالقبول»» قال: 
«والمذهب علئ ما حكيت لا غير»»؛ وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”" 
في كتبه في الأصول ك «التبصرة»). واشرح اللمع» وغيرهاء وهذا لفظه 
في الشرح) : 

(وخبر بر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل» سواء عمل 
به الكل أو البعض». ولم يحك فيه نزاعًا بين أصحاب الشافعي» وحكئ 
)١(‏ واحتج له بحجج كثيرة قوية لا تجدها في كتاب آخر من كتب الأصول. فراجع «إحكام 

الإحكام» له .)1758-1١١9/1(‏ 
(؟) كذا الأصل» ولعله كتاب «المجرد». وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد كما في 


) الإعلام 2 


(©) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي (117/7-797ه) علامة مناظر» من كبار 
علماء الشافعية في الأصول. كان مدرسا في المدرسة النظامية في بغداد من كتبه 


«المهذب» في الفقهء و«التبصرة» في الأصول» والأخير مخطوط . 
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هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء » وصرحت 
الحنفية في كتبهم بأن خبر المستفيض يوجب العلم» ومثلوه بقول النبي ١‏ 
يله : «لا وصية لوارث)07©, قالوا: مع أنه إنما روي من طريق الآحاد. 
قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من 
المجوس. قالوا: وإنما قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخبارء فإنه يفيد 
ويوجب العلم بصحة مخبره» من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على 
قبول خبر هذا وصفهء من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول» أو بخبر 
مئله» مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها علئ 
الأصولء دلنا ذلك من أمورهم أنهم لم يصيروا إلئ حكمه إلا من حيث 
ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته» وهذا لفظ أبي 
بكر الرازي”'' في كتابه «أصول الفقه)”" . 


الوجه الخامس عشر : في جذلا أن الاتفاق المزعوم صحيح ) 
ليس علئ إطلاقه عند الأصوليين» بل هو مقيد بما إذا لم يكن هناك 
ناسهة له كال نالطبب تيرق بكي عفان 7 ممه الله تان م 


«والخلاف”*' في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه 
ما يقويه. وأما إذا انضم إليه ما يقويه. أو كان مشهورا أو مستفيضًا» فلا 


)١(‏ أخرجه : : أبو داود ( م54 560ه")ء وابن ماجه (ل/ا١٠25‏ 25596 25598 يه 
والترمذي 2)7177١0(‏ وأحمد (7717/0) من حديث 5 أمامة خوط . 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص صاحب كتاب «أحكام القرآن») المتوفول سنة 
اه. 

(') الصواعق (355-7577/7). (5) قلت: فأين الاتفاق المزعوم؟ 
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يجري فيه الخلاف المذكورء ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع 
على العمل بمقتضاه. فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من 
المعلوم صدقهء وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» فكانوا بين 
عامل به ومتأول له «والتأويل فرع القبول»» ومن هذا القسم أحاديث 
«صحيحي البخاري ومسلم'' يعني التي لم يطعن في صحتها وهي 
ل 

الوجه السادس عشر: علئ أن هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد الإجماع 
المعلوم المتيقن علئ قبول هذه الأحاديث» وإثبات صفات الرب تعالئ 
والأمور العلمية الغيبية بها. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «فهذا لا يشك فيه من له خبر 
بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث؛ وتلقاها بعضهم 
عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم 
جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول 
والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك 
'تابع التابعين مع التابعين . 

هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم يله كنقلهم الوضوء والغسل 
من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعيدين؛ فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فإن جاز 


)١(‏ «حصول المأمول من علم الأصول» (ص09). 
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عليهم الخطأ والكذب في نقلهاء جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما 
ذكرناه؛ وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا كلةِ ألبتة؛ وهذا 
انسلاخ من الدين والعلم والعقل . 

على أن كثيرًا من القادحين في دين الإسلام قد طردوهء وقالوا: 
لا وثوق لنا بشيء ألبتة. قال: فهؤلاء أعطوا الانسلاخ فق السنة بوالدية 
حقه» وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم» وتقسمت الفرق 
فولهم هذا في رد العروف 7 

ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أنكروه من السّنة» وهم ما بين مستقل 
من ذلك ومستكثرء ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات» فليراجع تمام كلامه من شاء ؛ فإنه نفيس» ولولا خشية الإطالة 
لنقلته برمته . 

فثبت مما تقدم أن خبر الأحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم» فإذا 
كان كذلك فالعقيدة تثبت بهء ولا اعتداد ممن خالف في ذلك من 
المتكلمين» لمخالفتهم أدلة الكتاب والسّنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم 
من الآئمة. ظ 

الوجه السابع عشر: ثم هب أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم واليقين. 
فهى تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم» قال ابن القيم: «ولا يمتنع إثبات 
الأسماء والصفات بها؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق 
بين باب الطلب وباب الخبرء بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟! 


00 (الصواعق) (875-177/5). 


آَظ» [ الاعتصام بالكتاب والسنة 


وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في - 
الخيريات: كما تحتح بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام 
ودينه راجع إلئ أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم. 
وأهل الحديث وَالسئدة يحتجولن مبله الأخبار فى مسائل الصفات والقدر 
وال ستماء والأحكام. ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها 
في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فأين سلف 
المفرقين بين البابين؟ ! 
نعم» سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن 
الله تووسولة و اضحانه:» يبز .تصفدوق القاويه ضر لاقن ا فى هذ النات 
بالكتاب والسّنة وأقوال الصحابة» ويحيلون علئ آراء المتكلمين وقواعد 
المتكلفين, فهم الذين يعرف عنهم التعريق شرة الأمرين؛ وادعوا الإجماع 
على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين» 
ولاعن أحد من الصحابة والتابعين» وهذا عادة أهل الكلام» يحكون الإجماع 
علئ ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل أئمة الإسلام على خلافه. وقال 
الإمام أحمد: من ادعئ الإجماع فقد كذب. هذه دعو الأصه”", 
)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي, صاحب المقالات في الأصول» وهو من 
طبقة أبي الهذيل العلاف» وأقدم منه. وهو من شيوخ إبراهيم ابن علية المقرون معه في 
كلام الإمام أحمدء وله آراء كثيرة خالف فيها أهل السّنة» بل والمعتزلة أحياناء كإنكاره 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويمكن لمن شاء الاطلاع عليها أن يراجع 
(مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص””277 2747 7554ل ١لاال‏ 
فلاك لكلل الكل ملا خا" "وخا :كلل لمك 5مك د5كى لاا 
#كم6 لكل ه). 
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وابن علية''' وأمثالهما.يريدون أن يبطلوا سُّنة رسول الله يل بما يدعونه 
من الإجماع )7 . 00 
الوجه الثامن عشر: إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر 
نسبي» يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة في نفسه. قال 
ابن القيم: «فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل» فقد يكون قطعيًا عند زيد» ما هو 
ظني عند عمروء فقولهم : إن أخبار رسول اللّه يكِهِ الصحيحة المتلقاة بين 
الأمة لا تفيد العلم» بل هي ظنية» هو إخبار عما عندهم» إذ لم يحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السئة ما حصل لهمء فقولهم: لم 
يستفد بها العلم» لم يلزم منها النص العام وذلك بمنزلة الاستدلال علئ 
أن الواجد للشيء والعالم به غير واجد له ولا عالم به» فهو كمن يجد من 
نفسه وجعًا أو لذة أو حبًا أو بغضًا؛ فيتتصب له من يستدل على أنه غير 
وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغضء ويكثر من الشبه التي غايتها أني لم 
أجد ما وجدته» ولو كان حقًا لاشتركنا أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل» 
زه أحمين ماا قل ظ 

أقول للائم المهدئ ملامته ذق الهوى فإن اسطعت الملام لم 
فيقال له: اصرف عنايتك إلئ ما جاء به الرسول يله واحرص عليه 
وتتبعه واجمعه. وعليك بمعرفة أصول نقلته وسيرتهم» وأعرض عما سواه 
)١(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الأسدي أبو إسحاق» مصريء قال الذهبي في 

«الميزان»: «جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن» مات سنة 114ه»؛ أما والده 


إسماعيل فهو ثقة حافظ» من رجال الشيخين» توفى سنة 191١ه.‏ 
(0) «الصواعق» (؟7-517/5١5).‏ 


مه ؟ الاعتصام بالكتاب والسنة 


واجعله غاية طلبك» ونهاية قصدك». بل احرص عليه حرص اتباع أرباب 
المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم» بحيث حصل لهم العلم الضروري 
بأنها مذاهبهم وأقوالهم». ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه» وحينئل 
تعلم: هل تفيد أخبار رسول الله بلِ العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك 
عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علمّاء ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنًا لكنت 
بمخيرًا يبخطك أو نصيبك منها!)”'*. 

وقال في موطن آخر: «فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتهاء 
وإنعساقة ظلن. يمن قال ,يخلافياء: أو تعارهى حال #تيطالى يقوم قله 
فهناك يكون الأمر كما قال تعالن : قن هو لِلَدِرَت ءَامَنُوا أهُدّى وشِضا» 
إلى قوله : مَإْتَكَانِ بَعِيدِ# [فصلت: 7]44"*. فلو كانت أضعاف أضعاف ذلك 
لم تحصل لهم إيمانا ولا علمّاء وحصول العلم في القلب بموجب التواتر 
مثل الشبع والري ونحوهماء وكل واحد من الأخبار يفيد قدرًا من العلم؛ 
فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم» إما للكثرة» وإما للقوة» وإما 
لمجموعهما...» فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم 
بطرقهاء ومعرفة حال رواتهاء وفهم معناهاء حصل له العلم الضروري 
الدع لآ يمكنه بلع 
ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين 


.)879-477 /9( «الصواعق»‎ )١( 


م ءلمو في ره ص ص الس ساس ل « ل يبز عل زر 


(؟) نص الآية بتمامها 0 > و جَعَلنَه ران يما لَعَالُواْ لزلا مْصَلتَ ايان 201 ورف ف 


ل لامك َامنوأ شدعيب وس 7 َِ مورت ف ءَاذَانْهِمٌ و وهو عليّهم عَصٌّ 
لِك يادوت من مَكَان بَحِيِدٍ # [نصلت: 15]. 
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بمضمون هذه الأحاديث؛ شاهدين بها على رسول الله يله مع علم من 
له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقًا وأمانة 
وديانه ؛ وأوفرهم عقولاء وأشدهم تحفظا وتحريًا للصدق: ومجانبة 
للكذب؛ وأن أحذًا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه 
ولا صديقه؛ وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله كد تحريرًا لم يبلغه أحد 
سواهم؛ ولا من الناقلين عن الأنبياء» ولا من غير الأنبياء» وهم شاهدوا 
شيوخهم عليل هذه الحال 0 وأولئك شاهدوا من فوقهم كذنك 
4 حت انتهيل الأمر إلى من أ: نى اللّه عليهم أحسن القنا ع6 دو أيه 
ضاه عنهم» واحتياره لهم واتخاذه إياهم شهداء علئ الأمم يوم القيامة. 
0 نبيهم أعظم من كل علم 
ينقله كل طائفة عن صاحبهء وهذا أمر وجداني عندهم». لا يمكنهم 
جحده» بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذة. والحب والنبغض» اختن 
إنهم يشهدون بذلك ويحلفون ويباهلون من خالفهم علية: 
وقول هؤلاء القادحين في اعتارة ومكةة يعور أكون وواة هنة 
الأخبار كاذبين أو غالطين» بمنزلة قول أعداته : يجوز أن يكون الذي جاءه 
به شيطان كاذب! وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف. 
كما قال عبد اللَّه , بن المبارك: «وجدت الدين لأهل الحتديث» والكلام 
للمعتزلة» والكذب للرافضة» والحيل لأهل الرأى؟ . 
وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله كَلدِ قال هذه الأخبار» 
وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضروريء» لم 
يكن قول من لا عناية له بالسّنة والحديث: إن هذه أخبار آحاد لا تفيد 
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العلم مقبولا عليهم» فإنهم يدعون العلم الضروري ؛ وخصومهم إما أن 
ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث؛ فإن أنكروا حصوله لأنفسهم 
لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم» وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث 
كانوا مكابرين لهم علئ ما يعلمونه من نفوسهم» بمنزلة من يكابر غيره 
على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه» وخوفه وحبه. 

والمناظرة إذا انتهت إلئ هذا الحد لم يبق فيها فائدة» وينبغي العدول 
إلنهنا أمر اللديه وسولة مه الماعلة» قال :قال + طن عَلحَكَ فييعن كد 
مَا ج11 مِنَ الْعِلْر مَمُلْ َالَو دم أبنأء6 وَإِسَاَكْرَ ونساككا وضاءكم وأنسنا 
وَأَنشسَم تر تبيل فَتجَكل لَمَْتَ أَسَّه عل الككذين 4 [آل عمران: )١7)]11‏ 

الوجه التاسع عشر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة 
على ما جاء في القرآن وحده. وفصل الحديث عنه» وعدم الاعتداد بما 
فيه من العقائد والأمور الغيبية» وفمًا لطائفة من الناس اليوم» يعرفون 
ب« القرانيين» ؛ لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقا إلا ما وافق القرآن منه؛ 
ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا""'» وزكاتهم غير زكاتناء وكل عبادتهم غير 
عاق وبالتالى فعقائدهم غير عقائدناء وذلك يساوي طبعَا أنهم غير 

فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله لِِ بقوله فيما صح عنه : «ألا إني 
)١(‏ «الصواعق» (5//اه-369). 


(؟) ولقد طلبت. من أحدهم أن يرينا صلاتهم. ؛ فصلول صلاة لا يدل عليها ح: حتل القرآن نفسه 
لأبا مركبة من أدعية وأذكار لا أصل لها فيه فضلاً عن السنة. 
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أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان علول أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه, ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من 
السبع . ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه. ادك روه إن يعتبهم بمثل قراة» رواه أبو داود 
(06/0ه). 

أقول: إن الذين يتبنون هذا القول الباطل» يشاركون هؤلاء الضلال في 
'قسم كبير من ضلالهم وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة» وهذا وإن 
كان لأول وهلةء يبدو وأنه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون 
العقيدة بالحديث المتواتر؛ فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ 
لا المعنئ. والتحقيق أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير عملي» وإلا فليدلنا 
هؤلاء الذين يتبنون هذا القول علل عقيدة واحدة يعتقدونها بناء على 
حديث متواترء فإني شخصيًا لا أظن أن أحذا من علماء الكلام يثبت 
عقيدة بحديث متواتر؛ لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقهاء وأزهد 
الناس في الاشتغال بها وتطلبها كما سبق بيانه» ولذلك نراهم يحكمون 
علئ كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحادء وهي عند أهل العلم بالحديث 
مقواكرة: ظ ظ 

وإن مما يؤسفني أشد الأسف أن أرىئ بعض الكتاب ينسون ما يقررونه 
في بعض كتبهم من وجوب الرجوع إلئ أهل الاختصاص في كل علم» ثم 
نراهم يحكمون علئ الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد» تقليدًا منهم 
لعلماء الكلام من الغابرين أو المعاصرين» ولا يرجعون في ذلك إلى أهل 
الحديث العارفين بطرقه ورجاله . 
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فهذا أحدهم يقول تعليقًا على حديث نزول الله إلى السماء الدنيا كل 
ليلة: «النزول وأمثاله من كون الله في السماء إنما جاءت به أحاديث 
آحادء وأحاديث الأحاد لا تفيد العلم». مع أن حديث النزول متواتر عند 
أهل الحديث» وقد صرح بذلك العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن) 
»)3١37/0(‏ وقال: «رواه بضعة وعشرون صحابيًا) وسمئى البيهقي منهم 
بضعة عشر صحابيًا في كتابه «الأسماء والصفات» »)55١(‏ وروى هو 
والشيخان والآأجري (7094-707) أحاديث بضعة منهم» وقد خرجت 
بعضها في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (رقم 554). 
و«تخريج كتاب السّنة» لابن أبي عاصم (رقم 008-1597). 

وأحاديث كون اللّه في السماء مستفيضة إن لم تكن متواترة» وقد روئ 
البيهقي وحده )475-47١(‏ خمسة منهاء ومعها شهادة مث من في 
أَلسَمَآِ4 الآية [المُلك: 15] لولا حصول التأويل والتعطيل باسم المجاز 
الود 017 

ويحكم بعضهم أيضًا علئ حديث الرؤية بأنه حديث آحاد» وهو حديث 
متواتر عند أهل الاختصاص بل وغيرهم» فقد صرح بتواتره أبو الحسن 


الع 5 


وكذلك يحكم بعدم التواتر على حديث نزول المسيح. وظهور الدجال 


)١(‏ من شاء أن يعلم أن القول بالمجاز لا أصل له في اللغة ولم يقل به أحد من أئمتها 
فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك «كتاب الإيمان» له. و«الصواعق») 
لابن القيم . 


(0) انظر: «المذاهب الإسلامية» لأبى زهرة (ص557؟). 
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كمثال علئ العقائد التي لا يكلف الشباب بالإيمان بهاء مع أن حديث النزول 
متواتر عند أهل الحديث» وقد كنت جمعت له - أنا وحدي - عشرين طريقًا 
عن عشرين صحابيًا كلها تصرح بنزول عيسئ 2د في آخر الزمان». 
'ولحديث بعض هؤلاء الصحابة أكثر من طريق واحدة عنه صحيحة كلها . 
وكنت زورت مقالا مفصلاً في الرد علئ ما كان كتب في مجلة 
(الرسالة» جوابًا على سؤال حول هذا الحديث وحياة عيسئ 222 
ووفاته» زعم فيه الكاتب أن الحديث أحاد»ء وكنت عزمت علئ إرسال 
المقال إلى المجلة فأشار علي بعض الأدباء الأذكياء بأن لا أفعل؛ لأنهم لا 
ينشرونه عصبية للكاتب» فإن كان لا بد فاختصره» فاختصرته فى صفحة 
ونصف. وأصله نحو عشرين صفحة» فلم ينشر! ظ 
فهذه أمثلة قليلة من مجموعة كثيرة من الأحاديث المتواترة» يحكم عليها 
من لا علم عنده بأحاديثها بأنها أحاديث آحاد؛ وهي من أشهر الأحاديث 
المتواترة عند أهل العلم بالحديثء فإذا كان أهل الكلام لم يثبتوا حقائقها ولم 
يقطعوا بمضمونهاء ولم يعتقدوا بهاء فبأي حديث بعده يؤمنون؟! 
فالحق ما قلته: إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلئ الاقتصار في 
العقيدة علئ القرآن وحده أسوة ب «القرآنيين»» وبعض الأمثلة المتقدمة 
كاف لإثبات ما قلته» ولكن ذلك من طريق الاستنباط والإلزام» فاسمع ‏ 
الآن نضًا صريحًا في ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين؛ فإنه يدعو 
بصراحة إلى «الاقتصار في التوحيد علئ الرجوع إلئ آيات القرآن)37" . 





.)١67”ص( راجع كتاب «فصول إسلامية»‎ )١( 
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وقد سبق إلى هذا القول الباطل بعض المشايخ المعاصرين» ومنهم 
أحد شيوخ الأزهر المشهورين؛ بعبارة أصرح لا تحتمل التأويل فقد قال : 
«والمسلمون الذين يؤمنون بأن مصدر العقيدة في الشئون الغيبية هو القرآن 
وحده - وهو الحق الذي نؤمن به - يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحد 
الذي أخبر به القرآن عنهم»”''» ويقول أيضًا (ص١”5):‏ «وليس في 
العقائد ما انفرد الحديث بإثباته»)» وقال (ص : :)5١‏ «وقد قرر مؤلف 
«المقاصد» من كتب الكلام: أن جميع أحاديث أشراط الساعة احادية»! 

فهذه النتيجة التى وصلوا إليها من جحد الاعتقاد بما في الأحاديث 
إطلاقاء ما كانوا لينتهوا إليها لو أنهم لم يقولوا بذلك القول الباطل» فإذ قد 
لزم منه هذا الباطل الأكبر فهو وحده كاف للحكم عليه بالبطلان» فكيف إذا 
انضم إليه الوجوه المتقدمة؟ فكيف إذا انضم إليه الوجه الآتي وهو الأخير» ‏ 
وفيه بيان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل» وهو القضاء على العقائد 
الإسلامية المتوارئة خلقًا عن سلف» أو علئ الأقل التشكيك فيها؟ 

الوجه العشرين: هناك حكمة تروى عن عيسئ 252 تقول فى حق 
المتنبئين الدجالين الكذبة: «من ثمارهم تعرفونهم» فمن شاء من المسلمين 
أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل : (أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد). 
فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن 
للقي وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليهاء وحينئدذ يتبين 
له خطورة ذلك القول الذي يتبناه المخالفون دون أن يشعروا بما يؤدى إليه 


)010( (الإسلام عقيدة وشريعة» ( ص5 )١‏ للشيخ محمود شلتوت . 
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من الضلال البعيد» من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الصحيحة . 
وهاك ما يحضرني الآن منها : 
-١‏ نبوة آدم عليه السلام» وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في - 
القرآن! 0 [ 

. أفضلية نبينا محمد يك على جميع الأنبياء والرسل‎ -١ 

'- شفاعته كَل العظمئ في المحشر . 

- شفاعته كل لأهل الكبائر من أمته . 

ه- معجزاته بَكِِ كلها ما عدا القرآن: 17577176 فإنها 

مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة 0 
0 القعر هعم : لزسيرل الله كلا 
ظ 1 - صفاته يلِيِةٍ البدنية وبعض شمائله الخلقية . 

- الأحاديث التى تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن» 
والجنة والنار» وأنهما مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الجنة”''. 

/- خصوصيةاته َك التى جمعها السيوطي في كتاس «الخصائص 
الكبرئ» مثل دخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيهاء وإسلام 
قرينه من الجن وغير ذلك . 

- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة! 


)١(‏ وقد صرح الشيخ محمود شلتوت (ص”7١١)‏ بأنه حجر طبيعي من أحجار مكة كما 
أشار (ص4١55-1)‏ إل أنه لا يعتقد أن الملائكة خلقت من نور ! 
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-٠‏ الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر 

-١‏ الإيمان بعذاب القبر. 

5- الإيمان بضغطة القبر. 

. الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة‎ -١7 

5- الإيمان بالصراط . 

0 الإيمان بحوضه كَكلِِ وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 

. دخول سبعين ألما من أمته يك الجئة بغير حساب‎ -١7 

. سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ‎ -١ 

4- الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر 
والدشر. 

4- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن اللَّه تعالى كتب علئ كل 
لحان هاف ىا ريه رو و ااام 

وات الويمان بالقلم الدع كنتت كل شيء . 

0 الإيمان بأن القرآن كتاب اللّه حقيقة لا مجارًا.‎ ١ 

1 الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجارًا”''. 


17"- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 





)١(‏ صرح بعضهم في (الفصول ص؟١١)‏ بالإيمان بالكرسى مجادًا وإنكار الإيمان به 
حقيقة؛ ودعا إلئ الإيمان بذلك . 
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- وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 

فالات أن :الله حرم علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 

15 وأن لله ملائكة صياحين يبلغون لنبي كل سلام 5 

ا الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسل 
كب » وخروج الدجال؛ ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها مما صحت 
يلاعا ديك 

- وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة» وهي التى تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة 
وهدى . [ [ 

4- الإيمان بجميع أسماء الله الحسنئ» وصفاته العليا مما جاء في 
السَئة الصحيحة» كالعلي والقديرء وصفة الفوقية والنزول وغيرها. 

- الإيمان بعروجه كَةِ إلئ السماوات العلى» ورؤيته آيات ربه 
الكبرى . 

هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التى وردت في الأحاديث الثابتة . 
المتواترة أو المستفيضة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المئات» وما 
أظن أحذا من المسلمين يجرؤ عل إنكارهاء أو التشكيك فيهاء وإن كان 
ذلك يلزم الذين لا يثبتون العقيدة بحديث الآحاد» هدانا الله تعالى وإياهم 
الك سواه السييل فا واعدر .معوانا أ التحمة للد بريه العالمين» 


مه وثه على 
م م 
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أحاديث الصحيحين قطعية الشوت أم ظنية؟ 


5 4 (1) 
ه دمن «سرالات ابن أيبك نذبن سيم الئاس 170 , 


ما يقول سيدنا الشيخ الإمام العالم الأوحد. في جميع ما في 
لصحيحي البخاري ومسلم). هل هو مقطوع به . أو يميد 
الظن؟ 0 


ع 


فأجاب : 


أما السؤال عن جميع ما في ( صحيحي البخاري ومسلم) : هل هو 
مقطوع به أو يفيد الظن؟ فمن المعلوم أن أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن. 
وأن التواتر هو الذي يفيد القطع في باب الأخبارء وليست الأخبار 
المسئول عنها متواترة»؛ وإنما هي أخبار آحاد. 

والقائلون بأن الأحاد إنما تفيد الظن لم يستثنوا بعضها من بعضء إلا أن 
قومًا رجحوا العمل بالمستفيض من أخبار الآحاد علئ ما ليس بمستفيض 
بناء علئ مراتب الظن» وليس شيء من ذلك عند الكل بقطعي» وإنما كله 
ظني» لكن العمل به قطعي» وإن كان الظن واقعًا في طريقه.. 

وقول الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح كرد : إن ما روياه أو أحدهما فهو 
مقطوع بصحتهء والعلم اليقيني القطعيى حاصل فيه» قول خالفه فيه 
المحققون. فقالوا: لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. 


2 د 





)00 «فتاوى ابن سيد الناس» .)١515(‏ 
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١ 
ه ومن «نتارك ابن الصمدع و‎ 


أجاب يه 


مسألة : سأل سائل المولى العالم الحافظ تقي الدين أبا عمرو 
عثمان المعروف بابن الصلاح - أثابه اللّه الجنة. - وقال: ذكرتٌ 
في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث فوائد جمة إلا أن في 
أوله: «أو قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعًا بأنه 
كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمرء وإنما 
المراد به أنه لم يصح إسناده علئ الشرط المذكورء واللَّه 
أعلم » . 

وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة أنهم قالوا في الحديث : 
١(حديث‏ إسناده صحيح ومتنه غير صحيح»22 أو (إسناده غير 
صحيح ومتنه صحيح»2. أو (إسناده مجهول ومتنه مجهول 
لا يعرف)ء أو (إسناده صحيح ومتنه صحيح 22 أو 7إسناده 
ضعيف ومتنه ضعيف22 وأيضا لهم كتب الموضوعات . 
ويقولون من فلان إلول فلان: «الله أعلم من وضعه) فهذا يدل 
على أنه في نفس الأمر غير صحيح. » فإن رأى أن يذكر في شرح 
باط رح وه لاني تلك 


الذي يرد من هذا علئ ذلك قولهم: «إسناده صحيح ومتنه غير 
صحيح»)» وجوابه: أن في كلامي احتراز عنهء وذلك في قولي: «إنه 
يصح إسناده» على الشرط المذكورء ومتئ كان المتن غير صحيح فمحال 


.)5 - :0( «فتاوئ ابن الصلاح)‎ )١( 
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أن يكون له إسناد صحيح علئن الشرط المذكور؛ لأنه من الشرط 
المذكور. فلذ”"* يكون كاذ ولة معلاة: والذي أوردتموه لا بد أن يكون 
في إسناده شذوذ أو علة تعلله» ولأجل ذلك لا يصح به المتن» فإن أطلق 
عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته». بل بمعنن: أن رجال 
إسناده عدول ثقات؟؛ هذا فحسب » وما بعل هذا لا :تمسق ما دكرته إلا 
قولهم في بعض الأحاديث: (إنه موضوع»). 

والجواب: أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار ذلك» وإنما فيه أنه 
لا يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم 
يصح له إسناد علئ الشرط المذكورء وهذا كذلك؛ لأن هذا الكلاء 
لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمري ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب 
في نفس الآمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن يقول : عو موضوع. أو 
كلىة أو نحو ذلك» واللّه أعلم . 

تولي: «لم يصح إسناده) عام أ لم يصح له إسناد . واللّه أعلم . 
٠‏ دثال ابن رشير السبتي» ني غضرث صديئه عن الباماتم ابن 

دقين العير”": 

وقد سمينا ما انتهئ إلينا من أسماء تصانيفه فيما تقدم: ومن حملتها 
«الاقتراح في بيان 00 وهو جزء مفيد تضمّن الوفاء بجملة ة وافرة 





)١(‏ لعل الصواب: «أن لا». 
(؟) «ملء العيبة») (ه//ا؟” - .90”), 
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من أصول علم التحديث والرواية» وختمه بجملة وافرة من الحديث». 
ووقعت له فيه أبحاث حسان» وهو من حملة ما حدّث به من تضانيفه . 

ومن جملة ما تضمنه أن قال في الباب السابع منه في معرفة الثقات من 
الرواة ما نصه : 

ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق : 

منها: إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت 
علين أسماء الرجال ككتاب البخاري» وابن أبي حاتم . 

يدياه قرس الشيكين إن دعبا ا«الفيحم ا ارارق مسو 
وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة علئ الأوّل» وهو إطباق جمهور الأمة 
أو كلهم علئ تسمية الكتابين ب« الصحيحين ) والرجوع إلئ حكم الشيخين 
بالصحة» وهذا معنئ لم يحصل لغير من خرج عنه في «الصحيح») وهو 
بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على من ذكر فيهما. 

وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرّج عنهم في ١الصحيح»‏ من تكلم فيه 
بعضهم» وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل 
الذي يخرج عنه في «الصحيح»: هذا جاز القنطرة» يعني بذلك أنه 
لا يلتفت إلئ ما قيل فيه» وهكذا نعتقد وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا ببيان 
شاف. وحجة ظاهرة لتزيد في غلبة الظن علئ المعنئ الذي قدمناه من 
اتفاق الناس بعد الشيخين علئ تسمية كتابيهما ب «الصحيحين»). ومن 
لوازم ذلك تعديل رواتهما. 
نعم» يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات» فيكون 
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من لم يتكلم فيه أصلاً راجحًا علئ من قد تكلّم فيه وإن كانا جميعا من 
رجال الصحيح . وهذا عند وفوع التعارض) . 

انتهول ما أردناه من كلام الشيخ أبقاه الله . 

وكان هذا المنزع الذي نزعه شيخ والده أبو الحسن المقدسي من قوله : 
« هذا جاز القنطرة ) تبع فيه الإمام الحافظ أنا الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي ده فى عمله كتابه الذي جمعه في أسماء من احتوى عليه 
الصحيحان من الرجال» حيث اكتميل ين دلك بالتعريف بأسمائهم . 
وكناهم؛ وأنسابهم» وما يتعلق بذلك» وموالدهم» ووفياتهم» ومن روىئ 
عنه» ومن روى عنهم» من غير تعرض لكلام من تكلم في بعضهم.ء أو 
تعديل من اتفق علئ تعديله منهم» غير أنه ألم بيسير من تعليل بعض 
الحديث المتكلم في علته. انتهل 

وقد سلك الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح نحوًا من هذا 
المسلك. وضيق على نفسه بما لا يخلص معه فى مخنق الاعتراض الذي 
أوردناه عليه . فلنورد كلامه بنصه» ثم نذكر ما عنده في ذلك مما ظهر لناء 
وبه يظهر أن كلام شيخنا أبي الفتح أظهر من كلام الإمام أبي عمرو ابن 

0 في النرع كم علوم الحديث» دم 

«هذه أمهات أقسامه.ء وأعلاها الأوّلء وهو الذي يقول فيه أهل 
الحديث كثيرًا: صحيح متفق عليهء» يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم لا اتفاق الأمّة عليه» لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك 
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وحاصل معه لاتفاق الأمة علئ تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم 
جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع بهء خلاًا لقول من | 
نفئ ذلك محتجّجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة 
بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ. 

وقد كنت أميل إلئ هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب: الذي 
اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ. 
والأمة في إجماعها معصومة من الخطإ. ولهذا كان الإجماع المبني على 
الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء وأكثر إاعات الغلماء كذلك. 

وهلاه عه انيه بافطقة ومن رادها القر كان .ما الترود يه ليشار آر 
مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما 
بالقبول علئ الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» سوىئ أحرف 
يسيرة تكلّم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره؛ وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن. واللَّه أعلم ‏ . 

تين ها أرراظ ين كلام الآبام أبن سدرى + وان أن نذكر ما عندنا في 
ذلك تقول جز الله اعت 
ساالى يقد نينا أي اله البسبالة بين الاميياة بعر ما قر 
« الصحيحين ) هذا المسلك من الظن الراجح فيما ذكراه أو أحدهما عل 
ما خرّجه غيرهما هو أرجح المذاهب وأحسنهاء وهو أظهر من دعو 
ابن الصلاح يَْنهٍ الإجماع على صحة ما فيهما أو في أحدهما بناء على 
قوله: «إن الأمة ظنت صحٌتهماء وظن الأمة معصوم». فإن الارتهان في 
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الإجماع صعب» وغايته أن يدّعئ أنه إجماع استقرائي» وحاصله شهادة على 
النفي بأنه لم يجد أحد من الأئمة مطعئًا فيما فيهما أو في أحدهما إلا في 
تلك الأحرف اليسيرة التى هي خارجة عن هذا الإجماع» وهي التي تكلم 
عليها الدارقطني وغيره مما هو معلوم عند أهل هذا الشأن. 

ويلزم من دعوى الإجماع على صحة ما فيهما أن يكون ما فيهما أو في 
أحدهما ما عدا تلك الأحرف مقطوعا بنسبته إلى النبي كيه والمقطوع به 
لا يمكن الترجيح بين أحاده» وإنما يبقئ الترجيح في مفهوماته.» ونحن 
نجد علماء الشأن يعرضون لأحاديث كتابي البخاري ومسلم»: ويرجحون 
بعضها علئ بعض باعتبار من سلم رجالهما من التكلم فيه على من لم 
يسلم» وبغير ذلك من وجوه الترجيحات النقلية» ولو كان الجميع مقطوعا 
به ما بقي مسلك للترجيح . 

فهذا يعارض الإجماع الذي استقرأه ابن الصلاح ؛؟ فتأمل ذلك» فهي 
مسألة نفيسة جدًا تمس الحاجة إليهاء وعلئ ما قرّره الشيخ أبو الفتح يصح 
الترجيح؛ لأنهبا مسالك ظنية . 


دنسه : 


بن ابن الصلاح كْرَنْةٍ كلامه علئ أن الأمة إذا ظنت شيئًا لزم أن يكون 
ذلك واقعًا في نفس الأمر؛ فيكون عنده مدلول الظن المجمع عليه يصيره 
الوإجماع معلومًا وإلا لم يتم له قصدء ولنا:آن ننازع في ذلك ونقول: إنما 
ذلك را- جع إلئ أنها إذا أجمعت علئ شيء أنه مظنون فظنها معضوم بمعنئ 
أن ذلك الشيء لا يمكن أن يكون مشكوكا ولا معلومًا والافجيرة وإذا 
أخذناه على هذا المعنئ لم يلزم ما قاله ابن الصلاح . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 216 





تيه ثأن : 
كانه وقال: إنه لا يجوز التقليد في التصحبح والتسقيم؛ الأنا فى اتباع. 
من حكم بالصحة أو السقم عل حديث وتقليده في ذلك كاتباعنا لمن 
قال : الحكم في. هذه المسألة التحريم أو التحليل؛ لأن كل وأاحل منهما 
أخبر عن ظنه ولا يلزمنا تقليد الخد وهذا المسلك ميلك صحيح 
واضح لا ينسد إلا بما ادّعاه الإمام ابن الصلاح من الإجماع؛ فإن متبع 
الإجماع لعز بمقلدء وَلحن هذا الإجماع كما بيئأه مصادم بعمل العلماء في 
ويقصر عليه في قوله في الفمائدة الثالثة من هذا الباب. فقال: إن كتاب 
البخاري أصح الكتانيرة صحيحا ) . وأي ترجيع يكون مع القطع بصحة 
الجميع وبأنه كل قاله؟! 2 ظ 

يودي بور ااعاوياس ينو وا وات ب 
صحيحًا من حيثث ال ووجود الشروط المتفق عليها مستوفاة أو 
أكثرها لا من حيث المتون؛ ولكنه خللاف الظاهر . 

فتفهم هذا كله فإنه مهم خاف» والحاجة إليه ماسةء والسالكون مضيق 
التحقيق أفذاذ قليلون. والكثر :شلك العياك السهل الرحب » ويذنكب 
,عن الضعية الضيق» وآلله 'المركلق الواضيم التسيل بمله:. 


ع عاد واد 
لذي 1 
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الحديث خير كله 


ه ومن «الأنوار التَاسْفْت » ١١‏ ْ 100 


وذكر" عن الثوري: "لو كان الحديث خيرًا لذهب كما 
ذهب الخير». ْ ظ 

أقول : 
لم يقصد نفي الخير عن الحديث نفسهء كيف والقرآن خير كله ولم 
يذهس. ولا عن طلب الحديث جملة؛ فإن المتواتر المعلوم قطعا عن 
الثوري خلاف ذلك . وإنما قصد أن كثيرًا من الناس يطلبون الحديث لغير 
وجه اللهء وذلك أنه رأئ أن الرغبة في الخير المحض لم تزل تقل» كانت 
في الصحابة أكثر منها في التابعين» وفي كبار التابعين أكثر منها في 
صغارهم وهلم جرّاء وفي جانب ذلك رأى رغبة الناس في طلب الحديث 
لواتقصي» ترات الباالسك عيوااعارن الإظلذق يه يعني أنه كترواتممن رطات 
الحديث يطلبه؛ ليذكر ويشتهر ويقصده الناس ويجتمعوا حوله ويعظموه. 
وأقول: إن العليم الخبير أحكم الحاكمين كما شرع الجهاد في سبيله 
الإظهار دينه» ومع ذلك يسر ما يرغب فيه من جهة الدنياء فكذلك شرع 
حفظ السنة وتبليغهاء ومع ذلك يسر ما يرغب في ذلك من جهة الدنيا؛ 
لأنه كما يحصل بالجهاد عن الإسلام وإن قل ثواب بعض المجاهدين 


.)5894 - «الأنوار الكاشفة» (ل/الم78‎ )١( 
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فكذلك يحصل بطلب الحديث وحفظه حفظ الدين ونشره وإن قل أجر 
. بعض الطالبين. 

وذكر أبو رية (ص77”0) كلمات لبعض المحدثين في ذم أهل الحديث - 
يعنون طلابه - التقطها من كتاب «العلم» لابن عبد البرء وقد قال 
ابن عبد البر هناك (7/ :)١76‏ «هذا كلام خرج علئ ضحجرء وفيه لأهل 
العلم نظر) . 

وإيضاح ذلك أن الرغبة في طلب الحديث كانت في القرون الأول 
شديدة» وكان إذا اشتهر شيخ ثقة مُعمّر مكثر من الحديث تصني القئلات 
من آفاق الدنياء منهم من يسافر الشهر والشهرين وأكثر ليدرك ذاك الشيخ: 
وأكثر هؤلاء الطلاب شبان» ومنهم من لا سعة له من المال » إنما يستطيع 
أن يكون معه من النفقة قدر محدود يتقوت منه حتئ يرجع أو يلقئ تاجرًا 
من أهل بلده يأخذ منه الشيء» وكان منهم من كل نفقته جراب يحمله فيه 
خبز جاف يتقوت كل يوم منه كسرة يبلها بالماء ويجتزئ بهاء ولهم في 
ذلك قصص عجيبة» فكان يجتمع لدى الشيخ جماعة من هؤلاء ؛ كلهم 
حريص على السماع منه وعلئ الاستكثار ما أمكنه في أقل وقت؛ إذ 
لا يمكنه إطالة البقاء هناك لقلة ما بيده من النفقة» ولآأنه يخاف أن يموت 
الشيخ قبل أن يستكثر من السماع منه» ولأنه قد يكون شيوخ آخرون في 
بلدان أخرئ يريد أن يدركهم ويأخذ عنهم . 
٠‏ فكان هؤلاء الشباب يتكاثرون علئ الشيخ ويلحون عليه ويبرمونه. 
فيتعب ويضيق بهم ذرعًاء وهو إنسان له حاجات وأوقات يجب أن يستريح 
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فيها وهم لا يدعونه» ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا من 
الشيخ سلامًا بسلام» بل يريدون احتباره ليتبين لهم أضابط هو أم لا. 
فيوردون عليه بعض الأسئلة التى هي مظنة الغلط ويناقشونه في بعض 
الأحاديث ويطالبونه بأن يبرز أصل سماعه . وإذا عثروا للشيخ علئ خطإ أو 
سقط أو استنكروا شيئًا من حاله خرجوا يتناقلون ذلك بقصد النصيحة» 
فكان بعض أولئك الشيوخ إذا ألح عليه الطلبة وضاق بهم ذرعًا أطلق تلك 
الكلمات «أنتم سخنة عين» لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا 
ضربًاء ما رأيت علمًا أشرف ولا أهلا أسخف من أهل الحديث» صرت 
اليوم ليبس شيء أبغض إليّ من أن أرئ واحذا منهم» إن هذا الحديث 
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهونء لأنا أشد خوفًا منهم 
من الفساق»)2 لأنهم يبحثون عن خطته وزلله ويشيعون ذلك . 

والغريب أن أولئك الطلاب لم يكونوا يدعون هذه الكلمات تذهب». 
بل يكتبونها ويروونها فيما يروون» فيذكرها من يريد عتاب الطلاب 
وتأديبهم كابن عبد البر» ويهتبلها أبو رية ليعيب بها الحديث وأهله جملة. 

فأما قول الثوري: « أنا في هذا الحديث منذ ستين سنة» وددت أني 
خرجت منه كفافا لا علي ولا لي2 فهذا كلام المؤمن الشديد الخشية 
تتضاءل عنده حسناته الكثيرة العظيمة» ويتعاظم في نظره ما يخشئ أن 
يكون عرض له من تقصير أو خالطه من عجبء» وقد قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نحو هذا فيما كان له بعد رسول الله يلِِ من عمل» وإنما 
كان عمله ذلك جهادًا في سبيل الله وإعلاء دينه وتمكين قواعده وإقامة 
العدل التام» وغير ذلك من الأعمال الفاضلة» وقد كان فيها كلها أبعد 
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الناس عن حظ النفس» بل كان يبالغ في هضم نفسه وأهل بيته. وكل 
عارف بالإيمان وشأنه يعرف لكلمة عمر حقهاء ولكن الرافضة عكسوا. ‏ 
الوضع» وقفاهم أبو رية في كلمة الثوري وما يشبهها''"! 


وك 7 0 
5 52 


٠.‏ رهنه ربالك ابزمام البيبقي ذبى مم البوينى”* 
قال تاج الدين السبكى : 
ذكر البحث عن حال المصئّف الذي كان الشيخ أبو محمد 
قد بدأ فيه ثم رجع عن إتمامه؛ لكلام أرسله إليه الحافظ أبو بكر 
البيهقي - رحمهم الله تعالى : ظ 
كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) 
عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب. وأنه يقف على مورد 
الأحاديث لا يعدوهاء ويتجنب جانب العصبية للمذاهب» فوقع 
إلئ الحافظ أبى بكر البيهقى منه ثلاثة أجزاءء فانتقد عليه أوهامًا 
حديثية ‏ وببّن أن الآخذ بالحديث الواقئف عنذه هو الشافعى َ 
وأن رغبته عن الأحاديث التى أوردها الشيخ أبو محمد إنما هى 
لعلل فيهاء يعرفها من يُتقن صناعة المحدثين . 
فلما وصلت الرسالة إلئ الشيخ أبى محمد قال: هذه بركة 
العلم» ودعا للبيهقي. وترك إتمام التصنيف. فرضي اللّه ‏ 
عنهما. لم يكن قصدهما غير الحق والنصيحة للمسلمين. 
66 وانظر: كتابي (الإرشادات) (ص ل سملم /ا/ا) . 


ف «طبقات الشافعية» (5/0/!ا - .2)4٠‏ وهي ضمن «الرسائل المنيرية» (780/0 - 
)0 
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حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو محمد أمر عظيم» كما 
يظهر من كلامه في هذه الرسالة» وأنا أرى أن أسوقها بكمالها 
لتستفاد. فإنها مشتملة على فوائد مهمة» ودالة على عظيم قدر 
البيهقي, وفيها أيضًا مواضع من كتاب «المحيط» انتقدها 
البيهقي فتستفاد أيضّاء وبالله التوفيق. 
كتب إليّ أبو عبد اللّه الحافظ وخلق من مشيختناء عن 
أبي الفضل بن عساكرء عن أبي روح الهروي» عن أبي المظفر 
ابن السمعاني, عن أبيه الحافظ أبي سعد. قال: أخبرنا أبو نصر 
علي بن مسعود بن محمد الشجاعي إِذنَاء قال: حدثنا الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال : 
سلام الله ورحمته علئ الشيخ الإمام» وإني أحمد إليه اللّه الذي 
لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء وأصلي على رسوله كله . 
أما بعد: عصمنا الله بطاعته» وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرته من بريته 
كيد وأعاننا علئ الاقتداء بالسلف الصالحين من أمتهء وعافانا في ديننا 
ودنياناء وكفانا كل هول دون الجنة» بفضله ورحمته» إنه واسع المغفرة 
والرحمة» وبه التوفيق والعصمة. ( ا 
فقلبي للشيخ - أدام الله عصمته وأيد أيامه - مقتدِ» ولساني له بالخير 
ذاكرء ولله تعالئى علئ حسن توفيقه إياه شاكرء والله جل ثناؤه يزيده 
توفيمًا وتأيبدًا وتسديدّاء وقد علم الشيخ - أدام الله توفيقه - اشتغالي 
بالحديث» واجتهادي في طلبه. مُعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز 
بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار» وبين ما لا يصح». حتئ رأيت 
المحدثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل علئ ما يحضرهم من 
ألفاظهاء من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها. 
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م إذا احتخ عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق عليهم تأويله أخذوا في 
تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليداء ولو عرفوه 
معرفتهم لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه؛ ولأمسكوا عن كثير 
مما يحتجون به وإن كان يطابق آراءهم» ولاقتدوا في ترك الاحتجاج 
برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم» فشرطه فيمن يقبل خبره عند من 
يعتني .بمعرفته مشهورء وهو بشرحه في كتاب «الرسالة» مسطورء وما 
ورد.من الأخبار بضعف روايته أو 0 5 | كثيرء 5 به علول من 
جاهد فيه سهل يسير. ظ 

وقد أحتج في ترك الاحتجاج بالمجهولين» نما انا أب عون الله سكيد 
و عبد الله الحافظ» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: 
حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا سفيان» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول اللّه عله قال : 
اخلنوا عن بتي إسرائيل ولا حرج»: وحدثوا عني :ولا تكدبوا علي» . 

قال الشافعي: أحاط العلم أن النبي ل لا يأمر 5 بحالٍ أن يكذات 
على بني إسرائيل» ولا على غيرهم» فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل 
فليس أن يقبلوا الحديث الكذب علئ بني إسرائيل ؛ لأنه يروئ عنه ككةِ أنه 
قال انين حدت يحديك :وهو .يراك كلا فيو أنحد الكاذبين )”27 تنما اانه 
قبول ذلك عمّن حدّث به ممن يجهل صدقه وكذبه. ظ 


أخرجه سلم 90/0: ا اد وأد ل ل 
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قال: وإذ فرق بين الحديث عنه» والحديث عن بني إسرائيل» فقال : 
«حدثوا عني ولا تكذبوا على» فالعلم - إن شاء الله - يحيط أن الكذب 
الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي» وذلك الحديث عمّن لاا يعرف 
صدقه . 

ثم حكئ الشافعي في رذ حديث الضعفاء عن ابن عمر»ء وعن عروة بن 
الزبير» وسعد بن إبراهيم» وحكاه في «كتاب العمرى» عن عطاء بن 
أبي رباح» وطاوس» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي», ثم قال: ولا لقيت 
ولا علمت أحذا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. 

قال الشيخ الفقيه أحمد"'': وإنما يخالفه بعض من لا يُعد من أهل 
الحديث» فيرى قبول رواية المجهولين» ما لم يعلم ما يُوجب رد خبرهم . 
وقد قال الشافعى في أول «كتاب الطهارة» حين ذكر ما تكون به الطهارة 
من الماء» واعتمد فيه علن ظاهر القرآن : «وقد روي فيه عن النبي ك3 
حديث يوافق ظاهر القرآن» في إسناده من لا أعرفه» ثم ذكر حديثه عن 
مالك» عن صفوان بن سليم». عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن 
أبي بُردة» عن أبي هريرة عن النبي يَكةِ - في البحر. 

وعسئ لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا 
الحديث» وإمامه يقول: «في إسناده من لا أعرفه» وإنما قال ذلك؛ 
لاختلاف وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة» ثم في وصله بذكر أبي هريرة» 
مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه «الموطأ). ومشهور فيما بين الحفاظ أنه 


00 هو البيهقي صاحب هذه الرسالة . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 1 


الله بردعةروز نقتم ورغب غنهه. الابروانة عبد الكريم أبى امية و بوضطاة 
الخراساني» فقد رغب عنهما غيره. ظ ظ 
وتوقف الشافعي في إيجاب الغسل من غسل الميت» واعتذر بأن بعض 
الحفاظ أدخل ب ين أبن صالح. وبين 5 هريرة «إسحاق مولئ زائدة»). 
وأنه لا يعرفه» ولعله أن يكون ثقة. وتوقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة 
المغرب» مع أحاديث صحاح رُويت فيه بعد إمامة جبريل -عليه السلام- 
البى كلوه نين الى يقبك عكده.مق عدالة.وواتها ها يوج قبل ره : 
وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري ككَْنّةٍ بعده ما وقع له» حتئ لم 
يُخرج شيئًا من تلك الأحاديث في «كتابه»» ووقف مسلم بن الحجاج 
تنه على ما يوجب قبول خبرهم» ووثق بحفظ من رفع المختلف في 
رفعه منهاء فقبله وأخرجها في (الصحع اومن في حليت #0 موسئ 
وبريرة. 0 
واحتج الشافعي كدّنْهُ في كتاب 0-00 القرآن» برواية + عائشة في أن 
زوج بريرة كان عبذاء وأن بعض من تكلم معه قال له: ار 
عائشة أنه كان عبذا؟ قال الشافعي: في المعتقة» وهي أعلم به من غيرهاء 
ع قد أثبت أنت ما هو أضعف منهماء ونحن إنما 
نثبت ما هو أقوى منهماء فذكر حديث عكرمة» عن ابن عباس » وحديث 
قاسم العمري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء أن زوج بريرة كان . 


عبدًا. ' 


وحديث عكرمة عن ابن عباس » قل أخرجه البخاري فى ( |أم ف 1 
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إلا أن عكرمة مختلف في عدالته» كان مالك بن أنس - رحمنا الله وإياه - 
لا يرضاهء وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاءء وجماعة من أهل العلم 
بالحديث ؛ ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته فى ١‏ كتابه». 
والقاسم العمري ضعيف عندهم . 

قال الشافعي لخصمه: نحن إنما ثبت ما هو أقوى منهما. 
وقال في أثرين ذكرهما في «كتاب الحدود»: وهاتان الروايتان» وإن لم 
يخالفاناء غير معروفتين» ونحن نرجو ألا نكون ممن تدعوه الخحجة على 

من خالفه إلئ قبول خبر من لا يثبت خبرُه بمعرفته عنده. 

وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل النصفة . 
فهذا مذهبه في قبول الأخبارء وهو مذهب القدماء من أهل الآثار. 
قال البيهقي : وكنت أسمع رغبة الشيخ في سماع الحديث والنظر في 
كتب أهله فأشكر إليه» وأشكر الله تعالى عليه» وأقول في نفسي» ثم 
فيما بين الناس : قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويُرغب فيه 
من بين الفقهاء» ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم» من جملة 
العلماء . 
وأرجو من الله أن يحيي سُنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار» حيث 
أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضئ من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين 
نوعي علمي الفقه والأخبار» ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حت رأيته 


حمل العالم به بالوقوع فيه. والإزراء به والضحك منه. وهو مع هذا يعظم [ 
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في كيفية قبول الحديث ورده طريقته» ولا يسلك فيها سيرته ؛ لَقَلَهَ معرفته 
بما عرف. وكثرة غملته عما عليه وقفف. 

هلا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره» واعتماده 
فيمن اشتبه عليه حاله علئ رواية غيره! فنرئ سلوك مذهبه مع دلالة العقل 
والسمع واجبًا على كل من انتصب للفتياء فإما أن يجتهد في تعلمه» أو 
يسكت عن الوقوع فيمن يُعلمهء ولا يجتمع عليه وزران» حيث فاته 
الأجران» واللّه المستعان» وعليه التُكلان. 

ثم إن بعض أصحاب الشيخ - أدام الله عزه - وقع إلى هذه الناحيةء 
فعرض على أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمئ ب « المحيط ؛ فسررت 
به» ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضئل 
'من الأئمة الكبارء لائقًا بما خص به من علم الأصل والفرع» موافمًا لما 
ميز به من فضل العلم والورع» فإذا أول حديث وقع عليه بصري. 
الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس» فقلت في 
نفسي: يُورده ثم يضعفه أو يُصحح القول فيه» فرأيته قد أملئ: «والخبر 
فيه ما روئ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة) . 

فقلت: هلا قال: رُوي عن عائشة» أو روي عن ابن وهب» عن 
مالك» أو رُوي عن مالك؛ أو رُوي عن إسماعيل بن عمرو الكوفي» عن 
ابن وهب» عن مالكء» أو رَوىُ خالد بن إسماعيل» أو وهب بن وهب» 
أبو البخترى» عن هشام بن عروة» أو روئ عمرو بن محمد الأعسم. عن 
فليح . عن الزهري» عن غروة؛ ليكون الحديث مضائًا إلى ما يليق به مثل 
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هذه الرواية» ولا يكون في مثل هذا عن مالك بن أنس من أظنه يبرأ إلى 
الله تعالى من روايتهء ظنًا مقرونًا بعلم. 

ثم إني رأيته - أدام الله عصمته - أَوَّلَ حديث التسمية» وضعف 
ما رُوي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تأويله بحديث شهد به على 
الأعمش أنه رواه عن شقيق ابن سلمة» عن ابن مسعودء عن النبي كله 
فيمن توضأ وسمّئ» وفيمن توضأ ولم يُسم. 

وهذا حديث تفرد به يحيئ بن هاشم السمسارء عن الأعمش. 
ولا يشك أحد فى ضعفه. 

ورواه أيضًا عبد الله بن حكيم» أبو بكر الداهري» عن عاصم بن 
محمدء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ظ 

وأبو بكر الداهري ضعيف لا يُحتج بخبره. 

ورُوي من وجه آخر مجهول» عن 5 هريرة ولا يثبت . 

وحديث التسمية قد رُوي من أوجهء ما وجه من وجوهها إلا وهو مثل 
إسناد من أسانيد ما رُوي في مقابلته ومع ذلك فأحمد بن حنبل يقول : 

فقلت في نفسي: قد ترك الشيخ - حرس الله مهجته - القوم فيما 
أحدثوا من المساهلة في رواية الأحاديث» وأحسبه سلك هذه الطريقة فيما 
خكي لي عنه» من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح» وأحسن 
الظن برواية من روى مسح الوجه باليدين بعد الدعاءء مع ما: 
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أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظء قال: أخبرنا أبو بكر الخراجي» قال: 
حدثنا سارية» حدثنا عبد الكريم السكري» قال: حدثنا وهب بن زمعة» 
أخبرني علي الناسائي» قال: سألت عبد اللّه بن المبارك عن الذي إذا دعا 
مسح وجهه» فلم يُجب. قال علي: ولم أره يفعل ذلك» قال علي: وكان 
عبد الله يقنت بعد الركوع في الوترء وكان يرفع يديه في القنوت . 

وأخبرنا أبو علي الروذباري» حدثنا أبو بكر بن داسة» قال: قال 
أبو داود السجستاني: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب - كلها واهية - وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا». 

بووتد ده انييف عيك الله بع يعد وري عمن حدثه» عن محمد بن كعب 
القرظطي . عن ابن عباس» عن النبى 95ة: «سلوا اللّه ببطون أكفكم . 
ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم)”''. 

ظ ورُوي ذلك من أوجه أخرء كلها أضعف من رواية من رواها عن 
ابن عباس . 

وكان أحمد بن حنبل يُنكرهاء وحُكي عنه أنه قال: بعد لاء 
ولا بأس به في غير الصلاة. 
قال الفقيه: وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليهاء 
لم يثبت به أثر» وقد يدعو ة في آخر تشهده ه ثم لا يرفع يديه ولا يمسحهما 
بوجهه» إذ لم يرد بهما أثر» ا دعاء القنوت» يرفع يديه؛ لورود 
الأثر به» ولا يمسح بهما وجههء إذ لم يشبت فيه أثر. وباللّه التوفيق. 


000 راجع «ضعيف الجامع» (5755). 
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وعندي أن من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة أنكر عليه 
قوله» مع كثرة ما روي من الأحاديث في خلافه» وإذا كان هذا اختياره. 
فسبيله - أدام الله توفيقه - يُملى في مثل هذه الأحاديث: «رُوي عن 
فلان»» ولا يقول: «رَوى فلان»؛ لبلا يكون شاهذا علنل فلان بروايته من 
غير ثبتٍء وهو إن فعل ذلك وجد نفسه متبعا. 

فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا الوليد الفقيه». يقول : 
لما سمع أبو عثمان الحيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه المخرج على 
كتاب مسلم» كان يديم النظر فيه» فكان إذا جلس للذكر يقول في بعض 
ما يذكر من الحديث: «قال رسول الله لبد ا ويقول في بعضه : «زُوي 
عن رسول اللَّه لن؛. قال: فنظرنا فإذا به قد حفظ ما في الكتاب» حتئ 
ميز بين صحيح الأخبار وسقيمها . 

وأبو عثمان الحيري يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فيما يدير من 
الأخبار في المواعظ. وفي فضائل الأعمال» فالذي يُديرها في الفرض 
والنفل ويحتج بها في الحرام والحلال أولئ بالاحتياط وأحوج إليه وبالله 
الخزقيق: ؤ 

قال الفقيه: وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئًا من هذه الطريقة فزع 
في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفهاء ولو عرف 
حقيقة اختلافهم لعلم أن لا فرج له في الاحتجاج به» كما لا فرج لمن 
خالفنا في أصول الديانات في الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات. 

واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع ‏ ولا قبول الجميع ‏ 
وكان من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 
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نوع اتفق أهل العلم به على صحته . 
ونوع اتفقوا علئ ضعفه. 

ونوع اختلفوا في ثبوته» فبعضهم يضعف بعض رواته» بجرح ظهر له 
وخفي على غيره. أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره». وقد 
ظهر لغيره» أو عرف منه معئّى يوجب عنده ردٌّ خبره» وذلك المعن 
لا يوجبه عند غيره» أو عرف أحذهما علة حديث ظهر بها انقطاعه» أو 
انقطاع بعض ألفاظه. أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه» أو دخول 
إسناد حديث في إسناد غيره» خفيت تلك العلة على غيره» فإذا علم هذا 
وعرف معنئ رد من ردَّ منهم خبرّاء أو تراوسن جحي «هداء الردرت 

عليه والمعرفة به إلئ اختيار م القولين» إن شاء اللَّهِ . 


فى انها ٠‏ فيضيق قلبى بالاختلاف: مع كراهية الحكاية من غير ثبت: 
فحملني ذلك علئ نقل مبسوط ما اختصره المزني لل ترئيب 
( المختص, ) ثم نظرت فى كتاب «التقريب»)» وكتاب ( جمع الجوامع 22 
و«عيون المسائل ) وغيرها. فلم أر أحذا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب 
(التقريب»؛ وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي 
منه في النصف الأخير» وقد غمل ١‏ فى النصفين جميعا - مع اجتماع الكتب 
له أن أكترهاء وذعاب بعضنها فى غمير نا صو عو مكار اناف لالجو نايت 
معرفتها؛ لثئلا نجترئ علئ تخطئة المزني في بعض ما نخطتئه فيه وهو عنه 
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ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب المحيط» من أوله إلى 
«مسألة التفريق» أن أكثر أصحابنا والشيخ - أدام الله عزه معهم - يُوردون 
الذنب في تسمية البحر بالمالح إلئ أبي إبراهيم المزني» ويزعمون أنها لم 
توجد للشافعي - رحمه الله تعالئ -. 

قد سمئ الشافعي البحر مالحا في كتابين : 

قال الشافعي في «آمالي الحج» في مسألة كون المُحرم في صيد البحر 
كالعلال:رالتدحن إنا العذب. أوإما المالح . قال اللّه تعالى : «9هنذا عَذَبٌ 
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فرات سَأيعْ شرايم وَهذَا مِلمٌ 1 ا [فَاطِر: 17]. 

وقال في كتاب «المناسك الكبير»: «في الآية دليل علئ أن البحر 
العذب والمالح2. 

وذكر الشيخ - أبقاه اللّه -» حدثنا الشيخ الإمام أبو بكرككئه أحد قولي 
الشافعي في أكل الجلد المدبوغ . علئ ما بنئ عليه» ثم ذكر الشيخ 
حفظه الله تصحيح القول , بمنع الأكل من عند نفسه. الامو 

وقد نص الشافعي ينه في القديم. و رزاية حرولة عار ماهد له 
خاطره المتين» قال الزعفرانى: قال أبو عبد اللَّه الشافعى - في كلام 
ذكره -: يحل أن يتوضأ في جلدهاء إذا دُبغ» وذلك الذي أباح 
رسول الله كلَِةٍ منه فأبحناه كما أباحه. ونمينا عن أكله بحمله أنه من 
ميتة ) ولم يرخص في غير ما رخص فيه خاصة» . 

ثم قال: «وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بخبرء بالذي يبيح لنا 
ما ثبينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبرء ألا ترى أنا لا نعلم اختلافا في أنه 
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ما يبيح ور نحظر ما حظر). ٠‏ 
وقال في رواية حرملة 1 اايحل الاستمتاع به بالحديث: ولا يحل أكه 
بأصل أنه من ميتة». 
ورأيته - أدام اللّه عصمته - اختار فى تحلية الدابة بالفضة جوازهاء 
وأظنه علم كلام الشافعي كْزَنْةِ في كتاب «مختصر البويطي» والربيع. 
ورواية موسئ بن أبي الجارودء حيث يقول: وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية 
من فضة أو من ذهب» ا قبا مها ال أو ركباه على مشجب أو سرج 
فعليهما الزكاة. وكذلك اللجم والركيب): 
هذا مع قوله في روايتهم: «لا زكاة في الحلي المباح»؟» وحيث ا 
يخص به الذهب بعينه» فالظاهر أنه 5 به كليهما حميعًا» وإن كانت 
الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلئ الذهب دون الفضة» كما قال 
اللدقو بوعل : اذى يروت 2 وَالْفِضسَة 1 يل 
23 [القويّة: 1*4 فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه 00 5 
كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إل الفضة دون الذهب . 
وقد علم الشيخ - أبقاه الله - وُرود التحريم في الأوانى المتخذة من 
الذهب والفضة عامة)» 3 ورود الإناحة فى تحلية النساء مهمأ وتختم 
الرجال بالفضة خاصة» ووقف على اختلاف الصدر الأول #6 فى حلية 


فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتهاء بنوع من وجوه الترجيحات». 


بضرضن الاأعتصام بالكتاب والسنة 





ثم حظرنا تحلية السيف والسرير وسائر الآلات ولم نقسها على التخة 
بالفضة» ولا علئ حلية السيوف» فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من 
عير ورود أثر يام مما يشق ويتعذر» وهو - أدام لله توفيقه - أهل أن 
يجتهد ويتخير . 
وها :اند ل يدو الكبنة .اذا آنا سقياك أغلاق لع :رسيو الله كله يعي 
ته من فضةء فغيرٌُ مشتهرء وهو إن كانء. فلا دلالة له في فعل 
أبي سفيان» إذ لم يثبت عن النبي كَل أنه تركه ثم ركبهء أو أركبه غيره. 
وإنما الحديث المشهور عندنا ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن 
عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد». عن ابن عباس ه20 قال: أهدى 
رسول الله يله في هدية جملا لأبي جهل» في أنفه بّرة فضة؛ ليغيظ به 
المشركين . 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق - الحديث . 
وكان على بن المديني يقول : كنت أرئ هذا من صحيح حديث 
ابن إسحاق؛ فإذا هو قد دلسهء حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن 
اق عن محمد بن إسحاق » قال: حدثني من لا أتهم , عن ابن 
أن نجيح ) عن مجاهد. عن ابن عباس ؛ فإذا الحديث مضطرب . 
الخونا عدم الحكانة حون ين .عبد الله السافظ ع احير محمة يد 
صالح الهاشمي. حدثنا أبو جعفر السبيعيى» حدثنا عبد اللَّه بن علي 
المدينى. قال: حدثنى أبى - فذكرها. 


الاعتصام بالكتاب و السنة تذرفنا 


وقد روي الحديث عن جرير بن حازم. عن اد أبي نجيح » وروآه 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم. عن مقسمء عن 
)١(‏ ظ ظ 

ابن عباس؛ وليس بالقوي” ". 

ا ا أخيرنا ابو غيل الله العفان؛ 
يزيد بن رريع» ا ا دك بن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس أن رسول الله كَكٍِ أهدئ جملا لأبي جهل يوم 
الحديبية كان استلبه يوم بدرء وفي أنفه بُرة من ذهب. 

وكذلك روأه ا داود وباي في كتاب « السنن ) عن محمد بن 
المفهال تر من ذهب 7 

أخبرنا أبو علي الروذباري. أخبرنا لكر يوا حدثنا أبو داود - 
فذكره» وقال: (عام الحديبية» ولم يذكر قصة بدر. 

وقد أجنعنا علئ منع تحلية الدابة بالذهب» ولم ندع فيها ظاهر الكتاب 
بإيجاب الزكأة فيه» وعده إذا لم يخرجها من الكنوز. هذا الخبرء وكذلك 
لآ ندعه في الفضة» وليس في الخبر إن ثبت في الفضة صريح دلالة في 
المسألةع وباللّه التوفيق والعصمة . 

وقد خكي لي عن الشيخ - أدام الله عزه - أنه اخبار وان التخوية 
علئ الراحلة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائطهاء مع ما في النزول 
للمكتوبة فى غير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة» وعدم ثبوت 


2 .)١1/59( يعني لحال ابن أبي ليلئ . (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 


ايفن الاعتصام بالكتاب والسنة 


ما روي في مقابلتها دون الشرائط التى اعتبرها. وقد قال الشافعى - رضي 
الله تعالن عنه - فى «الإملاء»: «ولا يصلى المسافر المكتوبة بحال أبدًا 
إلا حالاً واحدّاء إلا نازلاً في الأرضء أو على ما هو ثابت علئ الأرض» 
لا يزول نفسهء مثل البساط والسرير والسفينة في البحر ولا يصلي». 


ضرورة تمييز صحيح الحديث من سقيمه 

ه ومن «صيد القاطر» ندين العمرر ”1 , 

علم الحديث هو الشريعة؛ لأنه مبين للقرآن»ء وموضح للحلال 
والحرام: وكاشف عن سيرة رسول الله لِك وسير أصحابه. وقد مزجوه 
بالكذب» وأدخلوا في المنقولات كل قبيح . 

إذا:ونق الو هقير زر اعطك» ل ,راكوا ]5 جنا نهدا بيطي ونا ترما 
التوفيق 4 عمل الزاهة: كل نيك نيع الية اظنهرالوواة!- وفاك 
الواعظ كل شيء يراه؛ لجهله بالتصحيح! ففسدت أحوال الزاهدء 
وانحرف عن جادة الهدى . وهو لا يعلم. 

وكيف لاء وعموم الأحاديث الدالة علئ الزهد لا تثبت؟ ! 

مثل حديث ابن عمر 82 : «أيما امرئ مسلم؛ اشتهئ شهوة» فرد 
شهوته» وآثر علا نفسه ؛ غفر له». وهذا حديث موضوع.ء يمنع الإنسان 
ما أبيح له مما يتقرّئ به علئ الطاعة. 

ومثل قوله: «من وضع ثيايًا حسانًا» . 


.)595-- 4954( «صيد الخاطر»‎ )١( 
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وكذلك ما رووا: أن رسول الله يك قدم له أدمان» فقال: «أدمان في 
'قدح؟! لا حاجة لى فيه؛ أكره أن يسألنى الله عن فضول الدنيا». 

وفي «الصحيح»: أن رسول الله يَكليةٍ أكل البطيخ بالرطب"''. 

ومثل هذا إذا تتبع كثير! فقد بنوا على فساد» ففسدت أحوال الواعظ 
والموعوظ ؛ لأنه يبئي كلامه علول أشياء فاسدة ومحالات. 

ولقد كان جماعة من المتزهدين يعملون علئ أحاديث ومنقولاات 
لا تصحء فيضيع زماءهم في غير المشروع» ثم ينكرون علئ العلماء 
استعمالهم للمباحات» ويرون أن التجفف هو الدين! 
ولا أصحابه؛ فقد صار المحال عندهم شريعة. 

فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفون عنها تحريف الغالين 


وانتحال المبطلين! 


واد 1 . 
2 ع 


ضرورة تمييز صحيح الآثار السلفية من سقيمها ‏ 


. وكات السَيِعٌ أبو اسصمال لمريني | 


هل أخضعها لقواعد المحدثين من النظر ف في رجال السنده 


)0010 اه أو داود 2 والحميدي (3545)» والترمذي في الشمائل (:. 
حديث عائشة ‏ لمعيه 6 ولبدن هو في الصحيح . 


(؟) مقدمة «تفسير ابن كثير» .)١7 - 8/١(‏ 


كرض الاعتصام بالكتاب والسنة 








واعتبار ما قيل فيهم من جرح وتعديل» أم أتساهل في ذلك . 
وأدّاني البحث والتأمل أنه لابد من إخضاع كل ذلك لقواعد 
المحدثين» إذ الكل نقل. وأصول الحديث إنما وضعها العلماء ‏ 
لذلك . 

ولأنني أشعر بخطورة الأمرء عرضت ما وصلت إليه على 
من أثق بعلمه ورأيه من شيوخي وإخواني» فكتبت لشيخنا 
الشيخ الإمام.ء حسنة الأيام أبي عبد الرحمن ناصر الدين 
الألباني» حفظه الله ومتع بهء أذكر له ما انتهئ إليه بحثي. 
وما اخترته منهبجًا لى فى العمل.ء وذلك فى آخر شوال 
6ه فأجابني إلى ما أردت برغم مرضه الشديد -آنذاك - 
عافاه الله ورفع عنه . 

وهاك رسالة شيخنا حفظه اللّه بحروفها: 


«إلئ الأخ الفاضل أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - ووفقه إلى ما 
يحبه ويرضاه. 

وعليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته» أما بعدٌُ. فقد ذكرت - بارك الله 
فيك - أنك في صدد تحقيق «تفسير الحافظ ابن كثير»» وأن العلماء 
وطلاب العلم اختلفوا عليك في إخضاع أسانيد التفسير كلها لقواعد 
المحدثين إل فريقين : ظ 

أحدهما: يرى أن الإخضاع المذكور فيه تضبيع للتفسير» إذ غالبه نسخ 
وكتب؛ كنسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكتفسير السدي 
وغيرهاء ومن حجتهم المقالةٌ التى تنسب إلى الإمام أحمد قال: ثلاثة 


0 بالكتاب والستة يضنن 





لا أضل لهاء منها: التفسير» قالوا: معنن لا أصل لها؛ يعني: لا إسناد 
لهاء فهذا يدل علئ عدم اعتبار الإسناد في التفسير» فهل هذا صحيح؟ 2 

والآخر: ير - معك - ضرورة إخضاع ذلك لقواعد المحدثين. 
ثم رجوت أن لطر كمسر عر الاسم ومعتذرًا 
لك عن الإيجاز فيه ؛ نظرًا لظروفي الخاصة: 

لا أر - ألبتة - عدم تطبيق قواعد علم الحديث علئ الآثار السلفية؛ 
كيف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السّنة المحمدية في تفسير الايات 
الكريمة» فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام علئ أسانيدهاء وهو 
الذي جرى عليه العلماء المحققون. 

وقد فصل الحافظ السيوطي القول في نسخة «علي بن أبي طلبحة عن 
ابن عباس » وفي غيرها من الروايات» وبيّن ما يصح منها وما لا يصح علئ 
تساهل منه في التصحيح معروف» ثم نقل عن الإمام الشافعي أنه قال : 
لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث «الإتقان») 
(184-188/0). ظ 

وكلمة الإمام أحمد التي احتج بها الفريق الأول هي - إن صِحّحت - 
حجةٌ عليهم إذا فسرت علئ ظاهرها؛ لأنه لا يجوز الجزم بما لا أصل له 
اتفاقاء ولذلك فسّرها المحققون من أصحابه بأن مراده: أن الغالب أنه 
لبس لها انتاليد محا متصلة » والااتتد مع فن ذلك كثر» بوعل قلا 
يجوز أيضًا التسوية في تفسير كلام الله بين ما صح من الاثار وما لم 
يصح» وأن تساق مساقًا واحذاء هذا ما لا يقوله عالم» وإن قال خلافه 
عالم» فله وجهة نظر عنده» ولا يجعل قاعدة. 


28 الاعتصام بالكتاب والسنة 








فهذا ابن تيمية الذي نسب إليه الفريق الأول أنه كان لا يعتبر الإسناد 
يقول في «مقدمة التفسير) ولخصه السيوطي بقوله (9/0/5ا١):‏ 
«والاختللاف في التفسير عل نوعين» منه ما مستنده النقل فقطء ومنه 
ما يعلم بغير ذلك». والمنقول: إما عن المعصوم. أو عن غيره» ومنه 
ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك». وهذا 
القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة فيه 
ولا حاجة بنا إلى معرفته) اه. 

وإذا كان من المعلوم ومن المتفق عليه أنه لا سبيل إلى معرفة صحيح 
المنقول من ضعيفه سواء كان حديئًا مرفوعًا أو أثْرًا موقومًا إلا بالإسناد. 
ولذلك: قال..يعضن- السلت»::'لولة الاسناة لقال :مين كناء بها دار افكيين 
يصح أن يُنسب إلى ابن تيمية وغيره من المحققين أنهم لا يعتبرون الأسانيد 
في نسبة الأقوال إلئ قائليها؟ وكيف يمكن معرفة الصحيح من غيره إلا 
بالإسنادء لا سيما وفي الآثار قسم كبير له حكم الرفع بشروط معروفة 
لا مجال الآن لذكرهاء من أهمها أن لا يكون من الإسرائيليات؟ 

وختامًا: فإني أرى أنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد 
العلمي الحديثي» وبذلك نتخلص من كثير من الآثار الواهية التي لا تزال 
في بطون كتب التفسير»ء وما كان سكوت العلماء عنها إلا لكثرتها وصعوبة 
التفرغ لها. 

وعليه : أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار المتعلقة بالتفسير» بما 
يعين علئ الفهم الصحيح. أو يصرف غيره تصحيحًا وتضعيماء 


الاعتصام بالكتات والسنة به ماس 








والإعراقى هلع نقك ينا اتساج نا بودن الآنان فيا نعم صو ابن اتبمية: 
فإنه لا حاجة لنا فيه. واللّه أعلم . ظ : 
وكتبه محمد ناصر الدين الألباني ‏ 
أبو عبد الرحمن ‏ - 
عمان ٠١‏ من ذي القعدة سنة 516١ه‏ 
انتهئ كلام شيخنا - حفظه اللّه -. ظ 
وأيضًا فقد عرضت ما انتهئ إليه رأيي علئ سماحة الشيخ بكر بن 
عبد اللّه أبو زيد - حفظه اللَّه تعالى - لما زرته في بيته بالرياض» فأيّد 
وجهة نظري» وقال: كيف لا نخضع الأسانيد لأصول المحدثين» هذا 
كلام خطيرء أو كما قال. 


دمع م1[ 011 
5 22 


َه وموك «اكمام المثك » لمذلبانى”' : 


قال الإمام الشافعى في «رسالته2 الشهيرة : 

إن عمر بن الخطاب قضئل ين الومهام بحمس عسشرة » فلما وجد 
كتاب آل عمرو بن حزمء وفيه أن رسول الله ِهٌ قال: «وفي كل 
إصبع مما هنالك عشر من الإبل”'' صاروا إليه» قال: ولم يقبلوا 
(0) «تمام المنة» .)5١ - 1٠(‏ 


(؟) أخرجه: النسائيى (55/8. لا5. 58)» ومالك في «الموطإ» (010)». وابن خزيمة 
(5). 00 00 
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وفى هذا الحديث دلالتان : 

إحداهما قبول الخبر . 

والأخرئ: قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن لم يمض عمل 
أحد من الآئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. 

ودلالة: علئ أنه لو مضئ أيضًا عمل من أحد من الأئمة» ثم وجد عن 
النبي يك خبرًا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول اللَّه . 

وزدلالة: علرح أن ديك رسرل الله كله يفيف ينقسة لا يعم قدره بعد 1:. 


وا مب 0 
5 22 


ه ومن «تثمات المئْتٌ» لمذلبائت”'' : 
لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه 
لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر علئ اختلاف 
مذاهبهم واختصاصاتهم علئ رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبى يَلةٍ دون 
أن ينبهوا على الضعيفة منهاء جهلا منهم بالسّنة. أو رغبة أو كسلا منهم 
عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيهاء وبعض هؤلاء - أعني 
المتخصصين - يتساهلون فى ذلك فى أحاديث فضائل الأعمال خاصة! 


)010( تمام المنة) (؟:”7 - 8”). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 54١‏ 








قال أبو شامة”: «وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء 
الأصول 9 خطأء بل ينبغي أن يبين أمره إن علم» وإلا دخل تحت 
الوعيد في قوله كَكِِ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين)”""» رواه مسلم. 

هذا خحكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا 
كانت في الأحكام ونحوها؟ 

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين. 

-١‏ إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه علئ ضعفهاء فهو 
غائى العمتلفين بوداكل ,عنما :فى الوعيد المذكون. 

قال ابن حبان في كتابه « الضعفاء» /١(‏ /ا-8): 

«في هذا الخبر دليل علئ أن المحدث إذا رو ما لم يصح عن النبي 
كله مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين» علئ أن ظاهر 
الخبر ما هو أشدء قال #لِِ: «من رو عني حديئًا وهو يرى أنه 
كذب ...2 ولم يقل : إنه تيمقن أنه كد - فكل شاك فيما يروي أنه 
صحيح أو غير ' صحيح صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر». 

ونقله ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص560١-55١)»‏ وأقره. 

؟- وإما أن لا يعرف ضعفهاء فهو آثم أيضًا لإقدامه علئ نسبتها إليه 


.)05 في «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» (ص‎ )١( 
. من حديث المغيرة بن شعبة كلك‎ )7/١( (؟) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه»‎ 
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كد دون علمء وقد قال كئْةِ: «كفئ بالمرء كذبًا أن يحدث بكل 
ما سمع6"''. فله حظ من إثم الكاذب على رسول اللَّهِ؛ لأنه قد أشار يله 
أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه 
يكِهُ لا محالةء فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين. الأول: الذي افتراه: 
والآخر: هذا الذي نشره! 

قال ابن حبان أيضا :)4/١(‏ «في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل 
ما سمع حتئ يعلم علم اليقين صحته». 

وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن ييجم 
على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارقاء أو 
بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفًا. وراجع التمهيد في مقدمة «الضعيفة) 
(ص١٠-5١)‏ 


عد عد 
٠‏ ومن «تمام المثك » لمذلبانى”" : 
«قال يَكِْةِا. أو ورد عنه). ونحو ذلك 


قال النووي في «المجموع شرح المهذب» :)57/١(‏ 
«قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث 





ظ )١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة ا(اصحيحه ) (/ من حديث أبي هريرة يه : 
() «تمام المنة فى التعليق عل فقه السنة» (59 - .)8١٠‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ذال 








بعال عالق قال رسول ]لله هآر ته أى ةل أموة» او 

ا ((حكم)ء وما أشبه ذلك من صبةخ صيغ الجزم . وكذا لا يقال فيه: 
«(روى أبو هريرة )2 أو «قال»» أو الأذكر ام روما شد و كذا لا يقال 
ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيقًاء ؛ فلا يقال في شيء من ذلك 
بصيغة الجزم» وإنما يقال في هذا كله: «روي عنه»)» أو: «نقل عنه )2 
أو: ( حكي عنه»ه... أو: «يذكراء أو: (يُحكيل»)...2 أو: (يروئكء 
وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. ظ 

قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن» وصيغ التمريض لما 
سواهماء وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا 
ينبغي أن يطلق إلا فيما صح» وإلا فيكون الإنسان في معنئ الكاذب عليه . 

وهذا الأدب أخل به المصنف وججماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» 
بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حذاق المحدئين» وذلك تساهل 
فبيح منهم» فإنهم يقولون كثيرًا : في الصحيح : روي ظماري الصجيت 
«قال» أو : «روق فلان»» وهذا حيدٌ عن الصواب». [ 

قلت: ومؤلفنا - جزاه الله خيرًا - وإن كان قد حاد عن الصواب مع من 
حاد عنه من الجماهير - كما سيأتي بيان ذلك في مواضعه من التعليق عليه - 
لحل و لاي اد اوري عن ال لا بد لي من الإدلاء به 
عيلة المناسبة, فأقول: 

إذا كان من المُسَلّم به شزعًا أنه ينبغي مخاطبة. الناس بما يفهمون 
ما أمكن» وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس ؛ 


م الاعتصام بالكتاب والسنة 


فهم لا يفرقون بين قول القائل : «قال رسول اللّه ليه ؛, وقوله: «( روي عن 
رسول اللّه ع ) ؛ لقلة المشتغلين بعلم السّنة ؛ فإني أرئ أنه لا بد من 
التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعًا للإهام» كما يُشير إلى ذلك 
رسول الله تِةٍ بقوله: «دع ما يُريبك إلئ ما لا يريبك2'76. رواه النسائي؛ 
والترمذي» وهو مخرج في (إرواء الغليل» )5١15(‏ وغيره. 


ماه ئس ا 
2 235 


١ ٠ 
وه وصرل «نتارت المتارء'؟ا‎ 


الخطباء والموضوعات 


سؤال أع تالأزهر : عيلينا اخر جبيعة :من سحيناة :القادرة 
في الأزهر الشريف فسمعنا الخطيب ذكر في الخطبة الحديث 
الذي كنتم ذكرتم في «المئار) أنه موضوع. وهو: من صام 
يوما من رجب فله كذا» إلخ؛ فإذا كان ما نقلتم عن المحدثين 
من وضعه هو الصحيح الثابت» فكيف يتجرأ خطيب الأزهر 
علئ إسناد الأحاديث المكذوبة على النبي يَكْهِ إليه وهو يخطب 
على رءوس أشهر علماء الدين في المسلمين؟ وهل يجب منع 
أمثال هؤلاء الخطباء من ذلك أم لا؟ 


الجحواب : 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)55١14(‏ ا وأحمد ٠ /١(‏ )من حديث الحسن 


ابن علي رضي الله تعالى عنهما 
)١(‏ «المنار») (6/لا١٠ه‏ -هم١ه).‏ 


الاعتصام : بالكتاب والسنة 5ه 





المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواتهاء 
فذكر في الجواب اشتراط معرفة الحديث في: جواز ذلك أي أن يكون 
الخطيب محدنًا يروي ما صح عنده أو ينقله من كتب الحديث المعتبرة . 
قال: «وأما الاعتماد في رواية الأحاديث علئ مجرد رؤيتها في كتاب 
ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل 
ذلك» ومن فعله عرّر عليه التعزير الشديد» وهذا حال أكثر الخطباء» فإنهم - 
بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا 
أن لتلك الأحاديث أصلا أم لاء فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا 
ا ل ال 0 
ارتكبه ») اهم. ظ 

ولا يخفئ أنه ليس عندنا في هذا العصر حفاظ ولا محدثون» فياليت 
مدير الأوقاف يلزم الخطباء رع الأحاديث ‏ من الكتب كد 
وعزوها ‏ 0 الخطبة إل مخرججها كالبخاري؛ اوسا وغيرهما من 
الحفاظ . ظ 0 
والذي ساق الخطباء إلى اختيار الأحاديث الموضوعة والواهية هو 
التزامهم إنشاء الخطب في مدح الشهور والمواسم المبتدعة» وإذ لم يجدوا 
ما سيار مان مر لاا [ 


أكثر المشتغلين بالعلم جهلاء بالحديث ومن كان منهم عالمًا به في 
الجملة فهو غير عامل فلا ينهئل عن المنكر ولا يأمر بالمعروف» ولذلك 
استمرت هذه المنكرات حتئل كاد يعدها العامة من ضروريات الدين» ألا 


ك5" 000 الاعتصام بالكتاب والسئة 





تراهم يحتفلون بصلاة الرغائب في دار السلطئة وغيرهاء وهي كما نص 


4 2 
ل 01 
وه ومن «شاركق النوري ٠»‏ : 


مسألة : إذا علمَ أن الحديث عن النبي كلد ليبس بصحيح. 
هل يحل له أن يرويه أو يكتبه لغيره؟ 


و 


اجاب : 


, 3 3 
22 0 


ه دمن «نتارت التووكت 15570 
سوال : هناك أحاديث كثيرة جذا فى كتب السّنة ذات المعانى 
الصحيحة وتفسيرات للآبات مقبولة إِلّا أنها ضعيفة» السؤال: 
هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ 
الجواب : 
المشروع: ألا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إِلّا بما صح 
عنه يَلِهِ وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني 
عن ذكر الأحاديث الضعيفة» والحمد لله على ذلك . 


.)3578/5( (0؟) «فتاوئ اللجنة»‎ .)١77( «فتاوى النووي»‎ )١( 


نت بالكتاب والسنة 5 


لكن بيخوق عند أكثر أنمة (الحنيف اذكر الريك لمات 1 لضت 
المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريضء مثل : يروى ويذكر عن النبي وَكة . 
أما الأحاديث التي نص أهل العلم علئ أنها موضوعة فلا يجوز 
للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلا لبيان أنها مكذوبة. 

وباللّه التوفيق. ومن لبان زينا سهد براه رصي رسام 


هو وصرل « ذقارىك 5250 زاف عفيفى »' 0 


سؤال: سُئل الشيخ: هل 6 بالحديث الضعيف في 
مسائل الاعتقاد على سبيل امبو لمذهب السلف عند فقد 


ص صحبح ؟ 


يد يت اللعديت الشعينب لابن العنائك ولا برها 
500 0 
ه ومرنل شتاوك المثار » 
أحاديث تقويم ديوان الأوقاف - 
السؤال: صاحب الفضيلة العلامة منشئ «المنار» الأغر. 
ما قول سيدي الأستاذ - وهو المحقق الأوحد .في فن 


.)777/١( «فتاوئ عبد الرزاق عفيفى»‎ )١( 
.)١81[ -- 1١86 /١5( (؟) «المنار»‎ 


م0 الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحديث الشريف - فيما تذيل به صحائف التقويم الذي يصدره 
ديوان عموم الأوقاف عن حساب الأيام والشهور وموافيت 
الصلاة إلخ إلخ من الجمل الحكمية التي اختيرت على أنها 
أحاديث صحيحة من كلام رسول الله كلهِ - وليس علو كثير 
منها صبغة ذلك الكلام البليغ الذي عهدناه في كتب الحديث 
الصحيح وأمهات كتب الشريعة الإسلامية . 
وإذا صح أن متخير هذه الحكم لم يحتط في بحثه. ولم 
يرجع في مثل هذا العمل الخطير إلى الأخصائيين الراسخين في 
علم الحديث والسّنة» وهو أول وأحق ما يجب اتباع قول الله 
ا إن قمر لا امون [التحل : 4] فما 
عذر علماء مصر ورجال الدين فيها؟؟ 
وهذه الحكم تنشر علئ صحائف جريدة المؤيد وتعلق عليها 
الشروح الضافية علئ أنها أحاديث صحيحة.ء وكان يجوز أن 
نلتمس لهم بعض العذر لو بقيت هذه «الأحاديث» طي 
صحائف التقويم بين جدران الغرف. ولكن الأمر قد شاع وذاع 
وكثر اللغط فيه . 
فهل لسيدي الأستاذ أن يتصدى للموضوع بباعه الطويل. 
وقلمه البليغ , لتنحاب عنا هذه الغيوم. وتبيد تلك الهموم . 
الجواب : 
إنني لم أنظر تقويم الأوقاف إلا معلقًا علئ بعض الجدر من بعيد فلم أر فيه 
ا بي بال 


الاعتصام بالكتاب والسنة 4" 


بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف وبعضها مروي» فيجب على شارحها 
تمييز الحديث من غيره منها. ؤ 

وإطلاق اسم الأحاديث عليها غير جائز؛ إذ ليس لمسلم أن يعتد بعزو 
اخق وكا لذن «رسو ل اللم دقل لا إذاطولة. له يعفى أقنة التسدت: 
أصحاب الدواوين المعروفة في تخريج الأحاديث أو وق بعلمه بالحديث» 
سواء رأئ هذا الحديث في جريدة أو كتاب» أو سمعه من متكلم أو 

فإننا كثيرًا ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والمحرفة حت صار يضيق صدري من دخول المسجد لصلاة الجمعة قبل 
الخطبة الأولئ أو في أثنائهاء فمن سمع الخطيب يعزو إلى رسول الله وله 
قولاً يعلم أنه موضوع يحار في أمره؛ لأنه إذا سكت على هذا المنكر 
يكون آثمَا وإذا أنكر علئ الخطيب جهرًا يخاف الفتنة علين العامة . 

والواجب علئ مدير الأوقاف منع الخطباء من الخطابة ببذه الدواوين 
المشتملة عليل هذه الأحاديث» أو تخريج أحاديثها إذا كانت الخطب نفسها 
خالية من المنكرات والخرافات والأباطيل وما أكثر ذلك فيها! 

وفى (ص375) من «فتاوى ابن حجر الحديثية» أنه سّئْل عن خطيب 
يرقئ المنبر كل جمعة ويذكر أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواتها - وذكر 
السائل بعضها - وقال في ذلك الخطيب: (إنه مع ذلك يدعي رفعة في 
العلم وسموًا في الدين» فما الذي يجب عليه؟ وما الذي يلزمه؟». 


فأجاب بما حاصله : أنه [لاآ] يجوز له أن يروي الحديث من غير أن 


اق الاعتصام بالكتاب والسنة 





يذكر الرواة أو المخرجين إلا إذا كان من أهل المعرفة بالحديث أو بنقلها 
من كتبه» قال: «وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث علي مجرد رؤيتها في 
كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا 
ا ا السبلائكة وهذا حال 0 الخطباء 
مرو ب و و ويه 
من ذلك إن ارتكبه») إلخ . 

وحاصل الجواب أن ما طبع في تقويم الأوقاف من الأحاديث بعضها له 
أصل صحيح أو غير صحيح. وبعضها لا أصل له بل هو حكم منثورة 
لبعض الحكماء والعلماءء وأنه لا ينبغي لمسلم أن يروي شيئًا منه مسحي 
إياه حديثًا نبويًا إلا إذا علم ذلك بالرواية عن الثقات في علم الحديث أو 
برؤيته فون بعض دواوين الحديث المشهورة 5 ( الصحيحين ) وكتب 
السيدة © أو معزوا إلى هذه الكتية وأمثالها في مثل ( الجامع الصغير). 

وليعلم اله لي كل ها فى كنتب السندن وأمثالها ك5« مسند الإمام أحمد) 
من الأحاديث يصل إلى درجة الصحيح في اصطلاحهم» بل فيها 
الصحيح ». والحسن» والضعيف» وفيها ما عذه بعضص المحدثين 
موضوغاك اتليس المن درا فبها أن :قينا انقل عنها ححديتا' لم تصرحو 
بقولهم: إنه صحيح أن يقول: هو حديث صحيح. وكذا ما يراه فى كتب 
الفقه والأدب والمواعظظ؛ فإن هذه الكتب يكثر فيها إطلاق الأحاديث بغير 
تخريج» وكثير منها واو وموضوع لا تحل روايته إلا للتحذير منه. . 


الاعتصام بالكتاب والسئة أه“؟ 


ومن الكتب المتداولة التي تكثر فيها الأحاديث الموضوعة والشديدة 
الضعف كتاب «خريدة العجائب»»؛ وكتاب «نزهة المجالس»» بل يوجد. 
مثل ذلك في بعض الكتب الجليلة ك (إحياء علوم الدين ) للومام الغزالي. ظ 
وأكثر كتن: التضصوف: لا يوثقدنما فه.من الأحاديف»: والعمدة التخريج ‏ 
والتصريح بالتصحيح أو التحسين» فالمناوي يعزو الأحاديث في «مسند 
الفردوس» مثلا ولا يشير إلى صحتها أو ضعفهاء فليس لك أن تصحح 
شيئًا منها بغير علم» فإذا وضع بجانب الحديث (خ) أو (م) كان صحيحًا 
لعزوه إلى ١الصحيحين»:‏ وإذا وضع بجانبه (فر) أو (سل) كان في 
الغالب ضعيفاء وربما كان أقل من ذلك رتبة . 
هذا؛ وإننا قبل طبع ما تقدم رأينا «المؤيد» يعبر عما ينقله عن تقويم 
الأوقاف بلفظ «الحكم والحكمة»» ولا يسميها كلها نبوية» فالظاهر أن 
الشارح لها في «المؤيد») صار يراجع ويميز بين الأحاديث المأثورة. 
والحكم المتثورة؛ فنقترح عليه أن لا يذكر حديثًا مرفوعًا إلا معزوًا إلى 
'مخرجه» كما جرينا علئ ذلك في «المنار» منذ إنشائه . ظ 


هل الإسناد من الدين؟ وحكم العمل بالضعيف في الفضائل 
ه رمن «الزصربة الفاضلت » للكشرت "7 , + 


سؤال: هل الإسناد مطلوب في الدين» أم لا؟ فإن اختير 


الشق الثانى؛ فما معنئ قول ابن المبارك: الإسناد من الدين» 20 


.)560 - ١9( «الأجوبة الفاضلة للكنوي»‎ )١( 


6" 0 الاعتصام بالكتاب والسنة 


ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء؟ وإن اختير الشق الأول»: 
فهل هو ضروري في جميع ما يُعد من الدين؟ أم هو مخصوص 
بالبعض؟ فإن كان مخصوصًا بالبعض فلا بد من تفصيل الأمور 
الجواب : 00 ظ 
الإسناد مطلوب في الدين» قد رغبت إليه أئمة الشرع المتين» وجعلوه 
من خصائص أمة سيد المرسلين: وحكمُوا عليه بكونه سُئة من سُئْن 
الديرة ع ” [ 
قال ابن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء. وعنه: عل الذي يطلب أبر ميد بلا إناو بطل الذي يوني 
السطح بلا سلم! 
اسه ا «سسعوي 0 فإذا لم يكن معه سلاح 
عذا في اشر | المواهت ريد سبي بدك لزرقاني . 
_ كان ذال : بن طاهر إذا ان قو سوه ”5 59 


ل" 
ع بي رواية ان 


000 أي : الورضو: 


الاعتصام 0-6 والسنة وم 


وفيه أيضًا : فيل في قوله 0 و و أنكرق موا عِلْر # [الأحقاف: 214 
إسناد الحديث . انته . ٠‏ 
ْ وفنه أيضا : : قال بقية: ذأكرث تك بأحاديث فقال : ما أجودها 
لو كان لها أجنحة. يعني إمكاذاء.. اكيو ا مدي 

وقال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: لم يكن في أمة من الأمم مذ 
خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل» إلا فى هذه الأمة. كذا نقل 
القسطلاني في «المواهب». قال الزرقاني: هذا رواه ابن عساكر عن 





وو 


الوازئ المذكور بلفظ : لم يكن في أمة ' من الأمم منذٍ خلق الله آدم أمة 
بحرن آثار نبيهم وأنساب خلفهم كهذه الأمة . 


.وفي "تاريخ ابن عساكر» أيضا عنه: لم 4 في 3 من الأ أمة 
يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة» فقيل له 00 
2 جإمازع بورثرة المديم عن الستير» انين 0 
ظ وفي شرح شرح النخبة» لعلي القاري أضل 0 
من خصائض هذه الأمة» وسنة ذيالية مزق التق المؤكدة: بل من فروض 
الكنانة» وطلب: العلى آم مظلوك. ووقان رفوك ١‏ “قال احدة' طلب 
الإسناد العالى سنة عمن سلف . وقال الحاكم : طلت الإسناد العالي سنة 
ضححيحة ) فذكر حديث القن اف مجنيء الأعرابي :وقوله: 00 ميكيد آتانا 
رسولك فزعم كذا - الحديث. انتهئ ملخصًا. ْ 

وفي «المو اهب اللدنية . قال أي بكر محمد بن أحمد: 7 نل أن اللّه 
خص .هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعظها من قبلها من الأمم1 د 
لساب والإعرات: :- انتهيا .. : 





نكن الاعتصام بالكتاب والسنة 


وفيه أيضًا: الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسنة . 
بالغة من السنن المؤكدة» وقد روينا من طريق أبي العباس الدغولي قال : 
سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعالئ قد أكرم هذه الأمة 
وشرفها وفضلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها 
إسناد موصولء إنما هو صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم . 
انتهيا . ظ 

وفي ١خلاصة‏ الطيبي»: الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة. 
وسنة من السئن البالغة» وطلب العلو فيه سنة أيضاء ولذلك استحبت فيه 
الرحلة . انتهين . 

وفي «شرح المواهب» للزرقاني: أخرج الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر 
عن علي مرفوعًا «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يك حقًا كنتم 
شركاء في الأجرء وإن يك باطلا كان وزره عليه». وفيه: شرف أصحاب 
الحديث» ورد على من كره كتابته من السلف . والنهي عنه في خبر آخر 
منسوخ أو مؤول . انتهيا . ظ 

فهذه العبارات بصراحتها أو بإشارتها تدل على أنه لا بد من الإسناد في 
كل أمر من أمور الدين» وعليه الاعتماد» أعم من أن يكون ذلك الأمر من 
قبيل الأخبار النبوية» أو الأحكام الشرعية» أو المناقب والفضائل . 
والمغازي والسير والفواضل» وغير ذلك من الأمور التي لها تعلق بالدين 
المتين والشرع المبين» فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد. 
ما لم يتأكد بالإسنادء لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير. 


الاعتصام بالكتاب والسنة ظ دهم 


ويشهد له حديث: «خير القرون قرني» ثم الذين يلوهمء ثم الذين 
يلونهم . ثم يفشو الكذب)'. أخر جه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم». 

وحديث: «يكون في آخر الزمان. دجالون كذابون.. يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم . فإياكم وإياهم. لا يضلونكم 
ولا يفتنونكم )7 . 

وأثر عبد الله بن عمرو. (إن قٍ الكدر شياطين مسجونة أوثقها 
سليمان» يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 0 

وأثر عبد الله: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم 
صحيحه ) . 

وغير ذلك من الأخبار المعروفة والآثار المأثورة . 

وقد كثر في هذه الأمة وضع الأحاديث على النبي كله . 

فمنهم: من وضعوا أحاديث في الأحكام وتقولوا بالحلال والحرام . 
010 أخر جه البخارق 7/6 ومسلم (0/ 86 )١‏ من حديثث عمران بن حصين ييه 


ظ بلفظ : «خير الناس قرني». 
000 أخرجه مسلم من مقدمة صحيحه» :)9/١(‏ وأحمد )77١7/17(‏ من حديث أبي هريرة. 


اكوم الاعتصام بالكتاب والسنة 








وملهم . من وضعوا أحاديث فئن فضائل الصحابة والتابعين ؛ والأئمة 
المجتهدين» والأماكن والبلدان» والمساكن والأوطان. 
ومنهم: من وضعوا أحاديث في مثالب الصحابة والأئمة ومعايبهم . 


إلى غير ذلك من أغراضهم ومطالبهم. إما تعنتًا وعناداء وإما تعصبًا 
وفساذاء وإما غير ذلك مما هو مبسوط في محله ومقرر في مقره» فارتمع 
الأمان عن الأخبارء ما لم يوجد لها سند معتمد أو اعتمد به واحد من 
الاحخيان:» 


ومن هاهنا نصوا علئن أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب 
المبسوطة ما لم يظهر سندهاء أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليهاء وإن 
كان مصنفها فقيهًا جليلاً يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال 
والحرام . ألا ترىئ إلل صاحب «الهداية») من أحلة الحنفية . والرافعي 
شارح «الوجين اهن أحلة الشافعية - مع كونهما ممن يشار إليه بالآنامل. 
ويعتمد عليه الأماجد والأماثئل - قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يُوجد له أثر 
عند خبير بالحديث يُستفسرء كما لا يخفئ على من طالع «تخريج أحاديث 
الهداية» للزيلعي» و«تخريج أحاديث شرح الرافعي» لابن حجر 
العسقلاني. وإذا كان حال هؤلاء الأجلّة هذاء فما بالك بغيرهم من 
الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبارء ولا يتعمقون في سند الآثار؟ 

ولذا قال علي القاري في «رسالة الموضوعات» حديثٌ: ١من‏ قضل ' 
صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جايرًا لكل صلاة 
فاتته في عمره إلى سبعين سنة»: باطل قطعًاء ولا عبرة بنقل صاحب 


الاعتصام بالكتاب والسنة باه ؟ 


«النهاية» وغيره من بقية شُرّاح «الهداية»» فإنهم ليسوا من المحدثينء 
ولا أسندوا الحديث إلا أحد من المخرجين . انتهئا . 
ظ وقال السيوطي في «مرقاة الصعود إلول م سنن أبي داود» تحت حديث : 
نمول رسول الله يد أن يمتشط أحدنا كل يوم»: فإن قلت: نقل أنه عَكَِ 
«كان يسرح لحيته كل يوم مرتين»؟ قلت: لم أقف علئ هذا بإسناد» ولم 
أر من ذكره إلا ااا لبوا ضيه الت 
لا أضل لها. | 

فإن قلت: 5070 الأحاديث الموضوعة - مع 
جلالتهم ونباهتهم - وَلِمّ 3 ينقدوا الأسانيد مع سعة علمهم؟ 

قلت: لم يُوردوا ما أوردوا: مع العلم بكونه موضوعاء بل ظنوه مرويًا 
وأحالوا نقد الأسانيد علئ نقاد الحديث» لكونهم أغنوهم عن الكشف 
ليده إذالين عن وطتتهي اجيف عن قل ررانة الاحاوه إننا بعر 
من وظيفة حملة الآثار» فلكل مقام مقال» ولكل فن رجال. 
وليُعلم أن الأحكام ويو الأحكام. وإن كانت متساوية الأقدام في 
الاحتياج إلئ السند - وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أنَّ بينهما 
فرقًا من حيث إنه يُشدد في أخبار الأحكام من الحلال والحرام» وفي 
غيرها يُقبل الإسناد الضعيف بشروط صرّح بها الأعلام . 

قال علي الحلبي في «إنسان. العيون- في سيرة الأمين المأمون»: 
لا يخفيل أن السير تجمع .الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل ٠‏ 
والمنقطع والمعضل»؛ دون الموضوع» وقد قال الإمام أحمد وغيره من 


فأنان الاعتصام بالكتاب والسنة 


الأئمة: إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل 
ونحوها تساهلنا. انتهىل . 

وقال محمد بن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والسير» 
عند الكلام في توثيق محمد بن إسحاق: ثم غالب ما يروى عن الكلبي 
أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجري مجرى 
ذلك» مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام. 
وممن حكي عنه الترخيص في ذلك : الإمام حمل وهمن حكي عنه 
التسوية بين الأحكام وغيرها: يحيئ بن معين. انتهئ . 

وقال علي القاري في رسالته «الحظ الأوفر في الحج الأكبر» بعد ذكر 
حديث «أفضل الأيام يوم عرفة» إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من 
سبعين حجة): رواه رزين» أما ما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا 
الحديث أنه ضعيف فعليل تقدير صحته لا يضر المقصودء فإن الحديث 
الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال. 
انتهئل . 

وقال في رسالة «الموضوعات» عند ذكر حديث مسح الرقبة أمان من 
الغْل): الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقّاء ولذلك قال أئمتنا : 
إن مسح الرقبة مستحب أو سُئة. انتهئ . 

وقال السيوطي في «طلوع الثريا بإظهار ما كان حَفيًا): ذهب جمهور 
الأئمة إلئ أن التلقين بدعة» وآخر من أفتئ بذلك الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» وإنما استحبه ابن الصلاح وتبعه النووي نظرًا إلئ أن الحديث 
الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال. انتهئ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة انكل 


وقال السيوطي في رسالته «التعظيم والمنة في أن أبوي رسول اللَّه في 
الجنة»: أفتيت بأن الحديث الوارد في أن الله أحيا أمه له كئِ: ليس 
بموضوع كما ادعاه جماعة من الحفاظ. بل هو من م الضعيف الذي 
يتسامح بروايته في الفضائل. | 

وقال في رسالته المقامة السندسية في النسبة الشريفة المصطفية»: 
ما زال أهل العلم والحديث في القديم والحديث» يروون هذا الخبر 
ويجعلونه في عداد الخصائص والمعجزات» ويُدخلونه في حيز المناقب 
والمكرمات» ويرون أن ضعف إسناده في هذا المقام مغتفرء وأن إيراد 
.ما ليس بصحيح في الفضائل والمناقب معتبر . التهوا:: 

وقال العراقي في «شرح ألفية الحديث»: أما غير الموضوع فجوزوا 
التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام 
والعقائد» بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل 
الأعمال ونحوهاء أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام 
وفيرهما» أو قن اللنقاند كضفات الله عالق .وما موق وويعدا علي 
ونحو ذلك» فلم يروا التساهل في ذلك. وممن نص علئ ذلك من 
الأكية: 0 وأحمد بن حنبل» وعبد اللّه ‏ بن الميارك 
وغيرهم . 

وقال النووي في قري يجوز عند أهل الحديث التساهل في ' 
الأسانيد الضعيفة» ورواية ما سوئ الموضوع من الضعيف» والعمل به من 
غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام. انتهئن 


م ا لاعتصام بالكتاب ٠‏ والسنة 


. قال السيوطي في شرحه «التدريب»: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - 
هاهنا وفي سائر كتبه - لما ذكر سوى هذا الشرطء وهو كونه في الفضائل 
ونجوهاء وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من ام 
والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.. ظ 
ْ والثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به. 2 

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط» وهذان 
ذكرهما ابن عبدالسلام وان ور العر تيدم ظ ْ 

وقيل: لا يجوز العمل به مطلقّاء وقيل: يُعمل به مطلقًا. انتهئ 

وقال ابن الهمام 2 كتاب الف من 0 القدير » الاستحات شت 
بالضعيف غير الموضوع. | 0 ظ 

وقال ادي ف كات الأذكار) نان العلماة و مد المحدتدة والفقهاء 
وغيرهم: يجوز ويستخب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب 
بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاء وأما الأحكام كالحلال والحرام 
والبيع والتكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث 50-55 
أو الحسن, إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. | 

افون ( أربعين النووي») وشرحه المسمل ب « الفتح المبين) لبن 0 
المكي الهيتمي: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا فئ نفس الأمر فقد أعطي حقه من 

العمل به؛ وإلا لم يترتب علئ العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع 


العم بالكتاب ل ْ 5م 


حق للغير... وفي حديث ضعيف : 111111111 
له أجر وإن لم أكن قلته». أو كما قال. 

وأشار المصنف بحكاية الإجاع يه ما ذكزه - - إلى ارق 8 من: 
0 فيه بأن الفضائل إنما تتلقى لسك ا . بالحديث الضعيف 
اختراع عبادة» وشرع في الدين ما لم يأذن به اللّهء ووجه رده: : أن الإجماع - 
لكونه قطعيًا تارة» وظنيًا ظنّا قويًا تارة - لا يُرد بمثل يمثل ذلك لو لم يكن عنه 
جواب» فكيف وجوابه واضح؟ إذ ذلك ليس من باب الاختراع في 
الشرعء. وها عو اينف قفييةةورتعلؤيضا بلنارع ميقا حو اليذ واب 

وفي «القول البديع في الصلاة علئ الحبيب الشفيع» لشمس الدين 
السخاوي: سمعتٌ شيخنا ابن حجر ا ا - مرارًا 
يقول: شرط العمل بالحديث الضعيف ثلا 

الأول : متفق: عبليه» وهو أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من 
الفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه . ظ ظ 

والثاني : أن يكون متدذرجًا نحت أصل عام. فيخرج ما يخترخ يميت 
لا يكون له أصل أصلا . 

والثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. اثلا ينسب إلى البى كلق 
ما لم يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد» والأول 
نقل العلائي الاتفاق عليه . 


'وعن أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره. 


اق الاعتصام بالكتاب والسنة ' 


وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث ‏ 
أولئ عنده من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره. 

فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب: لا يعمل به 
مطلقاء يعمل به مطلقاء يعمل به في الفضائل بشروط . انتهئ كلامه . 

وفى «فتح المغيث بشسرح ألفية الحديث ) للسخاوي : 

قال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يُحتاج فيها إل من يُحتج به. 

وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبرٌ إذا ورد لم يحرم 
حلالاء ولم يُحل حرامّاء ولم يوجب حكمّاء وكان في ترغيب أو 
ترهيب ٠‏ أغمض عنه وتسهل في رواته . 

ولفظ ابن مهدي - فيما أخرجه البيهقى في «المدخل» - : إذا روينا عن 
النبي يَلِةِ في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في 
الرجال» وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب: سهلنا في الأسانيد 
وتسامحنا فى الرجال . ظ 

ولفظ أحمد - في رواية الميموني عنه -: الأحاديث الرقائق يُحتمل أن 

وقال - في رواية عباس الدوري عنه -: ابن إسحاق رجل تكتب عنه 
هذه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا 


قوما هكذا - وفبضص أصابع بذه الأربع . 
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ان انك اس سدن تان لناه يوا 
أبو داود. وقنماء عل الري والقياس» ويقال عن أبي حنيفة أيضًا ذلك» 
وأن الشافعي د يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره. 

وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يُعمل به علئ الصحيح. 
ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع بهء ولهذا قال الشافعي في 
حديث: ١لا‏ وصية لوارث )170 : إنه لا يثبته أهل الحديث» ولكن العامة 
تلقته بالقبول وعملوا به حت جعلوه ناسحًا لآية الوصية . 

أو كان في موضع احشفاظ» كما ذا :ورد تحديت ضعيف بكرامة يعض 
البيوع أو الأنكحة؛ فإن المستحب - كما قال النووي - أن يتنزه عنهء 
ولكن لا يجب. 2 ؤ ؤ ؤ 

ومنع ابن العربي العمل بالضعيف مطلقّاء ولكن قد حكئ النووي في 
عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل 
ونحوها خاصة . فهذه ثلاثة مذاهب . انتهل . 


لسك . 


هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتب الثقات تشهد بتفرقهم في ذلك» 
جوزه مطلقاء وهو توسع سخيف؛ ومنهم من فصل وقيد. وهو المسلك 
الحسدة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠(‏ و لالم مكحم والترمذي ( «باك ه556 ل )0 ا ٠‏ ماجه 
.,5٠٠١0(‏ 2550)., وأحمد )١77/0(‏ من حديث أبي أمامة الباهليى ضلك 
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ومما يرد في هذا المقام - على قولهم: «الحديثٌ الضعيفٌ مقبول في 
فضائل الأعمال». وعلئ صنيع كثير من. الفقهاء حيبت يكلهوة في حديث 
ار ميتس ويقولون: هو وإن كان ضعيمًا لكن يُتسامح ور ظ 
.الأعمال-: أنهم صرّحوا بأنّ الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام 
الشرعية» وجواز العمل واستحبابه من الأحكام لشرعية» فإذا استحب 
العمل بمقتضئ الحديث الضعيف كان ثبوته به» فبين كلماتهم تناقض . 

وأجاب عنه أحمد الخفاجي في (نسيم الرياض. شرح شفاء القاضي 
عياض» بأن بين الأئمة من جوز العمل بالضعيف بشروطه وقدمه على 
القياس» وبأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمة حكم. ألا ترئ أنه لو 
ورد حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها 
أو في فضائل بعض الصحابة» أو الأذكار المأثورة: لم يلزم مما ذكر ثبوت 
حكم أصلاء ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال - كما توهٌّمه 
الدوّاني - للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال. انتهئ 

أقول : هذا صريح في أنه حمل قولهم باعتبار الحديث في فضائل 
الأعمال علئ اعتباره في فضل الأعمال الثابتة كالأحاديث الصحيحة» وبه 
صرّح بعض شراح «أربعين النووي وغيره. 

لكنه مخدوش: بأنه يخالفه صنيع كثير من الفقهاء والمحدثين حيث 
يستدلون علئ مندوبية أمر - لم يثبت ندبه بحديث صحيح - بحديث 
ضعيف» ويذكرونه في معرض الاستناد . 

وبأنه تخالفه عباراتٌ المحدثين» حيث ذكروا قبول الضعيف في الترغيب 
والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال؟ قإئه لو كان المراد بفضائل الأعمال 


0-١‏ بالكتاب والسنة وم 


ما ذكره لم يكن ذلك ميا لقبوه ف الترغيب والترهيب: د 
عل المغايرة. 
وبأنه تخالفه عبارة ابو ا ماعن 
ما ذكرم عي عدا 

وبأنه تخالقه مخالفة بينة عبارة ابن الهمام نكري سايكا عيذ يسن 
عزن نوت الانشهابة بالحديف: الضعته. 

وبأنه لو كان كذلك لما كان لذكر الحافظ 00 حجر وغوه 'الشير انمز 
الغلاثة التي ذكروها معنئ» فإنه إذا كان المراد به اعتبار الحديث الضعيف 
في فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة فحسب» لم يُحتج إلى 
اشتراط الاندراج تحت أصل معمول به واشتراط عدم قصد الثبوت» كما 
لا يخفئ علئ من له أدنى درية . 0 ل 

فالحق في هذا المقام : أنه إذا لم بع ود ع 
بحديث صحيح » وزوع بزالحديث شيل ابن قدزد الفينف كيت 
استحبابه وجوازة ‏ به بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعي» 
ولا يكون مناقضا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة. 2 ٠‏ 

وما أحسن كلام المحقق جلال الدين الدواني في 0 أنموذج 
العلوم2 التي جمع فيها الفوائد المتفرقة حيث قال فى صدرها: 

ا را يه اه اوطوه اي 0 


بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» وممن صرح به النووي في كتبه 
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لاسيما كتاب «الأذكار». وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل واستحبابه 
كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية» فإذا استُحب العمل بمقتضئ 
الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف.». وذلك ينافي ما تقرر من 
عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة . 

وقد حاول بعضهم التفصي عن ذلك. وقال: إن مُراد النووي أنه إذا 
ثبت حديث صحيح أو حسن في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية 
الحديث الضعيف في هذا الباب . 


ولا يخفئ أن هذا لا يرتبط بكلام النووي» فضلاً عن أن يكون مرادة 
ذلك. فكم من فرق بين جواز العمل واستحبابه»ء وبين مجرد نقل 
الحديث» على أنه لم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل 
من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيهاء لا سيما مع التنبيه على 
ضعفهء ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره كثير شائع. يشهد به من تنبع 
أدن تتبع . 
والذي يصلح للتعويل: أنه إذا وُجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من 
الأعمال»؛ ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة؛ فإنه يجوز 
العمل به ويُستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع» إذ هو دائر 
الإباحة والاستحباب» فالاحتياط العمل به رجاء الثواب . 

وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به. ‏ 

وأمّا إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال اد ارات 5 
العمل دغدغة الوقوع في المكروه» وفي الترك مظنةُ ترك المستحب. 
فلينظر : 
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إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة» 
والاستحباب المحتمل ضعيفاء فحينئذ يرجّح الترك علئ العمل» فلا 

وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة - علول تقدير وقوعها - 
كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - علا تقرير استحبابه - فالاحتياط 
العمل به. [ [ 

وفي صورة المساواة: يُحتاج إلى نظر تام» والظن أنه يستحب أيضًاء؛ 
لأن المباحات تصير بالنية عبادة» فكيف ما فيه شبهةٌ الاستحباب لأجل 

فجوازٌ العمل واستحبابه مشروطان: 8 جواز العمل ام احتمال 
الحرمة. وما الاستحيات : فبما ذكرناه مفصلا 


بقي هاهنا شيء: وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس - 
لأجل الجليية» إذ الو لى. بوجد. الحديف مجر العمل انك أن 
المفروض انتفاء الحرمة. لا يقال: الحديث الضعيف ينفي احتمال 
الحرمة» لأنا نقول: الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام 
الخمية: وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة» والإباحة حكم شرعيء 

يشبت بالحديث الضعيفء. ولعل مراد النووي ما ذكرنا؟ وإنما ذكر 
جواز العمل توطئة للاستحباب . 


معلوم من القواعد الشرعية الدالّة علئ استحباب الاحتياط في أمر الدين: 
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الضعيف شبهة الاستحباس» فصار الاحتياط أن يعمل به» واستحباب 
الاحتياط معلوم من قواعد الشرع. انتهئ كلام الذّوَّاني . 

ولتطلب زيادة تنفيح هذا البحث من رسالتي «ظفر الأماني 00 
المختصر المتسيوتب إل الجرجانى » . 3 ْ 

بقي هاهنا أمر آخر وهو أنه - وإن كان لا بد للإسناد في كل أمر من 
أمور الدين - لكن قد يقوم مقامه نقل من يعتمد عليه . وتصريح من يستند 
إليه» لا سيما فى الأعصار المتأخرة» لفوات اهتمام الإسناد فيها بالشروط 
المقررة» فإن شُدد فيها بطلب الإسناد فى كل أمر فات المراد» فيكتفئ 

ولهذا جوزوا العمل والإثبات بالأحاديق المذدونة ف الكتب المعتمدة» 
وإن لم يوجد لها عند العامل والمئبت طريق متصل إلى صاحب الحديث 
أو الوه مؤلف الكتب المدونة. 

وجوزوا أيضًا الاعتماد في المسائل الفقهية ب نقل معتمدي الملة' 
الحنيفية, وإن لم يوجد عند المفتى. سند مسلسل إل حضرات الآئمة” 

قال على القارى فى «مرقاة المفاتيح ١‏ - عند قول فا « المشكاة» 
«وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي يكل إلخ.. . .» - 
عُلم من كلام المصنف أنه يجوز نقلٌ الحديث من الكتب المعتمدة التي 
اشتهرت وصحّت نسبتها لمؤلفها كالكتب الستة وغيرها من الكتب 








المؤلفة» وسواء في جواز نقله مما ذكر أكان نقله للعمل بمضمونه - ولو 
ف الأحكام - أو للاحتجاج . ولا يشترط تعدد الأصل المنقول منه:. 
وما .اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه ه علئ الاستحباب . ولكن 

يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل علئ أصل له معتمد مقابلة 
صحيحة ؛ أنه حيتغل يحصل به الثقة لني ا الاعتماد عليها.. صحة 
واحتجاجا. اا ا 


وعلم من كلام المصنف أيضًا أنه لا يُشترط في التقل من الكتب 
المعتملة للعمل أو للاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيهاء ومن ثم 
قال ابن برهان : : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على 
ببماعة: ا عست عند السك من السّنن جاز العمل بها وإن لم 
يسمع . انتهن. لي 

وقال اين الهمام ذ في «فيم القدينةة, طريق قله - أي المنشن.. من 
المستهةه احد أمرين : ما أن الوم أو يأخذ من كتاب معروفن" 
تداولته الأيدي. 0 5 محمد بن الحسن ونحوها ‏ من التصانيف 
المشهورة للمجتهدين؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنه أو النقوون هكذا. 
ذكر الرازي . فعلئ هذا : لو وجد بعض نسخ «النوادر» في زماننا لا يحل 
عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف ؛ لأنها لم تشتهر في زماننا في. 
ديارنا ولم تتداول . نعم إذا وجد النقل عن ١‏ النوادر» مثلا في كتاب مشهور 
معروف» 5 «الهداية» و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب. ‏ 


١ وو‎ 


انتهيل . 
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روفي «القنية» - نقلا عن «أصول الفقه» د بكر الرازي -: فأما 
ما يوجد من كلام رجل - ومذهبه معروف وقد تداولته النسخ - يجوز لمن 
نظر فيه أن يقول: قال فلان: كذا وكذاء وإن لم يسمعه من أحدء نحو 
كك نيجول ين الضين» و«موطإ مالك» ونحوها من الكتب المصئّفة في 
أصناف العلوم؛ لأنّ وجودها علئ هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر 
والاستفاضةء لا يحتاحٌ إلىل إسناد. انتهئ . 

وفي «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: حكيل الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني الإجماع علئ جواز النقل من الكتب المعتمدة» ولا يُشترط 
اتصال السند إلى مصنفيهاء وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. 

وقال الطبري”'' في «تعليقه»: من وجد حديئًا في كتاب صحيح جاز له 
أن يرويه ويحتج بهء وقال قوم من أصحاب الحديث : دك أن 
يرويه؟ لأنه لم يسمعه» وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في 
«البرهان» عن بعض المحدثين». وقال: هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق 
الأصول - يعني المقتصرين علئ السماع» لا أئمة الحديث . 

وقال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤالٍ كتبه إليه أبو محمد بن 
عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق با فقد 
اتفق العلماء في هذا العصر علئ جواز الاعتماد عليهاء والاستناد إليهاء 
لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية» ولذلك اعتمد الناس عل 
الكدين المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها 


. هو المعروف ب «الكيا الهراسى»‎ )١( 
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وبُعد التدليس» ومن زعم أن النّاس اتفقوا على الخطإ في ذلك فهو أولئ 
بالخطإ منهم» ولولا جوازٌ الاعتماد علئ ذلك لتعطل كثيرٌ من المصالح 
المتعلقة بهباء وقد رجع الشارع إلئ قول الأطباء في صورء وليست كتبهم 
وأخرة في الال لانن قوم كقاره. .كع لجا يعد التدلس :لنها اعقية 
علبها» كما الععمان: فى :اللقة علرح اقتعان الغرب .وهو كقان» لعل العدليس: 

قال: وكتب الحديث أولئ بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم 
بضبط النسخ وتحريرهاء فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف 
على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع . انته . 

وخلاصة المرام في تحقيق المقام: أن الأمور الدينية بأسرها محتاجة إلى 
بروز سندها واتصالها إلى منبعهاء أو تصريح من يُعتمد عليه بهاء ولا 
يُستثنئ من ذلك شيء منهاء غايةٌ الأمر أن منها ما يُسْدَّدُ ويُحتاط في طريق 
ثبوتهاء ومنها ما يُتساهل أدنئ تساهل في طريقها . 


ه ومنل «مجمويع الفتارت » بوت تيمية ”7 : 

قال شيخ الإسلام 115 : 

قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من 


العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات 


.)58 - 50 /١8( «فتاوى ابن تيمية»)‎ )١( 
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الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا ْ 
يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخو عق الله أنه بحي عماة فق الأعفال فد 
غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت 
الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون 
في غيره» بل هو أصل الدين المشروع . 
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو 
مما يكرهه الله بنص أو إجماعء كتلاوة القرآن. والتسبيح» والدعاءء 
والعندقة» :والفتق» بوالكحبان اليل القانى» بوكزاعة الكدته الات 
ونحو ذلك؛ فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثواما 
وكراهة بعض الأعمال وعقابها : فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا رُوي 
فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به» بمعنول: أن 
النفسن ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة 
تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًاء فهذا إن صدّق نفعه. وإن كذَّب لم 
صر ' 

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات» والمئاماث وكلمات 
العلك والدتعار» .وتات الجلماد وفخر للك هما لا عور رده اثنات 
حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب 
والترهيب؛ والترجية والتخويف . ظ 

فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضرء وؤسواء 
كان في نفس الأمر حقًا أو باطلا. فما علم أنه باطل موضوع لم يجز 


الاعتصام بالكتاب. والسنة ا 


الالتفاث إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت 
الأخكام. وإذا احتمل الأمرين رُوي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في 
:'وأحمد إنما قال:” «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسائيد»: 
ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من- الثققات 
الذين يحتج بهم » وكذلك قول من قال: «يعمل بها فى فضائل الأعمال», 
إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة» مثل التلاوة وود 
والاجتنئاب لما.كزه فيها من الأعمال السيئة . 

ونظير هذا: قول النبي يَلهِ في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله 
ابن عمرو: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن 
كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده من الناد 23١7)‏ مع قوله َلآ في الحديث 
الصحيح : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»” "2 فإنه 
رخص في الحديث عنهم, ومع عدا انول عن لصديقهم وحدربي» فلو لم 
يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز 
0 بي الإخبار لما نم عن تصديقهم, فالنفوس تنتفع بما تظن 
اتاذة لشتينت الحافيق الفضائل ا تقديرٌ وتحديدًا 0 صلاة في في 
وقت معين بقراءة معينة أو علئ صفة معينة لم يجز ز ذلك ؛ لأن استحباب 


ا البخاري (1//4ء 206 0 
30( أخر جه أبو داود (2)7545 رامد 10/1 نخدت أبن شاه الأنصاري افيه . 


ا الاعتصام بالكتاب والسنة 


دخل السوقء فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا»! فإن ذكر اللَّهِ فى 
الوق ميمتحيه لماافيفة من ذكر اللسدبين القافلى» كما نا فى الحديف 
المعروف: «ذاكر الله فى الغافلين كالشحرة الخضراء بين الشحر 
الياس ) . 

فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفي مثله 
جاء الحديث الذي رواه الترمذي: «من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل 
به رجاء ذلك الفضل أعطه اللّه ذلك» وإن لم يكن ذلك كذلك». 

فالحاصل : أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى 
الاستحباب» ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف علئ 


الدليل الشرعى . 


وقال الشاطبي في «الاعتصام)”"' : 

ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب 
لا يتتظم مع مسألتنا المفروضة, وبيانه: أن العمل المتكلّم فيه إما أن يكون 
منصوصًا على أصله جملة وتفصيلاء أو لا يكون منصوصًا عليه لا جملهً 
ولا تفصيلاء أو يكون منصوصًا عليه جملةٌ لا تفصيلا. 


فالأول: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات» والنوافل ' 





,.) 5968-6 /١( (الاعتصام)‎ 010 


الاعتصام بالكتاب والسنة نيس 


المرتئّبة لأسباب وغير أسباب» وكالصيام المفروض أو المندوب على 
الوجه المعروف؛ إذا فيلت علئ الوجه الذي نُْصٌّ عليه من غير زيادة 
ولا نقصان؛ كصيام عاشوراء»ء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل» 
وصلاة الكسوفف. ظ 0 

فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحًا على ما شرطواء فثبتت أحكامها 
من الفرض والسنة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها 
وتحذير من ترك الفرض منهاء وليست بالغة مبلغ الصحةء ولا هي أيضًا 
من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد 
بها؛ فلا بأس بذكرهاء والتحذير بها والترغيب» بعد ثبوت أصلها من 
0 ظ 

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح» وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا 
لمجؤد الراى الميتى علق الهول» :وهى أبغد :الدع وأفسيفها؛ #الرسانية 
المفة عق الابتلاة» ,والخصاء لمن: مققى. الععفم»: بوالتعيد بالقناة في 
الشمسء أو بالصمت من غير كلام أحدء فالترغيب في مثل هذا لا يصح. 
إذ لا يوجد في الشرع» ولا أصل له يغب في مثله أو يحذّر من مخالفته . 

والغالك: ربما يتوهم أنه كالأول»-من .جهة أله إذا ثبت أصل عبادة. في 
الجملة؛ فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة» فمطلق 
التنفل بالصلاة مشروع 2 فإذا جاء ترغيت في صلاة ليلة النصف من 
شعبان؛ فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل 
صيام؛ ثبت صيام السابع والعشرين من رجبء وما أشبه ذلك . 


هف الاعتصام بالكتاب والسنة 


وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في 
التفصيل» فإذا ثبت مطلق الصلاة؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتز 
أو غيرها حت يُنّصٌّ عليها علئ الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام ؛ 
0 صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتوا 
27 شصيل درل مومع » نم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب 
و وال 522 بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص القافيك نا لديل الصحيح. 
٠‏ واس ليبا لكر في السؤال من ذلك: إذ لا ملازمة بين ثبوت التتفل 
لليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا 
ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة. 
ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني» حتئ تصير تلك العبادة 
السرم إن الخصيس: ليس في ابي ني الل اتانيه اللا ريا 
التتفل بالصلاة أو الصيام . 
والدورغل ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الآزمنة بعبادة 
قاايتقيمنة سكم قرعا فنه خا اللتسوض كي ثيك لعاقتوررا روكب 
أو لعرفة أو لشعبان مزيّة على مطلق التنفل بالصيام: فإن ثبت له مزيّة على 
الصيام في مطلق الأيام؛ فتلك المزيّة اقتضت مرتبة في الأحكام أعلئ من 
غيرهاء بحيث لا ثفهم من مطلق :مشروعية صيام النافلة؛ لأن مطلق 
المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف في 
الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أن يكفر السنة التي قبلهء» فهو أمرا 
زائد علئ مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزيّة في الرتبة» وذلك راجع ‏ 


إلى الحكم . 


فإذًا؛ فهذا الترغيت الخاصٌ يقتضئ.مرتبةٌ في نواع من المندويث خاضةً 

فلا بد من رجوع إثبات. الحكم إلى الأحاديث الضحيحة؛ بناءة على 
قو لهم قن الأحكام الا :تنيت إلا مو طريق صحيح 21 البدع ل 
عليها بغير الضحيح لا بد فيها من الزيادة علئ“ المشرؤ عات؟ كالتقييا 1١‏ 
بزمان أو عدد أو كيفيّة ماء فيلزم أن تكون احكام تلك الريااك ا 03 
ال سير ا اس ار لا ا الا 
ولا يُقال: إنهم يريدون أحكام ليرب لضي ند فقط ؟ لأن نقول: 
هذا تحكم من غير دليل؛ بل الأحكام خمسةء فكما لا ؛؛ شبت الوجوب إلا 
بالصحيح ؛ فكذلك 0 والكراهة والإباحة إلا م فإذا 
ثبت الحكم؛ فاستسهل أ أن د ينبت في أحاديث الترغيب والترهيب؛ ولا 
عليك . 











. فعلل..كل تقدين: ا إن ثبت حكمه ومزتبته في 
النشروعات من طريق صحيح؛ فالتراغيب غير الميَتحم متخت 
شرط الصحة::أبداء وإلا“خرجت عن 
طريق القوم المعدودين في أهل الرنوع. فلقد غلط: 'في هذا المكان < 
2 ينسب 275 الفقه, "ويتخصضن عن الغزام. بدعوى / رتبة ال 





يثبت إلا من حديث الترغيب؟ ‏ فالتة 
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ا الاعتصام بالكتاب والسنة 


» وقال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام»”'' : 
وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولاء 
واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب» والمروي 
عن مالك: أنه لا توقيت في ذلكء قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت 
في هذا أهل العراق . 
ظ والحق - واللّه أعلم - في هذا الباب - أعني: ما ورد فيه أحاديث 
بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة - أن كل حديث صحيح دل علئ 
استحباب عدد من هذه الأعداد» ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. فما 
كان الذليل ذالة فلن تأكدمنس نا وماذ زه عاك أو كد افعلةه وما بوه 
دلالة اللفظ علن تأكد حكمه» وإما بمعاضدة حديث آخر له» أو أحاديث 
فيه - تعلو مرتبته في الاستحباب» وما يقصر عن ذلك كان بعده في 
المرتبة» وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلئ الصحة» فإن كان حسئًا عمل به 
إن لم يعارضه صحيح أقوى منه» وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة 
الثانية» أعني الصحيح الذي لم يدم عليه» أو لم يؤكد اللفظ في طلبه . 
وما كان ضعيمًا لا يدخل في حيز الموضوعء فإن أحدث شعارًا في 
الدين؛ منع منه. وإن لم يحدث فهو محل نظرء يحتمل أن يقال: إنه 
مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخيرء واستحباب 
الصلاة» ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال» 
والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه 
بخصوصه. وهذا أقرب. واللّه أعلم . 


() شرح عمدة الأحكام» .)١5١-68/1١(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة باحراض 


وها هنا تنبيهات :. ؤ 
0107 لاحت ناس لحري الست يحي انس 
لدخول تحت العمومات» فشرطه: أن لا يقوم دليل علئ المنع منه أخص 
من تلك العمومات» مثاله: الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من 
رجب: لم يصح فيها الحديث ولا حَسُّنَّ» فمن أراد فعلها - إدراجًا لها 
حت العمومات: الدالة - فعل الصلاة والتسبيحات - لم يستقم ؛ لأنه قد 

صح أن النبي يكلو لاغيع أن خض ليلة: الجمعة بقيام» وهذا أخص من 

0 الدالة عل فضيلة مطلق الصلاة . 

الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلناه - من جواز إدراجه تحت العمومات 
- نريد به في الفعل» لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص 
ببيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا 
شرعيًا عليه» ولابد بخلاف ما إذا فعل بناء علئ أن من جملة الخيرات التي 
لا تختص بذلك الوقت» ولا بتلك الهيئة» فهذا هو الذي قلنا باحتماله . 

الثالثك: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين» ومثاله: ما أحدثت 
الروافض من عيد ثالث» سموه عيد الغدير» وكذلك الاجتماع وإقامة 
شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوصء» لم يثبت شرعاء 
'وقريب من ذلك: أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة عل وجه 
مخصوص.ء فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرًا آخر لم يرد به الشرع. 
زاعمًا أنه يدرجه تحت عمومء فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات 
انعم براك 1 ال لس 


8 ظ الاعتصام بالكتاب والسنة . 


وهذه الصورة: حيث لا يدل دليل علئ كراهة ذلك الحدث أو منعه. 
فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. 

ولعل مثال ذلك: ما ورد في رفع اليدين في القنوت» فإنه قد صح رفع 
اليد في الدعاء مطلقا. فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت لأنه دعاء 
فيندرج نحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء» وقال غيره : 
يكره؛ لأن الغالب عليل هيئة العبادة التعبد والتوقيف». والصلاة تصان عن 
زيادة عمل غير مشروع فيهاء فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في 
القنوت» كان الدليل الدال علئ صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع 
أخص من الدليل الدال علئ رفع اليد في الدعاء. 

الرابع : ما ذكرنا من المنع : فتارة يكون منع تحريم» وتارة منع كراهة, 
ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في 
الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف» ألا ترى أنّا إذا نظرنا إلى 
البدع المتعلقة بأمو ر الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية . 
ولعلها - أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا - لا ثكره أصلا. بل كثير منها 
يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلئ البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم 
تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. 

فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع »؛ مع كونه من المشكلات القوية. 
لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين» وقد تباين الناس في هذا 
الباب تبايئًا شديذاء حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة في إحدىئ 
ليلتي الرغائب - أعني التي في رجبء أو التي في شعبان -- بقوم . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 4م 


يصلونهاء وقوم عاكفين علئ مُحَرّم ؛ ا يه ان ا اه 
حال العاكفين علول المحرَّم 0 حال المصلين لتلك الصلاة. وعلا ذلك 
بأن العاكفين علولا المحرّم عالمون بارتكاب المعصيةء ا" 
الأتسفتان .والقوية: والمضلوة. لتك العلةة + مع امتناعها + 5-7 
معتقدول ابم في طاعةء فلا يتوبون ولا يستغفرون. 0 0 


والتباين في هذا يرجع إلئ الحرف الذي ذكرناه» وهو 55 الشيء 
المخصوص تحت العمومات» أو طلب دليل خاص علئ ذلك الشيء 
الخاص» :وسيل التالكية إلن عدا النائ 4 وقد.ؤرو هن السلنك القبالح جما 
زيده في مواضعء آلا تر أن ابن عمر تلك قال في صلاة الحو : 
ا ندعة الأنه لم ريت عنده ننها طليل .رول ير إعراجها تحت عمومات 
الصلاة» لتخصيصها بالوقت المخصوص . وكذلك قال في القنوت الذي 
كان يفعله الناس في عصره: (إنه بدعة» ولم ير إدراجه تحت عمومات 
الدعاء. وكذلك ما روئى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في 
الجور ببالنسييلة ادإياك: والحدك 1 لير بإراجه تمه وليل عام 





وكذلك ما جاء عن ابن مسعود كيه فيما أخرجه الطبراني في 
امعجمه) بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: «ذكر لابن مسعود قاص 
يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء وقولوا كذا. فقال : إذا رأيتموه 
فأخبروني. قال: فأخبروني» فأتاه ابن مسعود متقنعًا. فقال: من عرفني 
فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعودء تعلمون أنكم 
لأهذئ من محمد يَكلهِ وأصخحابه - يعني أو إنكم لمتعلقون بِذَّنّبِ ضلالة -) 
وفي رواية ١لقد‏ جئتم ببدعة ظلماء»)» أو «القد فضلتم أصحاب محمد وَل 
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علمًا»”'": فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل» مع إمكان إدراجه تحت عموم 
ففيلة الذكر. علق أندها ذكناء لي القتوت والجهر بالبسملة من ياب 
الزيادة في العبادات . 


: عن الحكم بن المبارك» وبحشل في تاريخ واسط» (ص‎ )58/١( وأخرج الدارمي‎ )١( 
: عن على بن الحسين بن سليمان» كلاهما عن عمر بن يحيئل» قال‎ )١194 - 6 
: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال‎ 
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى‎ 
المسحجد» فجاءنا أبو موسئ الأشعري» فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا:‎ 
لاء فجلس معنا حتئ خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسئ:‎ 
يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت في المسجد آنمًا أمرًا أنكرته» ولم أر 2و المعيك لله إلا‎ 
خيرّاء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قومًا حلمًا‎ 
جلوسًا ينتظرون الصلاة» فى كل حلقه رجل»؛ وفي أيديهم حصاء فيقول: كبروا مائة.‎ 
فيكبرون مائة. فيقول: هللوا ماثة. فيهللون ماثئة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون‎ 
- مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك - أو انتظار أمرك‎ 
أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؛ وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضئ‎ 
حتول أتول حلقة الع فوقف عليهم. ٠؛ فقال: ما هذا الذي‎ ١ ومضنا معهم,‎ 
: أراكم تصنعون؟! قالوا “نافيل اللدرحض تعد مه الكية والتهليل» والتسبيح» قال‎ 
فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمدء‎ 
ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم كله متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل٠ وآنيته‎ 

لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلئ ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو 
باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد 
للخير لن يصيبه» إن رسول الله حدثنا أن قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكمء ثم تولئ عنهم» فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة 
أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 

واعمر بن يحيل)) نسب في 0 بحشل: «ابن عمرو بن سلمة الهمداني». 
والصواب أن اسمه «عمرو» وليس «عمر» كما في «الجرح والتعديل» (519/5), 
و«تبذيب الكمال» (ا/ 2)١757‏ و«الكامل» (5/ .)5١6‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ىم 
ه دتاك السغاري ناتمدل عن ابن معر العسقلر نت" : 
00 000 0 

ومن فوائده”'' التى كتبها لي بخطه بعد تقرير ذلك بلفظه : 

شراط العون «الضتعت تلذقة ظ 

الأول: متفق عليه؛ أن يكون الضعف غير شديدٍء فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوتهء لثلا يُنسب إلى النَبِي كله 
مالم يقلهُ . 

والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول 
نقل العلائى الاتفاق عليه . ظ ظ 

و ومورنل « سير أعمل م النبللء ( للذهبى”" : 

وقال يحييل بن المغيرة الرازي»ء عن ابن عيينة: لاا تسمعوا من بقية 
ما كان:فئ سنةح واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره . 

قلت: لهذا أكثر الأئمة علئ التشديد فى أحاديث الأحكام. والترخيص ‏ 
قليلا - لا كل الترخص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون في ذلك ما ضعف 


. «الجواهر والدرر») (؟468/5). (0) يعني : ابن حجر‎ )١( 
.)01١ /8( «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


ا عد بالكتاب والسنة 


إسناده» لا ما اتهم رواته» فإن الأحاديث الوق والأحاديك التتديدة 
الوهن لا يلتفتون إليها. ٠‏ بل يروونها للتحذير منها. والهتك لحالهاء فمن 

سنا اد خط انا فهو جانٍ علئ السنة» جائق لله ووسرلهة فإن كان 
00 ذلك.» فقد يعذر ل دلكنٍ را أهل الذكر. إن كنتم 


العمل بأخاديث فضائل الأعمال 0 


© دس نتارفى المنار» "7 
الأعمال. ولكنها رتبت علئ فعلها ثولا ل يتناسب معهاء ٠‏ فهل 
00 بشع المدل بياة ٠‏ 
الجواب : 
الأعمال الدينية مبنية علئ قاعدتين : 
حبحدا”م أنه لا يعبد إلا اللّه. ظ 
والمشروع قيمان: 52585 وقسم مقيد بأثوال مخصوصة وأفعال 
مخصوصة» وصفات مخصوصة » وأوقات مخصوصة . وأعداد معينة » 
لامي ا اا بياس ييا يوي رار بيه وا 


.)١؟8-‎ ١؟ا/‎ /#”31( «المنار»‎ )١( 
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ولا نقصان»؛ ومنه شعائر الإسلام كلها كالآذان والإقامة والصلاة 
والجماعة» والجمعة ومناسك الحج. إلخ . 


والمطلق: يجري على إطلاقه في دائرة النصوص العامة كصلاة النفل 
غير الراتبة وذات السبب» فإن هيئتها كسائر الصلوات» ولكن لا يجوز 
لأحد أن يقيدها بزمان ولا مكان ولا عدد ولا صفة بحيث تلتزم هذه القيود 
فيها كقيود الشرع . 0 
ولذلك قال الفقهاء: إن صلاة الرغائب وصلاة ليلة نصف شعبان اللتين 
قيدهما بعض العباد بالعدد والزمان وغيرهما أنهما بدعتان قبيحتان 
مذمومتان. وذلك أنه لا يصح ما ورد فيهما مع كونهما بصفة مقيدة بقيود 
لا تنبت إلا بنص الشارع » وقد ذكر من ثوابهما نحو ما تستشكلونه في 
السؤال. 

وإن من علامات وضع الحديث أن يذكر فيه ثواب كبير جدًا على عمل 
صغير جدًا في نفسه وفي أدائه وفي فائدته أو عقاب عظيم جدًا على عمل 
ا عترو يداي الدين عرولا في التشيو »بول فى لتقل بولاف الخررضىة 
ولا فى المال. 0 6 

هذا؛ وإنه لا يجوز لأحد أن يعتمد علئ كل ما يراه من الأحاديث في 
الكتب ولا علئ كل ما يسمعه من الخطباء من غير تخريج له عن حفاظ 
السنة بما يبين مرتبته من الصحة وعدمهاء وإذا تحرى الإنسان الأحاديث 
المسححة يرق أنه فلم يوجد قنهااها ذكره:الينانل. من الاشتكال.. 


وأما الأحاديث الضعيفة» فقال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى : إنه 
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لا يجوز العمل بها مطلقّاء وقال الجمهور: يجوز العمل بها في فضائل 
الأعمال كالذكرء وصلاة النفل المعتادة» وصيام التطوع» واشترطوا لذلك 
شروطا بيناها من قبل» ملخصها: ألا يكون الحديث شديد الضعف» وألا 
يعتقد العامل بالحديث منها صحته؛ لئلا ينسب إلى النبي ككل ما لم يقلهء 
وأن يكون معناه مندرجًا تحت أصل عام في الشريعة . 

د عاد ع 


ه. ومىنى «نتاروك المثا »7 
حكم العمل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة 


سم أَبَو قر ليس 
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاتهء وبعد؛ فإني أرفع إلى 
نضيلتكم الأسئلة الآنية”"2 راجيا التكرم بالإجابة عليها . 
هل يجوز الاعتقاد والعمل بالأحاديث الموضوعة 
«المكذوبة» والضعيفة في فضائل الأعمال وغيرها أم لا؟ 
الحواب : 
العمل بالأحاديث الموضوعة غير جائز بالإجماع بل بالبداهة؛ فإنها 
ليست بأحاديث وإطلاق لفظ «حديث» عل الموضوع مشروط بوصفه 


.)59"7# - 5”: /9##( «المنار»)‎ )١( 
اكتفينا بهذا السؤال هذا؛ لأن الباقي خارج عن الموضوع.‎ )١( 
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بالموضوع أو المصنوع أو المكذوبء فالمراد باللفظ ما قيل: إنه حديث 
وليس بحديث» وأما الحديث الضعيف» فقد اختلف العلماء في جواز 
العمل به مع عدم الاستدلال به علئ حكم شرعي» فقيل بمنعه مطلمًاء 
وقيل بجوازه بشروط بيناها في المنار مرارًا آخرها الفتوى )٠١(‏ من 
المجلد )7"١(‏ (ص77١)‏ فراجعوها. 


1 


٠‏ دتاك المعلمي نى «الأنرار الكاكفك»"'': 

معن التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية» كان من الأئمة 
من إذا سمع الحديث لم يروه حتئ يتبين له أنه صحيح أو قريب من 
'الصحيح» أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده. فإذا كان دون ذلك 
لم يروه ألبتة. ظ 

ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم 
ولا سّنة» إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات 
في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته . 

فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم» غير أن بعض من جاء بعدهم 
فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة 
كقيام ليلة معينة» فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل. فبنى 
علئ هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف» وقد بين الشاطبي في 
«الاعتصام» خطأ هذا الفهم. ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة.. 


.)88 - «الأنواع الكاشفة» (1م‎ )١( 
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عل أن جماعة من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك الحدء فأثيتوا 
فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل. وأفرط آخرون 
فجمعوا كل ما سمعواء معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن يكتبوا ما سمعوه 
ويذكروا سنده. وعلئ الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حت يعرضوه علئ 
أهل المعرفة بالحديث ورجالهء ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة 
خدفت الأسائيك» 

والخلاص من هذا أسهل. وهو أن تبين للناس الحقيقة» ويرجع إلى 
أهل العلم والتقوئ والمعرفة؛ لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس 
عن هذا العلم العظيم» ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره» ومع 
ذلك فالناس لا يرجعون إليهم؛ بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم 
ويعادهم ويتفئن في سبهم عند كل مناسبة ويدعي لنفسه ما يدعي» ولا 
ميزان عنده إلا هواه لا غيرء وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في 
(«الصحيحين ») عن جماعة من الصحابة» ويحتج بما يحلو له من الروايات 
في أي كتاب وجدء وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع» كما ترى 
التنبيه عليه في مواضع من كتابي هذاء والله المستعان. 


4 3 
وه ومرنل «ثمات المشة» لذلياني”'': 
ترك العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 
اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل 


200 اتمام المنة») (5:*-8”") . 
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به في فضائل الأعمال» ويظنون أنه لا خلاف فى ذلك . كيف لا والنووي 
نقل الاتفاق عليه فى أكثر من كتاب واحد من كتبه؟ وفيما نقله نظر بيّن؛ 
قال الشيخ القاسمي 2 في «قواعد التحديث» (ص 15): 


«حكاه ابن سيد الناس في «عيون الأثر؟ عن يحي بن معين» ونسبه في 
«فتح المغيث» لأبي بكر بن العربي» والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم 
ذلك أيضنا :وهو مذقب ابن حزم . . .). 

قلت: وهذا هو الحق الذي لاا شك فيه عندي لاهو" 

الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح» ولا يجوز 
العمل به اتفاقّاء فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل لا بد أن يأتي بدليل» وهيهات! ظ 

الثاني : أنني أفهم من قولهم: «. . . في فضائل الأعمال»»: أي الأعمال 
التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاء ويكون معه حديث 
ضعيف» يسمي أجرًا خاصًا لمن عمل به» ففي مثل هذا يعمل به في فضائل 
الأعمال؛ لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به» وإنما فيه بيان فضل خاص 
يرجئ أن يناله العامل به» وعلئ هذا المعنى حمل القول المذكور بعض 
العلماء كالشيخ علي القاري أنه : فقال في «المرقاة» (؟5/ )38١‏ : 

«قوله: إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد 
إجماعا كما قاله النووي» محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة» . 


4" الاعتصام بالكتاب والسنئة 


وعلئ هذاء فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما 
تقوم به الحجةء ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه 
هذا المعنئ مع وضوحه. لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما 
تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة» مثل استحباب النووي 
وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله: «أقامها الله 
وأدامها»؛ مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه» فهذا 
قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك فقد 
استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد 
لإثباتها من دليل تقوم به الحجة . 

وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم؛ إنما 
شرعوها بأحاديث ضعيفة» لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة 
الصحيحة» ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من 
هذا المثال» وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن 
شاء الله - 

على أن المهم هاهنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف 
في الفضائل ليس علئ إطلاقه عند القائلين به» فقد قال الحافظ ابن حجر 
في (تبيين العجب) (ص : ”- 5): 

«اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل» وإن 
كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة» وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد 
العامل كون ذلك الحديث ضعيفًاء وأن لا يشهر ذلك ؛ لثلا يعمل المرء 
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بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع, أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة 
صحيحة» وقد صرح بمعنل ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام 
وغيره» الي ا 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»"' '» فكيف بمن عمل به؟ ! ولا فرق في 
العمل بالحديث في الأحكام أو فى الفضائل. إذ الكل شرع). 

فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : 

١‏ - أن لا يكون موضوعا. 

-١‏ أن يعرف العامل به كونه ضعيمًا. 

- أن لا يشهر العمل به. 

ومن المؤسف أن نر كثيرًا من العلماء فضلًا عن العامة متساهلين مبذه 
الشروط». فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه» وإذا 
عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره» وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به. ثم 
هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثًا صحيحًا! ولذلك كثرت العبادات 


التي لا نصح بين المسلمية وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي 
وردت بالأسانيد الثابتة . 
كن إن هيده الشد ول د نوها ذهنا البذهده أث اك ل يول المعةا 
دم ترجح ما ذهبنا إليه. من رلا ير 
الذي رجحناه آنفًا؛ لأن هذا لا يشترط فيه شىء من هذه الشروط كما 
لا يخفل . 


)غ0( أخرجه : مسلم في مقدمة (صحيحه) .)7//١(‏ والترمذي 0 وابن ماجه 
,.)51١(‏ وأحمد (:/ ٠‏ )من حديث المغيرة ة بن شعبة ييه . [ 


وم الاعتصام بالكتاب والسئة 


ويبدو لي أن الحافظ يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنق 
المرجوح؛ لقوله فيما تقدم: «... ولا فرق في العمل بالحديث في 
الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع». 

وهذا حقٌّ؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن 
يكون كذباء بل هو علئ الغالب كذب موضوعء؛ وقد جزم بذلك بعض 
العلماء فهو ممّن يشمله قوله كَكلِيِهِ: «.. . يُرى أنه كذب», أي يظهر أنه 
كذلك؟ ولذلك عقبه الحافظ بقوله: «فكيف بمن عمل به؟21» ويؤيد هذا 
ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة : ظ 


«فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح» داخل في الخبر» . 
فنقول كما قال الحافظ: «فكيف بمن عمل به. . .؟!)2. 


فهذا توضيحٌ مراد الحافظ بقوله المذكورء وأمّا حمله على أنه أراد 
الحديث الموضوعء» وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام ف 
الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المُعاصرين» فبعيد جدًا عن سياق 
كلام الحافظ ؛ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفئ! 

ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف» كما ظن 
ذلك الشيخ؛ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم 
يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة» فكأنه 
يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيّدوا هذه الشروط» وهذا كما فعلته 
أنا في هذه القاعدة» والحافظ لم يُصرح بأنه معهم في الجواز ببذه 
الشروط» ولا سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بيّنًا. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 1" 


. وخلاصة القول: أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
لا يجوز القول به علئ التفسير المرجوح؛ إذ هو خلاف الأصل ولا دليل ‏ 
عليه» ولا بُدَ لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن 
يلتزمها في عمله» واللّه الموفق. 

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجّحناه أنه يجرٌ المخالفين إلى 
تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية» بل والعقائد 
أيضاء وعندي أمثلة كثيرة علئ ذلك؛» لكنّي أكتفي منها بمثال واحد. 
فهناك حديث يأمر بأن يخط المُصلي بين يديه خطا إذا لم يجد سُّترة: 
ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به 
اخلافا لإمامهما الشافعي» وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على 
الحديث المذكور. 

ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث 5 فليراجع مقدمة 

صحيح الترغيب» )51-1١77/١(‏ . 


2 جد 


٠.‏ دن «نتارىك اللمنة الرمائمك ا 


سؤال: هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إِلّا في 
فضائل الأعمال. أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟ 


الجواب : 
أولا: يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه. 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة» (591/:5" -.0/و؟). 


10 ْ الاعتصام بالكتاب والسنة 


وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة» وجاء الحديث الضعيف في 
تفاضيلها: 

ثانيًا: يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر 
بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره» وهو 
القسم الرانج فق انام العحديت الى وم با : [ 

وبالله التوفيق. وصاكئ الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

ظ ا ا 
ه ومن «نتارت اللهنة المائمكء"'' : 
سؤال: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ 

الحواب : 

يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه » وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أو كان 
معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده» مع مراعاة عدم مخالفته لحديث 
صحيح » وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره» وهو حجة عند أهل العلم . 

وباللّه التوفيق. وصاى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


فوسك «ااتتامك السفات 0 
جعل الكتاب والسّنة للتبرك دون الهداية 
سؤال: ما قولكم - دام فضلكم - فيمن يقول: إن قراءة 


.)887/- 547 /81( «فتاوئ اللجنة» (59/54"). (؟) «المنار»‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة هوم 


القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة للتبرك وللثواب فقط. 
وأما العمل فيجب أن يكون حسب أقوال مذاهب الأئمة الأربعة 
لا غيرها؛ لأنه لا يوجد أحد مطلقًا فى هذا الزمان يقدر على 
استنباط حكم من الأحكام الشرعية كالعبادات» والمعاملات 
وغيرها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» لعدم 
توفر شروط الاجتهاد فيه. فهل هذا القول صحيح معتمد عليه. 
ومن الذي قال به من العلماء الذين يعتد بقولهم؟ 

الجواب : ظ 

من يقول: إنه لم تبق للكتاب والسّنة فائدة» ولا حاجة للمسلمين إلا 
الغبرك عيما» :وإن العمل يجب أن بيكون بأقوال علماة مذاعب الأريغة 
دونهماء فهو من أكبر المجرمين المحادين لله ولرسوله والصادين عن 
الإسلام. وما ضاعت هداية الإسلام وتبعها ضياع ملك المسلمين وخرهم 
إلا ببذه الضلالة التى ابتدعها بعضن المقلدين الجاهلين لدين الله تعالن» "2 
والأدلة علئ هذا كثيرة بسطناها في مواضع كثيرة من 7المنار». ها 
التفسير . 

فعلماء المذاهب الأربعة المجتهدون و أمثالهم أولآ للمسلمية غلا 
معاني الكتاب والسّنة ومعلمون لهماء لا حائلون دونمماء ولا صادون عن 
دوام الاهتداء بهماء ولم يقل أحد منهم للأمة إنني بينت لكم كل ما جاءكم 

به رسول الله يكِ عن الله تعالئ بما يغنيكم عن كتابه وسّنة رسوله في 

بيانه؛ بل كانوا يقولون لها : هذا ما ظهر لناء لالاراض في الكتاب أ الست 
ما يخالفه فخذوا به واضربوا بكلامنا عرض الحائط . 


تكن الاعتصام بالكتاب والسنة 





وأما ما اشترطه الأصوليون والفقهاء في الاجتهاد فليس مما يتعذر على 
من يريده من الناس» وهم يشترطونه في المجتهد المطلق المستعد 
لاستنباط الأحكام في جميع المسائل غير المنصوصة في الشريعة» لا في 
كل من بهتدي بالكتاب والسّنة ويعمل بنصوصهما في عقيدته وعبادته 
وآدابه وأخلاقه مستعيئًا علئ ذلك بأقوال المفسرين وحفاظ السّنة» ولم 
يقل أحد منهم : «إنه لا يوجد أحد مطلقًا في هذا الزمان يقدر علئ استنباط 
حكم من الأحكام» إلى آخر ما ذكر في السؤال» بل قالوا: إن الاجتهاد 
يتجزأء وإننا نرئ جميع المتفقهة بكتب هذه المذاهب يفتون الناس في 
العسائل البحاونة يمه آرمنة انوي سمو فتاونيم الترعيةاي.. ‏ 

وترئ مثل الإمام الغزالي يصرح في (إحياء العلوم»: بأن أهم أمور 
الدين لا توجد في كتب الفقهاء. وانظر ما كتبناه في تفسير هذا الجزء من 
المقابلة بين المؤمنين والمنافقين» وقد فصلنا هذه المسألة مرارّاء 
وحسبكم منها ما جمعناه في كتاب «يسر الإسلام»)» وكتاب (الوحدة 
الإسلامية») و«محاورات المصلح والمقلد»). 
ه ومن « الالال الفي 7 : 

وقال أيضًا الشيخ عبد اللطيف في جواب له: 

والواجب علئ المكلفين في كل زمان ومكان» الأخذ بما صح وثبت 


.)١١86 /5( «الدرر السنية»)‎ )١( 
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عن برسول اللدقلة: رولا لاجد أن يعدل عن :ذلك إل غيره» يهن مسد" 
عن ذلك في شيء من أمر دينه» فعليه بما كان عليه السلف الصالح. 
والصدر الأول» فإن لم يدر شيئًا من ذلك» وصح عنده عن أحد الأئمة 
الأربعة المقلدين» الذين لهم لسان صدق في الأمةء فتقليدهم سائغ 
حينئذ؛ فإن كان المكلف أنزل قدرّاء وأقل علمّاء وأنقص فهمًا من أن 
يعرف شيئًا من ذلك» فليتق الله ما استطاع» وليقلد الأعلم من أهل زمانه: 
أو من قبلهم. خصوصًا من عرف بمتابعة السّئة» وسلامة العقيدة» والبراءة 
من أهل البدع. فهؤلاء أحرى الناس» وأقربهم إلى الصواب» وأن يلهموا 
الحكمة؛ وتنطق بها ألسنتهم» فاعرف هذاء فإنه مهم جدًا. 

077 #الدرى الرة 31 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيمن ترك العمل بالحديث الصحيح: 
إذا خالف المذهب : 

هذا من محدثات الأمورء التي ما أنزل 0000 قال و 
9# أتِعُوأ م دل ا من رَبك وَل تَتبِعُواً من ذوئدد وليه مَل قليلا روت #4 
[الأعراف : *]» وقال : موقن 5 لنلرعم ف شَيْء فردوة إل اله مادا : وه] , 

وهذا أصل عظيم من أصول الدين؛ قال العلماء - رحمهم الله -: كل 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللّهِ ل وهذا القول الذي يقوله هؤلاء. 


0200 «الدرر السنية ) (5/ 45> 568"). 


4 الاعتصام بالكتاب والسنة 


يفضي إلئ هجران الكتاب والسّنة» وتبديل النصوص ؛ والتقليد المفضي 
إل هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسّنة: فيه شبه بمن قال الله فيهم : 
اذا حارش وَرَهكتَهُمٌ رابا من دوت ألو [القوية ‏ ١*]ء‏ وقوله: 
«آّ لز سكو سَرَعُوأ لَهُم ين ارين ما لَمْ يََدَنْ يد أََّه4 [الشورى: .].١‏ 
وأهل الاجتهاد من العلماء» وإن كانوا معذورين باجتهادهم» إنما هو 
في معنئ أدلة الكتاب والسّنة؛ وينهون عن تقليدهم؛ فالائمة - رحمهم 
الله -: اجتهدواء ونصحوا؛ قال الشافعي : إذا صح الحديث بخلاف 
قولى» فاضربوا بقولى الحائط. فهو مذهبي. 
0 
٠‏ دمن «سير أعلاب النبطء » للزهيى"' 
وفي ١‏ مسند الشافعي » سماعناء أخبرني أبو حنيفة بن سماك» حدثني ابن 
الى انو كن المقبرى» عن إلى نشريع أترسول الله اناك ١‏ من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقل» وإن أحب فله القود)”'' . 
قلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا؟ فضرب صدريء وصاح كثيرًاء ونال 
مني» وقال : أحدثئك عن رسول اللّه يكلهِ و تقول : اتأخذ به؟ نعم آخذ بهء 
.وذلك الفرض علي وعلئ كل من سمعه. إن الله اختار محمذا يَكَِةِ من 
النائن افهاداهم يه وغلية يليه تعن التخلق أن يتبعوه طاتعين أو داخرين: 
لا مخرج لمسلم من ذلك”". [ 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (/9/ )١57-1١45‏ . 


(0) أخرجه: الشافعى فى «مسنده» (ص١27 7١‏ - ترتيب). 
69 أخرجه : الشافعى فى 7 مسنده» (ص١5.‏ د55 - ترتيية) : 


الاعتصام بالكتاب والسنة 4" 


قال أحمد بن حنبل : الاين بي انب انمالك ار راطا يحنيث: 
(البيعان بالخيار )220 فقال : يُستتاب» فإن تاب» وإلا ربت عنقه. ثم 
قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك . 

قلت الو كان ورعًا كما ينبي » لما قا .هذا الكلام القبيع فى ند إناء 
عظيم, افمالك إتما لم يعمل بظاهر الحديق؟ لآله براه مسوحا .وقيل: 
عمل به وحَمّل قوله: «حتول يتفرقا» علئ التلفظ بالاتعدات والقبول» 
فمالك في هذا الحديث» وفي كل حديثء له أجر ولا بد؛ فإن أصاب 
ازداد أجرًا آخرء وإنما يرى السّيف علئ من أخطأ في اجتهاده الحرورية . 
00 
نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه» ولا ضعف العلماء 
ابي انيه ببقالته هذهب ريل هما عالما المدينة في زماتهما 9 اد 
العامة حمل ب ع 


# # 0# 
إتيان المبتدع للسنة هل يوجب تركها؟ ' 
ه ومن «نتارفك الى بون عبر السلرم,'؟ا 
مسألة : عن النبي يَكِْدٌ سنة. الم 
كك 9 0 لا؟ 


)0 أخرجه: البخاري (7/ 84): ومسلم (5/ 4)» ومالك فى «الموطإ» (417). 
(0) «فتاوئ العز بن عبد السلام» (ص79)», «المعيار المعرب» /١75(‏ 706). 
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الحواب : 

لأيجرز ترك السنة لمختاركة المغلعيه فيه إذ لا ترك الدق, لجل 
الباطل» وما زال العلماء والصالحون يقيمون السئن مع العلم بمشاركة 
المبتدعين. وإذا لم يترك الحق لأجل الباطل» فكيف يترك الحق لأجل 
المشاركة؟! ولو ساغ ذلك لتك الأذان» والإقامة» والسنن الراتبة» وصلاة 
الأعياد» وعيادة المرضئ» والتسليم» وتشميت العاطس» والصدقات». 
والضيافات» وجميع الخيرات المندوبات . والله أعلم . 


0 4 1 
+5 م 


١ 
: ه ومن «نتارت المنار»"''‎ 


عمل الفقهاء بأقوال مذاهبهم وإن خالفت الحديث الصحيح 


سؤال: الشيخ صحيح أحمد المصري إمام المسجد الكبير 
بكلكته (الهند) : 

قد وقف بعض من ينتمي لطلبة العلم الشريف بالهند علئ 
قول الأستاذ الإمام فى صفحة (55”) الجزء (5) من المجلد 
السابع من مجلتكم الغراء في خلال بيانه ترك الاهتداء بالكتاب 
والسّنة واستبدال أقوال الناس بهما: ولكننا إذا نظرنا في أقوال 
الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللهاء فإننا نحار في ترجبح 
بعضها على بعضص؛ إذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث 
صحيح : وهو ظاهر الحكمة معقول المعنئ». ولكنه غير معتمد 


.)5195 - 59١ 7/8( «المنار»‎ )١( 


ظ الاعتصام بالكتابت والسنة ١١‏ 
عندهم , بل يقولون فيه: المدرك فقوي 2 ولكنه لا يفتى به 
ولماذا؟ لأن فلانًا قال : إلخ. فأنكر دلك واستكبره. وقال : 
لا ينبغى لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقول, مثل ذلك . 
ع قد ينرك الفثهاء. العمل بظامر اللية: البيبيد من 


الأسباب. لكن من بعد تبيين السبب الموجب للعدول عن 2 


ظاهره. ري آخر مثله فى الصحة 
أو أصحء أو أقل منه في الصحة؛ ولكنه مؤيد بأدلة أخرئ؛ أو 
بأن الإجماع أو عمل الصحابة علئ خلافه ونحو ذلك» كما أن 
مالكا روئ أحاديث القبض ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه 
في «موطئه». وترك العمل بها؛ لأنه أدرك عمل أهل المدينة 
علئ خلافهاء وأما ترك الحديث الصحيح بعلة أن فلانا قال : 
نما وقفنا عليه في شيء من الكتب التي بأيدينا وتبعه علئ ذلك 
جميع المقلدين يكلكه. 0 5 7 
فلما رأيت القوم في شك من صحة قول الأستاذ الإمام. 
وكانت غيرة الجنسية والوطنية باعثًا قويًا علئ الانتصار 
لفضيلتهء ولم يكن لدي ما أنتصر به لجهلي. وعدم وجود 
الكتب اللازمة بطرفناء فلم أجد لي ملجأ إلا إرشادكم» لا زلتم 
ملجأ للسائلين» فحررت إليكم هذا السؤال. والغرض من 
سعادتكم أن تبينوا لنا من القائلون في مثل هذا: المدرك قوي. 
ولكنه لا يفتي به؛ لأن فلانًا قال». من غير بيان وجه العدول 
عن الحديث. وفي أي كتاب ذكرت هذه المسألة وأشباهها. 
أدركونا سيدي بالجواب وإلا ا علماء الهند في شك مما 
ينقل عن الأستاذ الإمام . 
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الجواب : 

إن ما قاله في تعارض الحديثين هو المذكور في كتب الأصول التي 
يرون العمل بأحكامها خاصضًا بالمجتهدين» وقد صرحوا بأنه يجب على 
المقلد أن يعمل بقول علماء مذهبه وإن خالفت الأحاديث الصحيحة التي 
لا يشك في صحتها ولا يعرف لها معارضّاء ثم حكموا بأن الاجتهاد 
ممنوع » فيجب على - جنيع المسلمين أن يكونوا عالة على ما دونه الفقهاء. 
وإن رأوا فيه ما يخالف السّنة الصحيحة؛ فإن كان المعترض ينكر هذا 
جئناه بنصوصهم التي لا يجهلها إلا إذا كان لم يقرأ الفقه» لا سيما فقه 
الحنفية . 

بل الأمر أعظم من ذلكء فإنهم قبل منع الاجتهاد والأخذ من الكتاب 
والسّنة قد اتخذوا لهم أحكامًا عامة جعلوها أصولا للشريعة» وقالوا: إن 
ما يخالفها من الكتاب والسّنة يحمل على النسخ. أو علئ الترجيح» أو 
التأويل» فهم قد جعلوا الكتاب والسّنة فرعًا يحمل عليل غيره لا أصاك 
يحمل غيره عليه» كما ترئ في أصول الكرخي المتوفئ سنة 5٠‏ 7ه» وقد 
اتإناتري سار سان بسي المتافين ور عقن اا لله 
هناك من يريد التفصيل» قال : 

«الأصل: إن كل آية تخالف قول أصحابناء فإنها تحمل علئ النسخ أو 
على الترجيح» والأولئ أن تحمل علئ التأويل من جهة التوفيق»: وذكر 
مسائل يمكن أن تجعل الآيات فيها أصلا ويستغنئ عن قاعدته مع بقاء 
الحكم كما قال أصحابهم» ثم قال: 
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«الأصل: أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإنه يحمل على 
النسخ» أو علئ أنه معارض بمثله» ثم صار إلئ دليل آخرء أو ترجيح فيه 
بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح» أو يحمل على التوفيق» وإنما 
يفعل ذلك على حسب قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه. 
وق قافية اللالالة تعلرل قيرة كينا انمه" ابعر يي 
عدم العلم بالتاريخ وبالمعارضة والترجيح 

وكان يجب أن يجعل الكتاب والسّنة هما الأصل ويعرض قول 
الأصحاب وأدلتهم عليهما فإن وافقت وإلا تركت» وعمل بالكتاب 
والسئة . 

ومن فروع هذا الأصل عند المقلدين أنهم يحتجون ببعض الحديث على 
ما يوافق قول أصحابهم » ويتركون الاحتجاج ببعضه الآخر إذا خالف 
قولهم. وفي المجلد السادس من المنار 57 شاهدًا على ذلك فلتراجع في 
الأجزاء )١5 016 :١15(‏ منه» ومن راجع كتب الحديث يجد كثيرًا من 
ذلك . ظ ظ ظ 

وقد استقر رأي أهل التقليد المتأخرين علئ أن العلماء طبقات» أعلاها 
المجتهد المطلق. وهو الذي يأخذ الأحكام من الكتاب» والسّنة» 
والإجماع» والقياس» زاد الحنفية» والاستحسان» وأدناها طبقة الناقلين عن 
أل التصكيع والترعتيم فى الألجكاء المرورةاقق اهبيع .رهز لام يجتب 
عليهم الأخذ بأقوال من فوقهم من غير تقيد بمعرفة دليلهم» ويحرم عليهم . 
ترك رواية المذهب لما يفهمونه من الكتاب العزيز» أو السّنة الصحيحة». 
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وقد صرح بذلك ابن عابدين وغيره من المؤلفين» فإن كان المعترض ينكر 
ذلك ذكرنا له العبارات بنصهاء وإن كان يعترف به فليخبرناء هل دلت 
عبارة التفسير علول ما هو أكبر منه؟ 
ثم بعد هذا كله إن كان يلتمس لهؤلاء القوم عذرًا في هذاء فلماذا 
لا يلتمس العذر لمن يجعل الكتاب والسّنة هما الأصل وهو الموافق لما كان 
عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون - رضوان الله عليهم أجمعين - فقد 
نقل عن الأربعة» وعن غيرهم التصريح بتحريم تقليدهم وتقليد غيرهم . 
ه دمن «نتارت اللعبنة المائمك ,7 : 
سؤال: قال رسول الثقلين محمد كَلِهْ: ١تركت‏ فيكم 
أمرين: كتاب اللَّه وسنتي. لن نضلوا ما استمسكتم بهما)”"ا 
أفي الأحكام الشرعية الإسلامية ما سوئ هذين الدليلين؟ و هل 
باب الاجتهاد مغلق». أم غير مغلق؟ 
الحواب : 
العضيك: لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . 
وبعل . 
أحكام الشريعة مبنية على النصوص من كتاب الله وسّنة رسوله يلل 
وما ضم إليهما مما يستند إليهما من الإجماع والقياس الصحيح» والمسلم 


,.)5١ - ٠٠١ «فتاوئ اللجنة» (ه/‎ )١( 
.)١1١5/١١( أخرجه : الدارقطني (5/ 515)» والبيهقى فى «الكبر»‎ )0( 
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١ 
من العلماء؛ لقوله تعالئ : «إسََمَلوَا هل الى إن لا سامون‎ 
. ]1” [النحل:‎ 

وباب الاجتهاد لم يغلق» بل هو مفتوح لأهل العلم والإيمان والبصيرة. 
في كتاب الله وسّنة رسوله كَل وكلام من سلف من أصحاب النبي كَل 
وأتباعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان» أما من ليس كذلك فالواجب 
عليه سؤال أهل الذكر . ظ 


1 000 
ع 2 2 


١ 
١", ه ومن «نتارت المتار‎ 


الكشف وتصحيح الحديث في الرؤيا والجرح 

للرواة ورؤية الحافظ السبوطي للنبي مده في 

البقظة » واجتماع روح الغزالي وموسئ 125 
سؤال: ما قولكم شكر اللّه سعيكم : 


١‏ - في قول بعض من ألف فى الأحاديث الموضوعة: هذا 
الحديث صح من جهة الكشف. وهل يعتمد ذلك؟ 


؟- وهل الكشف له أصل في ديننا أو قول باطل؟ 


)١(‏ «المنار» "58/1١١(‏ -مم"). 


*- ولفظ ١٠‏ كشف» هل كان معروفًا عند الصحابة - رضوان 
اللّه عليهم . 

4- وهل يعتمد علئ قول من يقول: إن الحديث قد يكون 
صحيحًا عند المحدثين» وهو ما قاله الرسول ككل وأهل الله 
تعالى يعرفون أنه موضوع؟ 

ه- وهل يعتمد علئ قول من يقول: إن النبي يَكِةِ ما شرط 
العصمة فى أحد. فكيف نرد بعض الأحاديث» ونقول: راويها 
كذاب : والكزت ما أحد معصوم منه إلا الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -؟ [ 

5- وعلئ قول بعض الناس: إن الشيخ السيوطي كان 
يجتمع بالنبي كَل يقظة ويصحح عليه الأحاديث» فالموضوع 
يخبره عنه أنه موضوع . والصحيح أنه صحيح . 

- ويقول الناس من أهل العلم ببلدنا: إن الشيخ الغزالي 
اجتمعت روحه بروح سيدنا موسئ» سأل الباري سبحانه وتعالى 
عن علماء هذه الأمة وأنهم كأنبياء بني إسرائيل» فجمع بين 
روح سيدنا موسئ - عليه الصلاة والسلام - وبين روح الغزالي . 
فسأل سيدنا موس يَكخٍ الغزالى عن اسمه»ء فقال له : محمد ابن 
محمد بن محمد الغزالى. فقال له : أنا سألتك عن اسمك فلماذا ‏ 
أخبرتني عن اسمك واسم أبيك وجدك؟ فقال له الغزالي : 
وكيف قلت أنت للباري لما قال لك: «ومًا يَلْكَت سَمِيِنِكَ 
يلمومئ *# [طه: ]١7/‏ وى عصاى © [طه : 6] إلخ . هل هذه 
المسألة صحيحة ومروية بسند مرضي عن نبينا أم هي من 
اختراعات الشيوخ؟ نرجوكم سيدي أن تبينوا لنا الحق في هذه 
المسائل لازلتم هادين مهديين . 
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الحواب : 
لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الكشف من الدلائل الشرعية أو من 
. مآخل الأحكام الديئية» ولا يقبل أحد من المتكلمين» ولا من المحدثين» - 
ولا من الفقهاء الاحتجاج بحديث لم تصح روايته بالطرق المعروفة في 
علم الحديث ممن يدعي أنه صح من طريق الكشف» فهذا الكشف الذي 
يتحدث به الصوفية شيء لا يثبت به حكم شرعي » ولا ذليل حكم شرعي» 
كالحديث» ولو جعلنا الكشف حجة شرعية لما كانت دلائل الشرع 
محصورة فيما جاء به الرسول تكله عن ربه» وتلقاه عنه أصحابه الذين هم 
خير هذه الأمة.» وهم لم يقولوا بهذا الكشف ولم يحتجوا به. 
نعم ؛ إنه نقل عن بعضهم شيء من النطق بالإلهام الصادق كإخبار 
الصاذيق. عنما فى يطح امرأته-من الولدة. وحعرقة عتمان.ما كان من ذلك 
الرجل الذي نظر إلئ المرأة بشهوة» ولكنهم لم يسموا هذه الإلهامات 
النادرة كشمًا ولا عدوها طريمًا لمعرفة الأحكام الشرعية» وقد سمئ عثمان 
ا اتفق لدمع الكل قرائة 4 ولكن يعن الكلماد أطلق علق ما كان نتوج 
لفظ «الكشف)»2 وكانت تعرض لهم المشكلات الشرعية في الأجكاء [ 
فيتذاكرون ويتشاورون فيهاء ولا يعتمدون في تقريرها علئ شيء بعد 
الكتاب والسّنة إلا علئ الرأي في استبانة المصلحة وتحري العدل» ولم 
يدع أحد منهم بعد موت النبي يك أنه رآه بالكشف أو في النوم فأخبره بأن 
الحق كذا أو الحكم كذا. ظ 


وإذا قلنا: بأن من خواص نفوس البشر أن تدرك بعض الأمور من غير 
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طريق الحس والعقل نادرّاء وأن بعض الناس قد يكون استعداده لذلك 
قويّاء وأن من كان استعداده له ضعيفًا تيسر له تقويته بضروب من الرياضة 
كه يقل تقل عقيف عن البزاهمة والصوقية جد نإن هذا كله لأ عئلانة اله 
بالدين» وإنما هو من قبيل سائر خواص المخلوقات التي منها ما هو طريق 
للعلم كالخواص التي بني عليها صنع الآلات التي يعرف بها ما سيحدث 
يصل الكشف إلى أن يكون طريمًا منضبطا للعلم بحيث يعرف كل من كان 
من أهله ما يعرفه الآخرون إذا هو طلب معرفته بأن تتفق معارفهم من غير 
أن يأخذ بعضهم عن بعض . 

ثم إن الصوفية الذين يعدون الكشف من ثمرات طريقتهم لا يقول أهل 
الصدق والعرفان منهم أن الكشف دليل شرعىي» بل يعدون من شروط 

قال محيى الدين فى «فتوحاته) : 

كل كشف شهد الشرع له فهو علم فيه فلتعتصم 

وقالوا: إن الكشف إذا جاء بخلاف ما علم من الشرع فهو باطل» 
ويعذوبه من وحى الشباطين » ولهم في ذلك حكايات غريبة . 
والكشف». حتى ما علم عند المحدثين أنه لم يصح؛ مثل أبي إسحاق 
الشاطبي الغرناطى صاحب «الموافقات»؛ فإنه عد من الأصول كون 
المزايا والمناقب عامة كعموم الأحكام والتكاليف بين النبى كَللةِ وأمته إلا 
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ما ثبت أنه خاصة به» وذلك مما افتحره لم يسبقه إلئ القول به أحد من 
أئمة المسلمين» وإن قال حمهور المتكلمين : ما جاز أن يكون معجزة جاز 
أن يكون كرامة» وهو خلاف التحقيق. وقد ذكر من فروعه «الخوارق من 
الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤيا الصالحة». 
واشترط للعمل بذلك ما بينه في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من 
المقاصد. قال: ظ 

«إن هذه الأمور لا يصح أن تراعئ وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا 
شرعيّاء ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس 
بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو وهم وإما إلقاء من الشيطان» وقد 
يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه؛ وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة 
معارضته لما هو ثابت مشروع. وذلك أن التشريع الذي أتئ به رسول الله 
يِه عام لا خاص كما تقدم في المسألة قبل هذاء وأصله لا ينخرم 
ولأ يكسر لقااط افع وله عاق من الدجرل نك مكمه مكلفينة اذا 
كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادًا لما تمهد 
في الشريعة فهو فاسد باطل . ؤ 

ومن أمثلة ذلك مسألة سُئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمرء فرأئ الحاكم في منامه أن النبي كَل قال له : 
لا تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطل» فمثل هذا من الرؤيا لا يعتبر بها في أمر 
ولا نمي ولا .بشارة ولا نذارة؛ لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة: 
وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. 
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وما روي أن أبا بكر كيه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت؛ فهي 
قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك 
فلا يلزم منها خرم أصل . 

وعلن هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس أو 
أن هذا الشاهد كاذبء» أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو أو 
ما أشبه ذلك» فلا يصح له العمل علئ وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهرء 
فلا يجوز له الانتقال إلئ التيممء ولا ترك قبول الشاهدء ولا الشهادة 
بالمال لزيد علئ حال؛ فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخرء 
فلا يتركها اعتمادًا عل مجرد المكاشفة أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها 
علئ الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بهاء وإن ترتبت في 
الظاهر موجباتها وهذا غير صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد جاء في «الصحيح»: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض نأحكم له على نحو ما أسمعه منه»"'' الحديث 
فقيد الحكم بمقتضئ ما يسمع وترك ما وراء ذلك». وقد كان كثير من 
الأحكام التي تجري علئ يديه يطلع علئ أصلهاء وما فيها من حق وباطل» 
ولكنه 2 لم يحكم إلا علئ وفق ما سمع لا على وفق ما علم» وهو 
أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. 

وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أنْ الحاكم إذا شهدت عنده 


(1) أخرجه : البخاري (7/ 2١/١‏ ؟/ 50 ,؛ 75/4 85) ومسلم )١178/65(‏ من حديث 
أم سلمة صَييها . 
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اماو ا يباو اذ يبلي عا لبك يناي إذا لم يعلم منهم 
تعمد الكذب؛ لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكمًا بعلمه هذا مع كون 
تداخلها أمور, والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم 
ا ولذلك لم يعتبره رسول اللّه مكل 
وحكيل ابن العربى عن قاضى القضاة الشاشى المالكى ببغداد أنه كان 
يحكم بالفراسة في الأحكام جريًا علئ طريقة إياس بن معاوية أيام كان 
قاضيّاء قال: ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه 
هذا ما قال وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقًا من غير سواها. 
فإن قيل: هذا مشكل من وجهين : 

أحدهما: أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات» فقد 
امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائرًا لهم في الظاهر تناولها اعتمادًا على 
لا يكل إلا من الحلال فرأى بالبادية شجرة تين» فَهَمّ أن يأكل منها فنادته 
الشجرة لا تأكل مني ني ؟ فإني ليهودي. وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج 
ابره لليلة الدشرلي» يوقم عليه شدامة لما أراة الدتو ميا وس عنها اكد 
وحخرج»ء فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج» وكذلك من كان له علامة عادية أو 
غير عادية يعلم بها هل هذا المتناول حلال أم لا كالحارث المحاسبي» 
حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد يده إلى ما فيه شبهة تحرك 
ف فيمتلع منه . 
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وأصل ذلك حديث أبي هريرة يه وغيره في قصة الشاة المسمومة. 
'وفيه : افأكل وسو اللد علق وأكل القوم» وقال: «ارفعوا أيديكم. ٠‏ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة»» ومات بشر بن البراء”' لبعد ولف قرا وسو ل الله 
يك على ذلك القول» وانتهئ هو ونبئ أصحابه عن الأكل بعد الإخبار. 
وهذا أيضًا موافق لشرع من قبلناء وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ» وذلك 
في قصة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضهاء فأحياه الله 
وأخبر بقاتله فرتب عليه الحكم بالقصاص» وفي قصة الخضر في خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وهو ظاهر في هذا المعن ؛ إلئ غير ذلك مما يؤثر 
في معجزات الأنبياء مَلوكْي وكرامات الأولياء )4 . 

والثاني : أنه إذا ثبت أن حخوارق العادات بالنسبة إلين الأنبياء والأولياء 
كالعادات بالنسبة إليناء فكما لو دلنا أمر عادي علئ نجاسة الماء أو غصبه 
لوجب علينا الاجتناب» فكذلك هاهنا إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب 
أو من عالم الشهادة كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في 
الماء ورؤيتها بعين الكشف الغيبي فلا بد أن يبنئ الحكم على هذا كما 
يبنئ علئ ذلك ومن فرق بينهما فقد أبعد. 

فالجواب : 1 يدان الك اين النول عن يلور وخر 
صوابا وعملا بما هو مشروع علئ الجملة وذلك من وجهين : 

أحدهما: الاعتبار بما كان من النبي كَكِدٍ فيه فيلحق به في القياس ما كان 
في معناه إذ لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي كله حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١174/0 2١7١/5(‏ وأبو داود (1017) واللفظ له. 
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كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع» وإنما يختص به من حيث كان 
معجراء وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتناء على أن 
خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء عل ما ثبت عنده من 
العادات» أما قتل الغلام فلا يمكن القول به» وكذلك قصة البقرة منسوخة 
علئ أحد التأويلين» ومحكمة علئ التأويل الآخر علئ وفق القول المذهبي 
في قول المقتول: دمي عند فلان. 

والثاني : على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضىا القاعدة الأولن إذ 
الجاري عليها العمل في القياس» ولكن إن قدرنا عدمه فتقول: إن هذه 
الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي وهو طلب اجتناب حزاز 
القلوب الذي هو الإثم» وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصرء فيدخل 
فيها هذا النمط. وقد قال تملك : «البر ما اطمأنت إليه النفس» والإثم 
ما حاك في صدرك )227 فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندًا إلى نصوص 
شرعية عند من فسر حزاز القلوب بالمعنئ الأعم الذي لا ينضبط إلئ أمر 
معلوم. ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية» 
وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها وقتل الخضر الغلام علئ 
هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا ألبتة» فهو حكم منسوخ. 

ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضئ السؤال 
فعمدة الشريعة تدل علئ خلافه» فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الأحكام خصوصًا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا أيضًا؛ فإن سيد 
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البشر يَكِةِ مع إعلامه بالوحي يجري الأمور علئ ظواهرها في المنافقين 
وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان 
الظواهر علئن ما جرت عليه . 

ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس: إن 
محمذا يقتل أصحابه» فالعلة أمر آخر لا ما زعمت» فإذا عدم ما علل به 
فلا حرج؛ لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا 
الباب يؤدي إلئ أن لا يحفظ ترتيب الظواهر» فإن من وجب عليه القتل 
بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر»ء 
بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطرء وران على الظواهر» وقد فهم 
من الشرع سد هذا الباب جملة . 

ألا ترئ إل باب الدعاوى المستند إلئ أن البينة علئ المدعي واليمين 
علئ من أنكر» ولم يستشن من ذلك أحد حتئ إن رسول الله ِ احتاج إلى 
البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراهء فقال: «من يشهد لي؟)"' 
حتئ شهد له خزيمة بن ثابت» فجعلها الله شهادتين» فما ظنك بآحاد 
الأمة» فلو ادعئ أكبر الناس عل أصلح الناس» لكانت البينة على المدعي 
واليمين علئن من أنكر» وهذا من ذلك والنمط واحدء فالاعتبارات الغيبية 
مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية . 
ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب 
خالف المشروع» بل عدوا أنه من الشيطان» وإذا ثبت هذا فقضايا 


.)١7/1؟( والحاكم‎ 2)70١/17( أخرجه أبو داود (07701, والنسائي‎ )١( 
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الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة» وما ذكر من تكليم الشجرة فليس 
بمانع شرعي بحيث يكون تناول التين منها حرامًا علئ المكلم كما لو وجد 
في الفلاة صيذاء فقال له: إني مملوك وما أشبه ذلك» لكنه تركه: لغناه 
عنه لغيره من يقين باللّه أو ظن طعام بموضع آخر أو غير ذلك» وكذلك 
سائر ما في هذا الباب . 

أو نقول: كان المتناول مباحًا له فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان 
اج اجنين شور أن رلدا وشي زلاك حيها لكر بعك بوك ا 
تغالن» تكذلك تقول فى الجاءةالذى كرشي انحن أىمخصوب »6 بوإذا 
كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في الظاهر» بل يصير 
منتقلا من جائز إلئ مثله فلا حرج عليه» مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضئ 
ذلك الكشف إعمالا للظاهر واعتمادًا على الشرع في معاملته به فلا حرج 
عليه ولا لوم» إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرًا شرعيّاء 
ولا أن تعود على شيء منه بالنقض» كيف وهي نتائج عن اتباعه » فمحال 
أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع» أو يعود ل بالنقض . 
هذا لا يكون ألبتة . 

وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين؟ إذ قال عيذ : «إن جاءت به علئ 
صفة كذا فهو لفلان» وإن جاءت به عل صفة كذا فهو لفلان»)» فجاءت به 
على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه» ومع ذلك فلم يقم الحد 
عليهاء وقد جاء في الحديث نفسه : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن )0317 
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فدل علئ أن الأيمان هي المانعة وامتناعه مما هم به يدل علئ أن ما تفرس 
بالا حك لد حين شرعة الانازاه و لى فيك الينة وو الإتراو يعت الأيمان 
ما قال الزوج لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها 
فليس ذلك .بموجب لإعمالها علئ الإطلاق إذا لم يثبت ذلك شرعًا 
معمولا به وأيضًا فإن الخوارق وإن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة 
قل شابها ما ليس بحق كالرؤيا غير الموافقة» كمن يقال له: «لا تفعل كذا» 
وهو مأمور شرعًا بفعله أو «افعل كذا» وهو منهي عنه» وكثيرًا ما يقع هذا 
لمن لم يبن أصل سلوكه علئ الصواب» أو من سلك وحده بدون شيخ. 
ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة» غير 
ملتفتين فيها إل هذه الاشباء» 

«فإن قيل : اح ا و ا 0 
يعمل عليها . 

قيل: إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية » فأما العمل 
عليها مع الموافقة فليس بمنفي»). ظ 
أقول: 0 عن الهوى الموافق للشرعء ثم ذكر في المسألة 
القائية عقدر ةما 

”إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات 
أحوالهم فهي عامة أيضًا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة 
كل مكلف فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في 
الظاهرء والدليل علل ذلك أشياء : ْ 
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منها: ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة. 

والثاني : أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليهاء فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاكمًا عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو 
تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك لكان غيرها حاكمًا عليها وصارت هي 
محكومًا عليها بغيرهاء وذلك باطل باتفاق فكذلك ما يلزم عنه. 

والثالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل علئ بطلانها في نفسهاء 
وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات المعاكات بل أعمالا 
من أعمال الشيطان» . 

ثم قال بعد ذكر شاهدين من الخوارق في فصل من هذه المسألة ما 
نصه : [ 

«ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا 
يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها علئ أحكام الشريعة» فإن ساغت 
هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة 
علئ أيدي الأنبياء كلد فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها 08 
قطعا) اهم ' 

أقول: والغرض من هذا كله بيان أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميلها 
بالكشف ولا بالرؤيا والأحلام» وأنها هي الحاكمة لا يحكم عليها سواهاء 
وقد قرأت كلام هذا الأصولي الذي يصدق بالخوارق وأنت تعلم أن من 
علماء الأصول من لا يقول بجوازها لغير الأنبياء كالمعتزلة» والأستاذ ‏ 
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5 إسحاق الإسفراييني والحليمي من . أئمة الأشعرية» والأكثرون القاتلون 
بجوازها لا يقولون بأن أحذا يكلف تصديق من يدعيها بشيء مما يدعيه 
منها وإن وافق الشرع. فكيف يكلفونه أن يصدقه بالعبث بأحد أصوله 
كالسنة النبوية بأن يصحح ما لم يصح عن الرسول يَلِةِه ويكذب ما صح 
عنه» وهم يعترفون معه بأن بعض هذه الخوارق والمكاشفات أحوال 
شيطانية» فإذا كان فيها الحق والباطل» والخطأ والصواب» فهل عندنا 
شيء نرجع إليه في بيان الحق والصواب إلا الشريعة المطهرة؟ 

فمما تقدم كله تعرفون أنه لا وجه للاعتماد على قول من يصحح 
الأحاديق بالكقنت» ولا قول من :يجعل الشف أصلا شرعيًاء .ولا عمل 
المكافيف ركققة: المخالف للشرع فضلا عن عمل غيره به واه افق" 
كان كالرأي والميل النفسي» وقد تقدم أن الصحابة لم يقولوا بشيء من 
ذلك» وبذلك تتم أجوبة الأسئلة الثلاثة . 

وأما السؤال الرابع : فهو علئ العلم بجوابه مما سبق أيضًا - وهو أنه 
لا يعتمد علئ قول أهل الكشف إذا قالوا بوضع ما صححه المحدثون من 
الأحاديث يحتاج فيه إل التنبيه علئ أمر مهمء وهو أن بعض ما صح سنده 
من الحديث قد يكون غير صحيح المتن؛ فإن بعض الذين كانوا يتعمدون 
وضع الحديث كانوا لحذرهم من نقد صيارفة المحدثين يظهرون الورع 
ويتحرون الصدق. وقد تاب بعضهم فاعترفوا بذلك . 

ولذلك جعل المحدثون للحديث الموضوع علامات: منها: ما يتعلق 
بمتنه كركاكة الألفاظ أو المعاني» ومخالفة نصوص الكتاب أو السّنة 


الاعتصام بالكتاب والسنة 18 


المتواترة» ومخالفة العقل كما قالوا فى حديث طواف سفينة نوح بالبيت» 
علئ أن سنده غير مرضي كمتنه» فمن كان ذا بصيرة نيرة في الدين وعلم 
بمقاصد فنمكتة. أن يعرف الحديث الموضوع وإن قالوا بصحة سنئدهء 
ولكن لا يقبل قوله إلا بدليل معقول . 

وأما السؤال الخامس : فجوابه أن من تقبل روايته هو من يوثق بحديثه 
وإن لم يكن معصوماء فإن ذلك القائل يعلم بالضرورة أن من الناس العدل 
الثقة الصدوق وإن لم يكن معصوماء ومنهم الفاسق الكذوب, وأنه يثق 
بخبر الأول دون الثاني» فكيف يجعل مع هذا رواية هذا كرواية ذاك؟ هل 
يستوي الصادقون والكاذبون؛ لأن كلا منهما غير معصوم؟ وغاية ما يترتب 
علئ عدم العصمة أن يكون خبر الصدوق غير المعصوم مفيدًا للظن 
لا لليقين وهذا ما اتفق عليه العلماء في أحاديث الآحاد؛ ولذلك قال 
المحققون: إنه لا يحتج بها في المسائل التى يطلب فيها اليقين كمسائل 
الاعتقاد. ظ 

وأما السؤال السادس : فجوابه أن ما ذكر عن السيوطي مذكور في بعض 
الكتب» ولكن لم يرو عنه بأسانيد صحيحة متصلة أنه ادعئ ذلك» ولو 
روئ كذلك لم يكلف أحد تصديقه؛. ومن صدته لا يجوز له أن يأخذ 
بتصحيحه لتلك الأحاد, يث؛ لأن هذا من قبيل الكشف» وقد علمت أنه 
ل يتين فاته 


وقد ادعئ كثيرون رؤية النبي يَلِدِ في اليقظة فأنكر عليهم بعض العلماء 
وسلم لهم أخرون؛ ولا يقول أحد من هؤلاء ولا من أولئك بأنه يجب 
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على أحد أن يؤمن لهم ويأخذ بدعواهم. ولهم في هذه المسألة كلام كثير 
في الرؤية الخيالية وغير الخيالية» وقد عرفنا نحن غير واحد من الصوفية 
الذين يدعون رؤية الأرواح ومخاطبتهاء ومنهم من قال: إنه سأل النبي كَل 
عن أحاديث كثيرة من «الجامع الصغير» للسيوطي فأنكرها يكوه وهكذا 
سمع هم التناقض في الكشف » وفي رواية النبي اد فهل 5-2 3 
نحكمهم في الحديث حتئ مع التسليم لهم؟؟ لا لا. 

وأما السؤال السابع: فهو من الحكايات التي يتناقلها الناس وليس لها 
رواية يوثق بهاء ومعناها كما ترئ صريح في أن حجة الغزالي أقوى من 
حجة كليم اللّه وهو فى جوار اللّه. فحسبنا اللّهِ. 

2 1 

ه ومن «بدائع الفرائ» ذبن القير"' : 

في إرشاد القرآن والسّنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل 
المؤثرة والفروق المؤثرة وإشارتها إلى إبطال الذور والتسلسل بأوجز لفظ 
وأبينه» وذكر ما تضمناه من التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين 
المختلفين» والأجوبة عن المعارضات» وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني 
التي لا تأثير لهاء واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء تناقض المبطلين في 
دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك . 


.)١"٠١ - 1577/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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وهذا من كنوز القرآن التي ضلّ عنها أكثر المتأخرين فوضعوا لهم شريعة 
جدلية فيها حق وباطل» ولو أعطوا القرآن حقه لرأوه وافيًا بهذا المقصود 
كافيًا فيه مغنيًا عن غيره» والعالم عن اللَّه من آناه اللّهِ فهمًا في كتابه» والنبي 
يِه أول من بين العلل الشرعية والمآخذ والجمع والفرق والأوصاف 
المعتبرة» والأوصاف الملغاة» وبين الدّور والتسلسل وقطعهما. 

فانظر إلى قوله يك وقد سُئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل. 
فقال: «من أعدى الأول؟0'' كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة 
المختضرة البينة غلرة إنطال الدور والتسلسل: وطالما تفيهق الفيلسوف: 
وتشدق المتكلمء وقرب ذلك بعد اللتياء» والتى في عدة ورقات» فقال : 
من أوتئ جوامع الكلم : «فمن أعدى الأول»؟. ففهم السامع من هذا أن 
إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإنه لم ينته إل غاية فهو التسلسل 
في المؤثرات وهو باطل بصريح العقل وإن انتهئ إل غاية» وقد استفادت 
الجرب من إعداء من جرب به له فهو الدور الممتنع . 
وتأمل قوله في قصة ابن اللتبية: أفلا جلس في بيت أبيه وأمهء وقال 
77كين جد قث هنو الكلمة الشويفة أن الدوران كيد 
العلية» والأصولي ربما كد خاطره حت قرر ذلك بعد الجهد». فدلت هذه 
الكلمة النبوية علئ أن الهدية لما دارت مع العمل وجودًا وعدمًا كان العمل 


هذا أهدى لى؟» 


)غ2 أخرجه : البخاري (55/0 215 2/1 ومسلم // ثلل ا” ضف وأبو داود [ 
(5) من حديث أبي هريرة كاك . 
030 أخرجه : البخاري (؟/ 5١1ل‏ (خ9/8١5/‏ (خ/ كدان (و/خدل ومسلم ,)١١/5(‏ 


وأبو داود (59157)» وابن خزيمة (7774) من حديث أبى حميد الساعدي له . 
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با رب عر ماو يي باجا يا لدت ت الهدية وإنما 
وتأمل قوله يَكْةِ في اللقطة. وقد سُكل عن لقطة الغنم» فقال: (إنما هى 
لك أو لأخيك. أو للذئب»). فلما سئل عن لقطة الوبل. عضب » وقال: 
« مالك ولها؟! معها حذاؤها وسقاؤها. ترد الماء وترعل الشح )”1 فمرى 
بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة 
في البرية واحتياج الغنم إلى راع وحافظ» وأنه إن غاب عنها فهي عرضة 
للسباع بخلاف الإبل» فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام لا الفروق 
وكذلك قوله في اللحم الذي تصدق به علئ بريرة: «هو عليها صدقة 
ولنا هدية )57 فمرف في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين 
باختلاف الجهتين إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منها. 
وكذلك الرجلان اللذان عطسا عند النبي كَِ فشمت أحدهماء ولم 
قت الاحر» نلعا سول عن القرق اجام يان هذا تحن اللمه ريو لاخر 
لم يحمده فدل علئ أن تفريقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2١19 /9( 2)75/١(‏ “الل مكك ككلاى (4/ )2 ومسلم 
(ه/ * 1 :)2 وأبو داود زع داكن وء/اا). والترمذي )١77/7(‏ من حديث زيد 
ابن خالد ضيه . 


2 أخر جه : البخاري (51/0). وأبو داود (؟:*7؟5) والترمذي )١١65(‏ بن حديتثث 
ابن عباس 8ه . 
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وتأمل قوله كَكِهِ في الميتة: «إنما حرم منها أكلها»"'' كيف تضمن 
التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلدء وبين أن النص إنما تناول تحريم 
الأكل وهذا تحته قاعدتان عظيمتان : 

إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان غير مجمل 
وأنه غير مراد به من كل عين ما هي مهيأة له. وفي ذلك الرد علئ من زعم 
أن ذلك يتضمن لمضمر عام» وعلى من زعم أنه مجمل . 

والثانية: قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم» وأنه لا يصح قياسه 
عليه فلو أن قائلا قال: وإن دلت الآية على تحريم الأكل وحده فتحريم 
ملابسة الجلد قياسًا عليه؛ كان قياسه باطلا بالنص إذ لا يلزم من تحريم 
الملابسة الباطنة بالتعدي تحريم ملابسة الجلد ظاهرًا بعد الدباغ» ففي هذا 
الحديث بيان المراد من الآية» وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم . 

وتأمل قوله كَل لابى التعمان ين شير وقد خص ابنه بالنحل : «أتحهب 
أن يكونوا في البر سواء؟»”'' كيف تجده متضمنئًا لبيان الوصف الداعي إلى 
شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض 
فكما أنك تحب أن يستووا في برك وأن لا ينفرد أحدهم ببرك وتحرمه من 
الآخر فكيف ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية وتحرمها الآخر. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5177/7)» ومسلم (١8/1ا؟»»‏ وأبو داود »)51١1(‏ والنسائي 

(1937/0) من حديث ابن عباس رتاليه . 


6 أخر جه : البخاري حي "9 ومسلم (همعى ككل وابن ماحه حا )2 
والترمذي ١"51/(‏ )2 . 


57 الاعتصام بالكتاب والسنة 


وتأمل قوله يك لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب» فقال: «وما يدريك أن 
الله اطلع علئ أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"''. كيف 

تجده متضمئًا لحكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون 
وهي أن التعليل بالمانع» هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ فعلل النبي وَل 
عصمة دمه شهوده بدرًا دون الإسلام العام» فدل على أن مقتضئئ قتله كان قد 
وجد وعارض سبب العصمة وهو الجس”" على رسول الله يك لكن 
عارض هذا المقتضئ مانع منع من تأثيره وهو شهوده بدرّاء وقد سبق من الله 
مغفرته لمن شهدهاء وعلئن هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس ؛ 
لأنه ليس ممن شهد بدرّاء وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدرًا . 

ومن ذلك قوله يَكِةِ لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم» فقال: «أرأيت 
لو تمضمضت؟72" الحديث فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها 
في الأحكام وتحته تشبيه الشيء بنظيره» وإلحاقه به وكما أن الممنوع منه 
الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم» فكذلك الذي 
منع إنما هو الجماع لا مقدمته») وهي القبلة» فتضمن الحديث قاعدتين 
عظيمتين كما ترى . 

ومن ذلك قوله يَلْةِ» وقد سكل عن الحج عن الميت» فقال للسائل : 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه؟2 قال: نعمء قال: «فدين اللّه 


.)١707//( ومسلم‎ ,.)1865/5( .)١185/0( 2)47 أخرجه: البخاري (5/ ”لا,‎ )١( 
. أي : التجسس‎ )0( 


(9) أخرجه أبو داود (58480)., وأحمد .7١/١(‏ 57) والدارمى (1771). 
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أحق بالقضاء)”'', فتضمن هذا الحديث بيان قياس الأولى ون كيه 
المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه فدين الواسع الكريم تعالى 
أحق بأن يقبل الوفاء» ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر ونّمٌ 
ذلك التنبيه علئ المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم والعلل. 
المؤثرة وإلا فما الفائدة فى ذكر ذلك والحكم ثأست بمجرد قوله. 

ومن ذلك أن النبي يك ألحق الولد في قصة وليدة زمعة بعبد ابن زمعة عمل 
بالفراش القائم » وأمر سودة أن تحتجب منه عملا بالشبه المعارض له. فرتب 
على الوصفين حكميهما وجعله أخا من وجه دون وجه. وهذا من ألطف 
ااا وا 

وتأمل قوله مَكدْةِ في التشهد» وقد علمهم أن يقولوا: «السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين». ثم قال: ( فإذا فلتم ذلك أصابت كل ع عبد 

ف 

صالح لله في السماء والأرض» كيف قرر سيل[ عموم أسم الجمع 
المضاف وأغنانا تَكِْةَ عن طريق الأصوليين وتعسفها. 

وكذلك قوله عد وقد سئل عن زكاة الحمر» فمّال: «لم ينزل علي 
فيها إلا هذه الآبة الجامعة الفاذة «#فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يرم 
[الزْلرلة: 0] 2" "2 فسمئ الآية جامعة أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط 


. أخرجه: البخاري (8/ /ا/١) من حديث ابن عباس 8ل‎ )١( 
. من حديث أبن مسعود كنيليه‎ )١5/7( ومسلم‎ )17/8 27١١ /١( أخرجه: : البخاري‎ )١١( 
من حديث‎ )7١ /7( وغيرهاء ومسلم‎ )107 75/5 .١58/( أخرجه : البخاري‎ )( 


س. ايه 


أبي هريرة رصوعنه . 
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فدل علئ أن أدوات الشرط للعموم» وهذا في مخاطبته كَكِدِ ومحاورته أكثر 
من أن يذكرء وإنما يجهله من كلامه يلو من لم يحط به علما. 

وتأمل قوله ككِةٍ للرجل الذي استفتاه عن امرأته» وقد ولدت غلامًا أسود 
فأتكر ذلك» فقال له النبي يك : «ألك إبل؟» قال: نعمء قال: «فما لونها؟) 
قال: سودء قال: «هل فيها من أورق؟»2 قال: نعمء قال: «فأنئ له ذلك؟ ) 
قال: عسئ أن يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسئ أن يكون نزعه عرق)''' 
كيف تضمن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم وهو مجرد اللون 
ومخالفة الولد للأبوين فيه» وأن مثل هذا لا يوجب ريبة وأن نظيره في 
المخلوقات مشاهد بالحسء واللَّه خالق الإبل وخالق بني آدم» وهو الخلاق 
العليم» فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين فكذلك 
الولت الأسوة فك رتو لت#قرويين أنومة أنيضبين 6 و انها جور يشتفة شعت ذلك 
في الإبل هو بعينه قائم في بني آدم» فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى 
اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف وإلغاء ما يجب إلغاؤه منهاء وأن حكم 
الشيء حكم نظيره» وأن العلل والمعاني حق شرعًا وقدرًا . 


4 م 
5 25 


هل يعارض القياس الصحيح النص أم ل ؟ 


١ 
2 و وصرنى متصول المتارك » لذبن‎ 


قل لبن الاق دين الله رويب سارت إلى كلذ 


7 من حديث أبي هريرة رعشي‎ )١١١/5( أخرجه: البخاري (/1/ 58 2 )2 ومسلم‎ )١( 
.)088 - 6٠5 /٠5١( (؟) «فتاوى ابن تيمية»)‎ 
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كثير من الفقهاء . من قولهم : هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص» 
أو قول الصحابة أو بعضهم, وربما كان حكمًا مجمعًا عليه ! 
فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف 
القياس» بل وتطهير النجاسة علئ خلاف القياس» والتوضؤ من 
لحوم الإبل علئ خلاف القياس» والفطر بالحجامة علئ خلاف 
القياس» والسلم على خلاف القياس. والإجارة والحوالة. 
والكتابة والمضارية, والمزارعة والمساقاة.» والقرض» وصحة 
صوم المفطر ناسيّاء والمضي في الحج الفاسد؛ كل ذلك على 
خلاف القياس» وغير ذلك من الأحكام: فهل هذا القول 
صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم ل 
الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ 
مجملء يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. 
فالقياس الصحيح: هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين 
المتماثلين والفرق بين المختلفين» الأول قياس الطرد» والثاني قياس 
العكس وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله. 
فالقياس الصحيح: مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا 
القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو : 
ظ أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع . فمثل هذا القياس لا تأني 
الشريعة بخلافه . 
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وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره 
فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع 
مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد 
لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل 
أحدء فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالمًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس 
الذي انعقد في نفسه ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس : علمنا قطعًا أنه قياس فاسد»ء 
بمعنئ أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف 
أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف 
قِياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسدء. وإن كان من الناس 
من لا يعلم فساده. 

ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال : 

فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس: ظنوا 
أن هذه العقود من جنس الإجارة: لأنها عمل بعوضء والإجارة يشترط 
.فيها العلم بالعوض والمعوضء فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم 
والربح فيها غير معلوم قالوا: تخالف القياس» وهذا من غلطهم» فإن هذه 
العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي 
يشترط فيها العلم بالعرضين» والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة» 
وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة . 


وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها 
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شوب معاوضة. حتئ ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع 
الخاص . 

وإيضاح هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : 

أحدهما: أن يكون العمل مقصودًا معلومّاء مقدورًا عليل تسليمه . فهذه 
الإجارة اللازمة. 0 

والثاني : أن يكون العمل مقصوداء لكنه مجهول أو غررء فهذه الجعالة 
وهي: عقد جائز ليس بلازم» فإذا قال: من رد عبدي الآبق فله مائة فقد 
.يقدر علئ رده وقد لا يقدرء وقد يرده من مكان قريب» وقد يرده من 
مكان بعيد؛ فلهذا لم تكن لازمة» لكن هي جائزة» فإن عمل هذا العمل 
استحق الجعل» وإلا فلاء ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل 
جزءًا شائعًاء ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم» مثل أن يقول أمير الغزو: 
بو جين ب سانيا بارا ابي لبي يدري : لك خمس 
ما تعتمية: أى يفيه 

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل: هل هو مستحق بالشرع كقول 
الشافعي» أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك؟ علئ قولين هما روايتان عن 
أحمد. فمن جعله مستحمًا بالشرط جعله من هذا الباب. 

ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا علئ شفاء المريض جازء كما 
أخذ أصحاب النبي يَكِِ الذين جعل لهم قطيع علئ شفاء سيد الحي» فرقاه 
بعضهم حت برأء فأخذوا القطيع» فإن الجعل كان علئ الشفاء لا علئ 
القراءة» ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة علئ الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء 
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غير مقدور لهء فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه, فهذا ونحوه مما جوز فيه 
الجعالة دون الإجارة اللازمة . 


وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل؛ بل المقصود المال. 
وهو المضاربة؛ فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما 
للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم 
يربح شيئًا لم يكن له شيء» وإن سُّمي هذا جعالة بجزء مما يحصل بالعمل 
كان نزاعًا لفظيّاء بل هذه مشاركة» هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله» وما 
قسم الله من الربح كان بينهما علئ الإشاعة؛ ولهذا لا يجوز أن يخص 
أحدهما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة . 

وهذا هو الذي نبئ عنه يَكلِِ من المزارعة» فإنهم كانوا يشترطون لرب 
المال زرع بقعة بعينهاء وهو ما ينبت علئ الماذيانات وإقبال الجداول 
ونحو ذلك . فنهى النبي كَلةٍ عن ذلك؛ ولهذا قال الليث بن سعد وعيره: 
إن الذي خب عنه كَلِيِ هو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم 
أنه لا يجوز؛ أو كما قال. 

فبين أن النهي عن ذلك موجب القياس» فإن مثل هذا لو شرط في 
المضاربة لم يجز؛ لأن مبنئ المشاركات علئ العدل بين الشريكين؛ فإذا 
خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلاء بخلاف ما إذا كان لكل 
منهما جزء شائع» فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم؛ فإن حصل ربح 
اشتركا في المغنم» وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان» وذهب نفع 
بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة علئ المال؛ لأن 
ذلك في مقابلة ذهاب نفع العامل . 
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ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة 
المثل» فيعطئ العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح: إما 
نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه. فأما أن يعطيل شيئًا مقدرًا مضموئًا في ذمة 
المالك كما يعطئ في الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله. وسبب الغلط 
ظنه أن هذا إجارة» فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في المسمئ 
الصحيح. ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين . فلو 
أعطوا أجرة المثل لأعطي أضعاف رأس المال» وهو في الصحيحة لا 
يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك ربح» فكيف يستحق في الفاسدة 
أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ 

وكذللك الذيرج: أبطلوة الموارهةا بو السينافاقه: “ظلدوا: أنيا' جار بعروضى 
مجهول فأبطلوها. وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة 
علئ الشجر» لعدم إمكان إجارتهاء بخلاف الأرض فإنه تمكن إجارتها . 
وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة» إما مطلقاء وإما إذا كان 
البياض الثلث» وهذا كله بناء علئ أن مقتضئ الدليل بطلان المزارعة» 
وإنما جوزت للحاجة . 

ومن أعطئ النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار عن 
الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة؛ فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع 
بالزرع النابت في الأرض» فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد 
يحصل وقد لا يحصل»؛ كان في هذا حصول أحد المتعاوضين علئ 
مقصوده دون الآخر» وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن لم 
يحصل شيء اشتركا في الحرمان» فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده 
دون الآخر. فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة. 


رض الاعتصام بالكتاب والسنة 








والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت به الرسل وأنزلت 
الكتب» قال تعالى: «إلْقَدٌ َرَسَلْنَا رُسْلنًا التي وأنزلنا معهم الكتب 
وَأَلْمِيرَانَ قوم لاس ألْقَسٍ» [الحديد: 8؟] والشارع نبل عن الربا لما فيه 
من الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلم»ء والقرآن جاء بتحريم هذا 
وهذاء وكلاهما أكل المال بالباطل» وما نمبئ عنه النبي كله من 
المعاملات : كبيع الغرر» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» وبيع السنين» وبيع 
حبل الحبلة» وبيع المزابنة والمحاقلة» ونحو ذلك: هي داخلة إما في الربا 
وإما في الميسرء فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه 
المكتري في حانوته من المال هو من الميسرء فهذا لا يجوزء وأما 
المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسرء بل هو من 
أقوم العدل . 

وهذا مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق 
بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب 
رسول الله كةِ يزارعون علئ هذا الوجهء وكذلك عامل النبي كَل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع علئ أن يعمروها من أموالهم . 

والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك علئ 
المضاربة» فقالوا في المضاربة: المال من واحد والعمل من آخرء 
وكذلك ينبغي أن يكون في المزارعة» وجعلوا البذر من رب المال 
كالأرض . 


وهذا القياس مع أنه مخالف للسّنة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد 
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القياس ؛ وذلك أن المال في المضاربة يرجع إلئ صاحبه ويقتسمان أرعة ‏ 
فهو نظير الأرض في المزارعة» وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى 
صاحبهء بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع الذاهب أولئ 
من إلحاقه بالأصل الباقي» فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره؛ 
ورب الأرض ذهب نفع أرضهء وبذر هذا كأرض هذاء فمن جعل البذر 
كالمال كان ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في 
المضاربة» فكيف ولو اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه لم يجوزوا 
ذلك؟ ! ظ ظ 

وليس هذا موضع بسط هذه المسائل» وإنما الغرض التنبيه على جنس 
نوك القانل.؟ عدا مغالف» القباين : 

فصل 

وأما «الحوالة» فمن قال: تخالف القياس قال: إنها بيع دين بدين وذلك 
لا يجوزء وهذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالى”"©؛ والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض 
بالمؤخر الذي لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة 
وكلاهما مؤخرء فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالئ. وأما بيع 


/0 والطحاوي في « شرح المعاني»‎ )7١/( أخرجه الحاكم (؟/ 16)» والدارقطني‎ )١( 
[ .)١١ 
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الدين بالدين فينقسم إلئ بيع واجب بواجب كما ذكرناه» وينقسم إلئ بيع 
ساقط ساقطء وساقط بواجب» وهذا فيه نزاع . 

الوجه الثانى : أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع؛ فإن 
صاحب الحق إذا استوفيل من المدين ماله كان هذا استيفاءء فإذا أحاله 
عل غيره كان قد استوفئ ذلك الدين عن الدين الذي له فى ذمة المحيل ؛ 
الصحيح: «مطل الغني ظلم. وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)”"'. 
فأمر المدين بالوفاء ونهباه عن المطل. وبين أنه ظالم إذا مطل. وأمر الغريم 
بقبول الوفاء إذا أحيل علئن ملىء» وهذا كقوله تعالول : و باع بالمعروفٍ 
وَأَدهُ ليه بإِحْسَنٌ» [الَقرَة: 174 أمر المستحق أن يطالب بالمعروف» وأمر 
المدين أن يؤدي بإحسان. 
ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين؛ بسبب أن الغريم 
إذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين مغلهع يتقاص ما عليه بماله وهذا 
تكلف أنكره جمهور الفقهاء» وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به 
الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى ذمة المستوفى ديئًا» وأولئك قصدوا أن يكون 
وفاء الدين بدين» وهذا لا حاجة إليه» بل الدين من جنس المطلق الكلى. 





297564 وأحمد (؟7/‎ .)5١48( ومسلم (2)575/05 ومالك‎ 2)١171 /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
كلاظا.) 6.413 554 2)550 وأبو داود (775465). وابن ماجه‎ 51 2561 
والنسائى (57/10*, 711) من حديث أبى هريرة‎ ,.)١5١08( والترمذي‎ ».)55٠( 


س, كله 


دمرعيه . 
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والمعين من جنس المعين» فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود 
منه هو الأعيان الموجودة» وأي معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك . 
الدين المطلق. 
فصل 

ومن قال: «القرض» خلاف القياس قال : لأنه بيع ربوي بجنسه من 
غير قبض» وهذا غلط؛ فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية. 
ولهذا سماه النبي يل منيحة» فقال: «أو منيحة ذهب أو منيحة ورق2''. 

وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم 
يعيده إليه» فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار» وتارة يمنحه ماشية 
ليشرب لبنها ثم يعيدهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء فإن 
اللبن والثمر يستخلف شيئًا بعد شيء بمنزلة المنافع» ولهذا كان في الوقف 
يجري مجر المنافع» والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيد له 
بمثله؛ فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين؛ ولهذا مي أن يشترط زيادة 
علئ المثل» كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره. 

وليس هذا من باب البيع» فإن عاقلا لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه 
إلى أجل» ولا يباع الشيء بجنسه إلئ أجل إلا مع اختلاف الصفة أو 
.القدرء كما يباع نقد بنقد آخر وصحيح بمكسورء ونحو ذلك؛ ولكن قد . 
يكون في القرض منفعة للمقرض» كما في مسألة السفتجة» ولهذا كرهها 


.)03١5 أخرجه: مسلم (9/ 88): وميك (:/ ؟/ا؟. معدا لايرك كوك حدللء‎ )١( 
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من كرههاء والصحيح أنبا لا تكره؛ لأن المقترض ينتفع بها أيضًاء ففيها 
منفعة لهما جميعًا إذا أقرضه. ظ 
فصل 

وأما قول من يقول: إزالة النجاسة علئ خلاف القياس» والنكاح علئ 
خلاف القياس ونحو ذلك؛ فهو من أفسد الأقوال» وشبهتهم أنهم 
.يقولون: الإنسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة» وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال . وهذا غلطء فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع 
الإنسان» والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم علئ الأنثئ هو من الحكمة 
التي بها تتم مصلحة جنس الحيوان» فضلا عن نوع الإنسان. 

ومثل هذا الابتذال لا ينافي الإنسانية» كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان 
إذا احتاج إل ذلك» وأن يأكل ويشربء» وإن كان الاستغناء عن ذلك 
أكمل» بل ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصاحته ؛ فإنه لا يجوز أن 
يمنع منهء والمرأة محتاجة إلئ النكاح وهو من تمام مصلحتهاء فكيف 
يقال: القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ 

وكذلك إزالة النجاسة ؛ فإن شبهة من قال: إنها تخالف القياس» أن الماء 
إذا لاقاها نجس الماء» ثم إذا صب ماء آخر لاقئ الأول: وهلم جرّاء 
قالوا: فكان القياس أنه تنجس المياه المتلاحقة» والنجس لا يزيل 
الححين.: 

وهذا غلطء فإنه يقال: لم قلتم القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى 
الاي لس 
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فإن قلتم: لأنه في بعض الصور كذلك. قيل: الحكم في الأصل 
ممنوع عند من يقول: الماء لا ينجس إلا بالتغير» ومن سلم الأصل قال : 
ليس جعل الإزالة مخالفة للقياس بأولئ من جعل تنجس الماء مخالفا 
للقياس» بأن يقال: القياس يقتضي أن الماء إذا لاقئ نجاسة لا ينجس كما 
أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجسء فهذا القياس أصح من ذلك؛ لأن 
النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع. وأما تنجس الماء بالملاقاة فمورد 
نزاع» فكيف يجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الإجماع» والقياس أن 
يقاس موارد النزاع على مواقع الإجاع . 

ثم يقال: الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة 
لا ينجس ؛ فإنه باق على أصل خلقه. وهو طيب داخل في قوله تعالئ : 

وجل لَهُمْ الطَيبَتِ وَححَرْمُ عََيْهِمُ الْحَبنيتَ4 [الأعراف: ]1١7‏ وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم 
يظهر طعمها ولا لونها ولا ريحها أن لا تنجس . 

فقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا 
ما استثناه الدليل» أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على 
قولين: والأول : قول أهل العراق» والثاني: قول أهل الحجاز. 
وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا؛ ومنهم من يختار هذاء وهم أهل 
الحجاز»ء وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول؛ 
فإن اللّه أباح الطيبات وحرم الخبائث» والطيب والخبث باعتبار صفات 
قائمة بالشيء» فما دام علئ حاله فهو طيب» فلا وجه لتحريمه؛ ولهذا لو 
وفعت قطرة خمر في جب لم يجلد شاربه. ظ 
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والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته في 
الإزالة وبين غيرها بفروق . 

منهم من قال : الماء هاهنا وارد علىل النجاسة» وهناك وردت النجاسة 
عليه ؛ وهذا ضعيف؟ فإنه لو صب ماء فى جب نجس ينجس عندهم . 

ومنهم من قال: الماء إذا كان في مورد التطهير لإزالة الخبث أو الحدث 
لم يثبت له حكم النجاسة. ولا الاستعمال إلا إذا انفصل» وأما قبل 
الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نجسًا. وهذا حكاية مذهب ليس فيه 

ومنهم من قال: الماء في حال الإزالة جار والماء الجاري لا ينجس إلا 
بالتغير» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» وهو أنص الروايتين عن أحمد. 
وهو القول القديم للشافعي» ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان 
وتارة تكون بدونه» كما لو صب الماء علئ الثوب في الطست . 

فالصواب أن مقتضئ القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» والنجاسة 
لا تزول به حتئ يكون غير متغير» وأما في حال تغيره فهو نجس لكن 
تخفف به النجاسة» وأما الإزالة فإنما تحصل بالماء الذي ليس بمتغير . 

وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها أنها لا تنجس إذا 
استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر ؛ فإنها حينئذ من الطيبات لا من 
الخبائث . 

وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره» وقليل المائع وكثيره؛ 
فإن قام دليل شرعي علئ نجاسة شيء من ذلك فلا نقول: إنه خلاف' 
القناين .فل لقول: بول :ذلك علرد أن النجامة ها اشعالة:. 
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ولهذا كان أظهر الأقوال في المياه مذهب أهل المدينة والبصرة: أنه 
لا ينجس إلا بالتغير» وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمدء نصرها ٠‏ 
طائفة من أصحابه كالإمام أبي الوفاء ابن عقيل» وأبي محمد بن المني . 

وكذلك الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته» وقد 
صح عن النبي ككِةٍ أنه قال: «الماء لا ينجس6"'' فلا يصير العا عن 
ولا يتعدى إليه حكم الجنابة» و+بيه يَلةِ عن البول في الماء الدائم أو عن 
الاغتسال فيه لا يدل على أنه يصير نجسًا بذلك» بل قد نهئ عنه لما يفضي 
إليه البول بعد البول من إفساده» أو لما يؤدي إل الوسواس» كما نبئ عن 
بول الرجل في مستحمهء. وقال: «عامة الوسواس منه).» ونهيه عن 
الاغتسال قد جاء فيه أنه نمب عن الاغتسال فيه بعد البول» وهذا يشبه خبيه 


عن بول الإنسان في مستحمه. 


وقد ثبت في ١الصحيح»‏ عنه يَكةٍ أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم»”''. والتفريق المروي فيه: "إن 
كان جامدًا فألقوها وما حولها؛ وإن كان مائعًا فلا تقربوه» غلط كما بيّنه 
البخاري والترمذي وغيرهماء وهو من غلط معمر فيه» وابن عباس راويه 
أفتئ فيما إذا ماتت أن تلقئ وما حولها ويؤكل» فقيل لهما: إنها قد دارت 
فمودفقال: إنما ذلك لما كانت حية؛ فلما ماتت استقرت . رواه أحمد في 


/١( وأبو داود (57)» والترمذي (57)» والنسائى‎ »)"١ 216 /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث أبى سعيد الخدري شه . ا‎ )5 

00 الترحهةة البخاري 2177/0 ومسلم ( )غ2 وأحمد (9/5؟2)9 وأبو داود .)5851١(‏ 
والترمذي (2307244»). والنسائي )١78/17/(‏ من حديث ميمونة 86 . 
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«مسائل ابنه صالح». وكذلك الزهري راوي الحديث أفتئ في الجامد 
والمائع القليل والكثير؛ سمنًا كان أو زيئًا؛ أو غير ذلك: بأن تلقى 
وما قرب منها ويؤكل الباقي؛ واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى فيه 
الفرق؟ 

وحديث القلتين إن صح عن النبي كَل يدل على ذلك أيضًاء فإن قوله : 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»6''' وفي اللفظ الآخر: ١لم‏ ينجسه 
شيء2"”2 يدل علئ أن الموجب لنجاسته كون الخبث فيه محمولاء فمتئ 
كان مستهلكا فيه لم يكن محمولاء فمنطوق الحديث وتعليله لم يدل على 
ذلك . ظ [ 

وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة؛ 
وما ينوبه من السباع والدواب؛ وذلك الماء الكثير في العادة» فبين كله أن 
مثل ذلك لا يكون فيه خبث في العادة» بخلاف القليل» فإنه قد يحمل 
الخبث وقد لا يحمله؛ فإن الكثرة تعين علئن إحالة الخبث إلا طبعه. 
والمفهوم لا يجب فيه العموم» فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم 
أن ما دونها يلزمه مطلمّاء علئ أن التخصيص وقع جوابًا لأناس سألوه عن 
مياه معينة ؛ فد يكون التخصيص ؛ لأن هذه كثيرة لا تحمل الخبث والقلتان 
كثير» ولا يلزم أن لا يكون الكثير إلا قلتين» وإلا فلو كان هذا حدًا فاصلا 
بين الحلال والحرام لذكره ابتداء؛ ولآن الحدود الشرعية تكون معروفة 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (51)», والنسائي )57/١(‏ من حديث ابن عمر © . 


(6) أخرجه: أحمد .١17/17(‏ 277 38)» وأبو داود (75)» وابن ماجه (0119)» والترمذي 
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كتصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك» والماء الذي تقع فيه النجاسة 
لا يعلم كيله إلا خرصًا؛ ولا يمكن كيله في العادة» فكيف يفصل بين 
الحلال والحرام بما يتعذر معرفته علئ غالب الناس في غالب الأوقات؟ ! 
وقد أطلق في غير حديث قوله: «الماء طهور لا ينحسه اشيء)17 
و «الماء لا يجنب)" “ول يقدره. مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك ومفهومه إنما يدل عند من 
يقول بدلالة المفهوم إذا لم دكاق قنالة سبي رجي التقصيص اللا 
صاصر بالحكم. وهذا لا يعلم هنا. 

وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب”" ؛ لأن الآنية التي 3 
فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج يبقئ في الماء ويتصل بالإناءء 
قراف الجا ويكسل :اناد من بريقه الذي الع معد سد يقلات ا ذا 
ولغ في إناء كبير» ولااككل حر عر مدني اللي ولع ل جود ددر 
فيه زيت» فأمره بأكله . 

وبسط هذه المسائل له موضع آخرء وإنما المقصود التنبيه علئ مخالفة 
القياس زعوافاه. 





/1( وأبو داود (2)55, والترمذي 50 «والنشائي‎ 285 2١ /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري ييه‎ ) ١4 

(0) أخرجه : أبو داود (58) غ2 والترمذي (50)» وغيرهما من حديث ابن عباس ضيه . 
25 اسه مسلم ,.)١5١/١(‏ وأحمد (؟2507/1) 475)غ. والنسائي ,)57/١(‏ 
وابن ماجه (51”) من حديث أبي هريرة بلفظ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 

فليرقه, ثم ليغسله سبع مرار». 
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فصل 
وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القياس هو بناء على هذا 
الأصل الفاسدء وإلا فمن كان من أصله أن القياس أن الماء لا ينجس إلا 
بالتغير فالقياس عنده تطهيره؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وإذا 
كانت العلة التغير فإذا زال التغير زالت النجاسة» كما أن العلة لما كانت في 
الخمر الشدة المطربة فإذا زالت طهرت. كيف والنجاسة في الماء واردة 
عليه كنجاسة الأرض؟ ولكن قد يقال : هذا مبني علئ ١مسألة‏ الايشحالة) 
وفيها نزاع مشهور ففي مذهب مالك» وأحمد قولان.» ومذهب 
أبي حنيفة» وأهل الظاهر أنها تطهر بالاستحالة» ومذهب الشافعي لا تطهر 
بالانعهالة. 
وقول القائل: إنها تطهر بالاستحالة أصح؛ فإن النجاسة إذا صارت 
ملحًا أو رمادًا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة» فالنصوص 
المتناولة لتحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير لا تتناول الملح والرماد 
والثرات». لا لفظا ولا معنينء. والمعنن الذئ. لأجله كانت تلك. الأغبان 
خبيئثة معدوم في هذه الأعيان» فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة» والذين 
فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة» فيقال لهم: وكذلك البول والدم والعذرة؛ إنما نجست 
بالاستحالة فينبغي أن تطهر بالاستحالة . 


فصل 


وأما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل علئ خلاف القياس» فهذا 
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إنما قاله لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه» وصاحب الشرع قد فرق بين - 
لحم الغنم ولحم الإبل كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذهء فأمر 
بالصلاة في هذا ونبئ عن الصلاة في هذا”2. فدعوى المدعي أن القياس. 
التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا : مو ِنَم الميع مِثز كل اريزا ولحل آله 
ليع وَحَرّم ليزأ [البقرة: 0197٠‏ والفرق بينهما ثابت في نفس الأمرء كما 
فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: «الفخر والخيلاء في 
الفدادين أصحاب الإبل» والسكينة في أهل الغنم»”''. وروي في الإبل : 
«أنها جن خلقت من جن2”" وروي: «علئ ذروة كل بعير شيطان)) 
فالوبل فيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي . 


ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع؛» وكل ذي مخلب من الطير”*©؛ 
لأا فوابيه عادية» بالاعتذاء .يا خيدق فى شلك الأنبات. من العنواة 


0 أحسةة احيف ١‏ ا وأبو داود (كمك وول والترمذي )8١(‏ من حديث 
البراء بن عازب يه بلفظ #شكل رسول اللد كله عن الوضوء من لحوم الإيل. فقال : 
«توضئوا منها). قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال : 1 تصلوا فيها؛ 
فإنها من الشياطين 2 وسئل عن الصلاة ة في مرابيض الغنم, » فقال: «صلُوا فيهاء فإنها 
بركة). ظ 

(0) أخرجه: البخاري 2,)5١١/5(‏ ومسلم (4)8575 ,واحبيد 0/0 من حديث 
أبي هريرة كيه . 

002 أخر جه قد (ه/ هه), والبيهقي في «الكبرى ) 2-0 سن حديث عيبل الله بن 
مغفل ضيه . ظ 

(4) أخرجه: أحمد (؟/ 545)» والدارمى (/5171) وابن خزيمة (5501557). 

(0) أخرجه: مسلم 2)5١/1(‏ وأحمد :)154/١(‏ وأبو داود »)"8٠#(‏ وابن حبان' 
(078) من .«حدث ابن عياس . 
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ما يضره فى دينهء فنهئ الله عن ذلك؛ لأن المقصود أن يقوم الناس 
بالقسطء والإبل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية . 
وفى الحديث الذي فى «السئن»2 عن النبى يَكِةٍ أنه قال: «الغضب من 
الشيطان. والشيطان خلق من النار. وإنما تطفأ النار بالماء ») قال النبي كك : 
« فإذا عضب أحدكم فليتوضأ)”'', فإذدا توضأ العبد من لحوم الوبل كان 
في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة» بخلاف من لم يتوضاً 
منهاء فإن الفساد حاصل معهء ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم 
٠ 5‏ ّ 0 ثُ 00 جاه 
ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار» وهو حديث صحيح . وفقل ست 
في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ"". فقيل: إن 
الأول منسوخ. لكن لم يثبت أن ذلك متقدم على هذاء بل رواه أبو هريرة 
وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث» كحديث السويق الذي 
كان بخيبر» فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة» وقيل: بل الأمر بالتوضؤ مما 
مبية الذان استحانه كالامر بالتوضؤ من: الغضب»::وهذا أظهر. القولية 
وهما وجهان في مذهب أحمد. فإن النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي 


. أخرجه: أحمد (5755/5).» وأبو داود (51,85) من حديث عطية السعدي ضيه‎ )١( 

0( أخرجه : مسلم (١/لاما)ء‏ وأحمد (؟/7560ت,. ألا /الام كدق ثلاة), 
والنسائي )٠١6 /١(‏ من حديث أبي هريرة كاك . 

020 أخرجه : البخاري (5/0 2/٠٠١‏ وأحمد (5/ ناوث اللاضءثل للا الل 
والترمذي (8), وأبن ماجه (857؟2)97 وأبو داود »)١891١(‏ ؟9١),‏ والنسائى /١(‏ 
)من حديث جابر فيه . 
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والتاريخ» وكلاهما منتف. بخلاف حمل الأمر علئ الاستحباب فإن له 
نظائر كثيرة . ظ 

وكذلك التوضؤ من مس الذكر»ء ومس النساء هو من هذا الباب لما فيه 
من تحريك الشهوة» فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغعضب». 
مسته النار: هو من هذا الباب؛ فإن الغضب من الشيطان والشيطان من 
النار» وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبء لكن تفريق النبي 
كله بينه وبين لحم الغنم» مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب» 
دليل علئ الاختصاص» وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب؛ ولأن الشيطنة 
في الإبل لازمة» وفيما مسته النار عارضة؛ ولهذا نبئ عن الصلاة في 
أعطانها للزوم الشيطان لهاء بخلاف الصلاة في مباركها في السفر فإنه 
جائز؛ لأنه عارض» والحشوش محتضرة فهي أولئ بالنهي من أعطان 
الإبل. 

وكذلك الحمام بيت الشيطان» وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن 
أحمد روايتان» عل أن الكو عنما حكل ما فيعدئ» أو ليس كذلك؟ 
والكياتف ند الي بيسن الإبربية الجر ابام ازع لي ابيا عو لي 
الإبل» فالوضوء منها أولئ . 

وقد تنازع العلناء ء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين ؛ 
كالفصاد» والحجامة» والجرح» والقىء» والوضوء من مس النساء لشهوة 
وغير شهوة» والتوضؤ من مس الذكرء والتوضؤ من القهقهة» فبعض 
الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمرء وكثير منهم لم يكن 
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يتوضاً منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب؟ فيه عن مالك وأحمد 
. روايتان» وإيجابه قول الشافعي» وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة . 

وكذلك هن" الام القتييرة: :ذا قل بالععابةه. نهذ رةه وأما 
وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا على خلافه» ولا يقدر أحد قط أن ينقل 

عن النبي كلِِ أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساءء ولا من 
النجاسات الخارجة؛ لعموم البلوئ بذلك» وقوله تعالى: «#أَوْ للمسم 
سآ [النساء: *4] المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره 
لوجوه ةة 

وقوله كَل للمستحاضة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة»"'' تعليل 
لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء» فإن وجوب الوضوء لا يختص 
بدم العروق» بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذي يوجب 
الغسل» فبين لها النبي كَلِةِ أن هذا ليس هو دم الحيض الذي يوجب 
الغسل» فإن ذلك يرشح من الرحم كالعرق» وإنما هذا دم عرق انفجر في 
الرحمء ودماء العروق لا توجب الغسل». وهذه مسائل مبسوطة في 
مواضع أخر. 

والمقصود هنا التنبيه علئ فساد [قول] من يدعي التناقض في معاني 
الشريعة أو ألفاظهاء ويزعم أن الشارع يفرق بين المتمائلين» بل نبينا 
)١(‏ أخرجه: البخاري 277/١(‏ 85, /الم.ء 484غ: 40). ومسلم 2»)١8٠0/١(‏ ومالك 


(؟55). واحفل ,))١5/5(‏ وأبو داود (585), والترمذي ,.)١1560(‏ والنسائى (1/ 
5©؛» وابن ماجه (14؟5) من حديث عائشة فوا . 
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محمد وَكْةٌ بعث بالهدى ودين الحق». بالحكمة والعدل والرحمة» فلا 
يفرق بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق» ‏ 
ولا يسوي بين شيئين إلا لتمائلهما في الصفات المناسبة للتسوية. 

والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساءء» ولا خروج 
النجاسات من غير السبيلين» ولا القهقهة» ولا غسل الميت» فإنه ليس مع 
الموجبين دليل صحيح.» بل الأدلة الراجحة تدل علئ عدم الوجوب» لكن 
الاستحباب متوجه ظاهرء فيستحب أن يتوضأً من مس النساء لشهوة» 
ويستحب أن يتوضأً من الحجامة والقئْء ونحوهماء كما في «السئن» أن 
النبي كل قاء فتوضأ”''» والفعل إنما يدل علئ الاستحباب» ولم يثبت عنه 
أنه أمر بالوضوء من الحجامة» ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحواء مع 
كثرة الجراحات» والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. 

وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب» ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأء 
وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره. 

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن 
النبي كله قد صحح بعضها غير واحد من العلماء» فقول الجمهور الذين 
يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهرء وهو مذهب 5 حنيفة والشافعي 
وأحمد»ء ولاه أعلم . 





)١(‏ أخرجه: أحمد (545/5)» وأبو داود .»)578١(‏ والترمذي (87)» وابن خزيمة 
(19453) من حديث أبي الدرداء كيك بلفظ: أن رسول الله كك قاء فأفطرء قال 
معذان : تاعبت نريان, مولول رسول الله يك في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداء 
أخبرني أن رسول الله يَلٍ قاء فأفطرء قال: صدقء أنا صببت له وضوءه. 
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فصل 

وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن 
الفطر مما خرج لا مما دخل» وهؤلاء أشكل عليهم القيء والاحتلام ودم 
الحيض والنفاس . ظ 

وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده.ء فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم 
أمر فيه بالاعتدال حتئ كره الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. 
وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داودء وكان من العدل أن لا يخرج من 
الإنسان ما هو قيام قوته» فالقيْء يخرج الغذاء» والاستمناء يخرج المني» 
والحيض يخرج الدم» وببذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما يمكن 
الاحتراز منه وما لا يمكن, فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك من 
ذرعه القىء» وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين» بخلاف دم 
الحيض» فإن له وقنًا معيئّا» فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد. 
بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح» فإن هذا لا يمكن الاحتراز 
منه» فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض» وكان خروج 
دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القىء» فقد تناسبت 
الشريعة وتشاببت ولم تخرج عن القياس . 

والأظهر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في الإحليل» ولا بابتلاع 
ما لا يغذي كالحصاة؛ ولكن يفطر بالسعوط لقوله: «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا»”'' . 


.3”/8( والترمذي‎ »)١57( وأبو داود‎ »)١77( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد»‎ )١( 
. من حديث لقيط بن صبرة ييه‎ ) 
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فصل 

وأما قولهم : السلم علئ خلاف القياس» فقولهم هذا من جنس ما رووا 
عن النبي كَكِةٍ أنه قال : الالو مائيس جنك وأرخص في السلم» وهذا 
لم يرو في الحديث؛ وإنما هو من كلام بعض الفقهاء» وذلك أنهم قالوا: 
السلم بيع الإنسان ما ليس عنده فيكون مخالفا للقياس» ونبي النبي كله 
حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده؛'': إها أن اراق تييع حيو نعي 
فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه» وفيه نظر. 

وإما أن يُراد به بيع ما لا يقدر علئ تسليمه وإن كان في الذمة» وهذا 
أشبه؟ فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا 
في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه» والمناسبة فيه ظاهرة. 

فأما السلم المؤجلء» فإنه دين من الديون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل» 
فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة وكون العوض 4 
مؤجلا في الذمة؟ وقد قال تعالى: #إإدًا تَدَايَسمُ بدن إل أجل 
ل أححُبُوة )4 [البقرة: 5 » وقال ابن عباس : أشهد أن السلف 0 
في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية» فإباحة هذا عليل وفق 
القياس لا عل خلافه . 


وأما الكتابة فقال من قال: هي خلاف القياس؟ لكونه بيع ماله بماله. 


,2)١7؟7( والترمذي‎ .»)96٠0( أخرجه: أحمد (4107/7. 574). وأبو داود‎ )١( 
.)35884/0( وابن ماجه (/1م/١؟)2 والنسائي‎ 
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وليس كذلك» بل باعه نفسه بمال في الذمة» والسيد لا حق له في ذمة 
العبدء وإنما حقه في بدنه» فإن السيد حقه مالية العبد في إنسانيته فهو من 
حيث يؤمر وينهئ إنسان مكلفء فيلزمه الإيمان والصلاة والصيام؛ لأنه 
إنسان والذمة العهد. وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه» وحينئذ 
لأطلك للنييد بعليهه: 'فالككنا >« دوهع تقيسه يمال قن اده ذه ]13 اشرق 
نفسه كان كسبه له ونفعه له» وهو حادث على ملكه الذي استحقه بعقد 
الكتابة» لكن لا يعتق فيها إلا بالإذن؛ لأن السيد لم يرض بخروجه من 
ملكه إلا بأن يسلم له العوض» فمتئ لم يحصل له العوض وعجز العبد 
عنه كان له الرجوع في المبيع» وهذا هو القياس في المعاوضات . 

ولهذا يقول: إذا عجز المشتري عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع 
في المبيع ؛ فالعبد المكاتب مشتر لنفسه. فعجزه عن أداء العرض كعجز 
المشترى »؛ وهذا القياس في جميع المعاوضات إذا عجز المعاوض عما عليه 
من العوض كان للآخر الرجوع في عوضه؛» ويدخل في ذلك عجز الرجل 
عن الصداق» وعجز الزوج عن الوطء. وطرده عجز الرجل عن العوض 
في الخلع والصلح عن القصاص . 

فصل 

وأما الإجارة» فالذين قالوا: هي علئ خلاف القياس قالوا: إنها بيع 
معدوم؛ لأن المنافع معدومة حين العقدء وبيع المعدوم لا يجوز. 

ثم إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالئ: ©#هَنْ أَيْصَعنَ لك 
صَاوْهُنٌّ لُجورَمُن» [الطلاق: +]ء فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظثر 
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للرضاع علئ خلاف قياس الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة 
الظئر عقد علئ اللبن» واللبن من باب الأعيان لا من باب المنافع . 
ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه وقالوا: هذه 2 
خلاف القياس» والشيء إنما يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء 
في موضع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه» فيقال: هذا خلاف 
لقياس ذلك النص» وليس في القرآن ذكر الإجارة الباطلة حتئ يقال : 
القياس يقتضي بطلان هذه الإجارة» بل فيه ذكر جواز هذه الإجارة وليس 
فيه ذكر فساد إجارة تشبههاء بل ولا في السّنة بيان إجارة فاسدة تشبه هذه 
وإنما أصل قولهم ظنهم أن الإجارة الشرعية إنما تكون علئ المنافع التي 
هي أعراض لا علئ أعيان هي أجسام. تسفيق إانقاء الله تقر هده 
ولما اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف القياس صار بعضهم 
.يحتال لإجرائها علئ القياس الذي اعتقدوه» فقالوا: المعقود عليه فيها هو 
إلقام الثدي أو وضعه في الحجرء أو نحو ذلك من المنافع التي هي 
مقدمات الرضاع» ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلئ المقصود 
بعقد الإجارة» وإلا فهي بمجردها ليست مقصودة ولا معقودًا عليهاء بل 
ولا قيمة لها أصلاء وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارًا أو حانوثًا أو 
كصعود الدابة لمن اكترئ دابة» ومقصود هذا هو السكنى» ومقصود هذا 
هو الركوب. وإنما هذه الأعمال مقدمات ووسائل إلئ المقصود بالعقد. 
ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظئر على خلاف القياس طردوا ذلك في 
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مثل ماء البئر والعيون التي تنبع في الأرض» فقالوا: أدخلت ضمنًا وتبعًا 
في العقدء حتئ إن العقد إذا وقع علئ نفس الماء كالذي يعقد علئ عين 
تنبع ليسقي بها بستانه» أو ليسوقها إلى مكانه ليشرب منهاء وينتفع بمائها 
قالوا: المعقود عليه الإجراء في الأرض» أو نحو ذلك مما يتكلفونه. 
ويخرجوا الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقودًا عليه. 

ونحن ننبه على هذين الأصلين: علئ قول من جعل الإجارة على خلاف 
القياس» وعلئ قول من جعل إجارة الظئر ونحوها علئ خلاف القياس . 

أما الأول: فنقول قولهم: الإجارة بيع معدوم» وبيع المعدوم على 
خلاف القياس : مقدمتان مجملتان فيهما تلبيس ؛ فإن قولهم: الإجارة بيع 
إن أرادوا أنها البيع الخاص الذي يعقد علئ الأعيان» فهو باطل» وإن 
أرادوا البيع العام الذي هو معاوضة إما علئ عين وإما علئ منفعة. فقولهم 
في المقدمة الثانية: إن بيع المعدوم لا يجوز إنما يسلم - إن سلم - في 
الأعيان لا في المنافع . ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء 
في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ عل وجهين . 

والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت» فأي لفظ من 
الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد» وهذا عام في جميع 
العقود» فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدّاء بل ذكرها مطلقة. 
فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما 
من الألسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية» ولهذا 
وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه» وكذلك البيع وغيره. 
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وطرد هذا النكاح. فإن أصح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل 
عليه؛ لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويجح» وهذا مذهب جمهور العلماء 
كأبي حنيفة ومالك» وهو أحد القولين فى مذهب أحمدء بل نصوصه لم 
تدل إلا علئ هذا الوجهء وأما الوجه الآخر من أنه إنما ينعقد بلفظ الإنكاح 
والتزويج فهو قول أبي عبد الله بن حامد وأتباعه» كالقاضي أبي يعلى 
ومتبعيه» وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم يقولوا بهذا الوجه. 
وقد نص أحمد في غير موضع على أنه إذا قال: أعتقت أمتى وجعلت 
عتقها صداقها انعد النكاح. والسيى. ينا لفظ إنكاح وتزويج» ولهذا ذكر 
ابن عقيل وغيره: أن هذا يدل علئ أنه لا يختص النكاح بلفظ . 

وأما ابن حامد فطرد قوله» وقال: لا بد أن يقول مع ذلك: وتزوجتهاء 
والقاضي أبو يعلى جعل هذا خارجًا عن القياس» فجوز النكاح هنا بدون 
لفظ الإنكاح والتزويج» وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن 
من أصله أن العقود تنعقد بما يدل علئ مقصودها من قول أو فعل» فهو 
لايرى اختصاصها بالصيغ» ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية» ولهذا قال بذلك في الطلاق والقذف 
وغير ذلك . 

والذين قالوا: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج من 
أصحاب الشافعي» قالوا: لأن ما سوى اللفظين كناية» والكناية لا يثبت 
حكمها إلا بالنية» والنية باطن». والنكاح مفتقر إلى شهادة» والشهادة إنما 
تقع علئ السمع» فهذا أصل أصحاب الشافعي الذين خصوا عقد النكاح 
باللفظين . 
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وابن حامد وأتباعه وافقوهم» لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف هذا؛ 
فإن هذه المقدمات باطلة عل أصلهء أما قول القائل: ما سوى هذين 
كناية» فإنما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف 
الشرع» كما يقوله الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي 
والقاضي أبي يعلئ وغيرهما: إن الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق 
والسراح؛ لمجيء القرآن بذلك . 

فأما جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما؛ وجمهور أصحاب 
أحمد كأبي بكر وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهم؛ فلا يوافقون على هذا 
الأصل» بل منهم من يقول: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء كأبي حنيفة 
وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من أصحاب أحمد» وبعض أصحاب 
الشافعي ومنهم من يقول: بل الصريح أعم من هذه الألفاظ كما يذكر عن 
مالك» وهو قول أبي بكر وغيره من أصحاب أحمد» والجمهور يقولون: 
كلا المقدمتين المذكورتين أن صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة . 

أما قولهم: إن هذه الألفاظ صريحة في خطاب الشارع» فليس كذلك» 
بل لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق» قال تعالئ : 


و 9 > سا سواه 72 مسر ح ركو مدوحج سس 8 دم وو م هت 2  -‏ ظ وم .2 
ويتام لْذِين ءامنوأ إذا تكحتم الْمَؤْمِئَِتٍ ثم طلْقَتَمُوهشنْ من قبل أن تمسوهري 


- 2ع م بد بصغ و اراي ساس ار ل 


حب عمش مي رد ع اث م هه سم 
فم ل عليّهن من عِدوْ تعلدونها فميعوهن وسرحوهن سراح جميلا 6 [[الأحزاب : 
9 فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول» وهو طلاق بائن لا رجعة 


فيه» وليس التسريح هنا تطليًا باتفاق المسلمين» وقال تعالئ: «ووَإدًا 


0 بن ريسم عر كرس - 31 5 2 5 َ م 
طَلقتم الِنْسَاءَ هلمن أجَلهِنَ ذم شري عرض 4 [البقرة: ١"؟] ٠»‏ وفي الاية 
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الأخرى: «أوٌ فَارقُوهُنَ يِمَعَرُوبَ» [الطلاق: ] فلفظ الفراق والسراح ليس 
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العراة يهنا الطلاق» فأما المطلقة الرحعة اليو فكي بين ان اعها وينة 
تخلية سبيلهاء لا يحتاج إلى طلاق ثان. 

وأما المقدمة الثانية فلا يلزم من كون اللفظ صريحًا في خطاب الشارع 
أن يكون صريحًا في خطاب كل من يتكلم» وبسط هذا له موضع آخرء 
والمقصود هنا أن قول القائل: إن الإجارة نوع من البيع» إن أراد به البيع 
الخاص» وهو الذي يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق» فليس كذلكء» فإن 
ذاك إنما ينعقد علئ أعيان معينة أو مضمونة في الذمة» وإن أراد به أنها نوع 
من المعاوضة العامة التي تتناول العقد علئ الأعيان والمنافع؛ فهذا 
صحيح ) لكن قوله: إن المعاوضة العامة لا تكون علق معدوم دعوى 
مجردة» بل دعوى كاذبة» فإن الشارع جوز المعاوضة العامة علئ 
المعدوم» وإن قاس بيع المنافع علئ بيع الأعيان» فقال: كما أن بيع 
الأعيان لا يكون إلا على موجود. فكذلك بيع المنافع - وهذه حقيقة 
كلامه - فهذا القياس في غاية الفسادء فإن من شرط القياس أن يمكن 
إثبات حكم الأصل في الفرع وهو هنا متعذر؛ لأن المنافع لا يمكن أن 
يعقد عليها في حال وجودهاء فلا يتصور أن تباع المنافع في حال وجودها 
كما تباع الأعيان في حال وجودها. 

والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد علئ الأعيان التي لم تخلق إلئ أن 
تخلق. فنهئ عن بيع السنين» وبيع حبل الحبلة» وبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه؛ وعن بيع الحب حتىل يشتدء ونب عن بيع المضامين والملاقيح. 
وعن المجر - وهو الحمل - وهذا كله نمي عن بيع حيوان قبل أن يخلق؛ 
وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق» وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق . 
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وهذا التفصيل - وهو: منع بيعه في الحال وإجارته في حال - يمتنع 
مثله في المنافع» فإنه لا يمكن أن تباع إلا هكذاء فما بقي حكم الأصل 
مساويًا لحكم الفرع إلا أن يقال: فأنا أقيسه علئ بيع الأعيان المعدومة. 
فيقال له: هنا شيئان: أحدهما: يمكن بيعه فى حال وجوده وحال عدمه. 
فنهئ الشارع عن بيعه إلا إذا وجدء والشيء الآخر: لا يمكن بيعه إلا في 
حال عدمه»ء فالشارع لما نهب عن بيع ذاك». حال عدمه فلا بد إذا قفست 
عليه أن تكون العلة الموجبة للحكم في الأصل ثابتة في الفرع» فلم قلت : 
إن العلة في الأصل مجرد كونه معدومًا؟ ولم لا يجوز أن يكون بيعه في 
حال عدمه مع إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده؟ 

وعلل هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص» وهو معدوم يمكن بيعه 
بعد وجودهء وأنت إن لم تبين أن العلة في الأصل القدر المشترك كان 
قياسك فاسذاء وهذا سؤال المطالبة» وهو كاف في وقف قياسك . 

لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه علة مطردة» وما ذكرته علة منتقضة. 
فإنك إذا عللت المنع بمجرد العدم انتقضت علتك ببعض الأعيان 
والمنافع» وإذا عللته بعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوده؛ أو بعدم 
هو غرر اطردت العلة» وأيضًا فالمناسبة تشهد لهذه العلة؛ فإنه إذا كان له 
حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقمارء وبها علل النبي 
المنع حيث قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
قير 07 بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة ؛ 
نج يس ماد السام داعا د [ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)2٠١١/7(‏ والنسائى (1/ 715؟). 
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ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما 
اح عر الق لبا فس العا الى نعم عدم 
المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك فلا يمنعهم من 
الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير» بل يدفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهماء ولهذا لما نهاهم عن المزابئة لما فيها من نوع ربا أو 
مخاطرة فيها ضرر أباحها لهم في العرايا للحاجة؛ لأن ضرر المنع من 
ذلك أشد» وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها 
لهم عند الضرورة؛ لأن ضرر الموت أشد» ونظائره كثيرة. 

فإن قيل: فهذا كله على خلاف القياس؟ 

قيل: قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق بينه وبين 
الأصل» فكل ترق صجيع علق خلدف القياين القابيد» بوإذ أزية يلك 
أن الأصل والفرع استويا في المقتضئ والمانع واختلف حكمهما فهذا 
باطل قطعًا . 

ففي الجملة: الشيء إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان 
اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالمًا لاستوائهما باعتبار الجامع» 
لكن هذا هو القياس الصحيح طردًا وعكسّاء وهو التسوية بين المتماثلين 
والتفريق بين المختلفين» وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما 
يوجب الحكم ويمنعه» فهذا قياس فاسد. 

والشرع دائمًا يبطل القياس الفاسد» كقياس إبليس» وقياس المشركين 
الذين قالوا: ِإنَما ألْسَمٌ مكل الريذ» [البقرة: 187٠‏ » والذين قاسوا الميت 
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علئ المذكئ» وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا 
العلة في الأصل كونه قتل آدمي» وقياس الذين قاسوا المسيح علئ 
أصنامهم » فقالوا: لما كانت آلهتنا تدخل النار؛ لأنبا عبدت من دون الله 
فكذلك ينبغي أن يدخل المسيح النار» قال الله تعالئ : و إن 
مَرَيْمٌ مَنَلا ذا ْمك مئة يدوت © وَمَالوأ أ 1 اشر نا سيره 
َك إلا آل جرلا ل م قوم م خّصِمُونَ* [الزخرف: لاه-8ه] وهذا كان وجه مخاصمة 
برخ الزبعري لما أنزل اللّهِ : «إنحكم وما لوم من دوت ام 
حينم اشر لهت وردوت © لو كات 0 2700-1 0 
فا حَِدُونَ4 [الأنبياء: 44-44] فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب» 
والمشركون لم يعبدوا المسيح» وإنما كانوا يعبدون الأصنام» والمراد 
بقوله : ووم ص تعبد ون [الأنبتاء : /4] الأصنام ء فالاية لم تتناول المسيح 
لفاولا عد 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح» ولكن أخر بيان 
تخصيصها؛ غلط منه»ء ولو كان ذلك صحيحًا لكانت حجة المشركين 
بتري لإامن اطي يلظ العام ينار سيا وباطلا لم بين مرأده ترج 
الاعتراض عليه وقد قال تعالئ: #«أوَلِمًا صَرِب أبن 2-4 متلا [الإخدف : 
] أي: هم ضربوه مثلاء كما قال: هم صَرَيْوَةٌ ل إل دل [الؤخوف : 
أي: جعلوه مثلا لآلهتهمء فقاسوا الآلهة عليه وأوردوه مورد 
المعارضة» فقالوا: إذا دخلت اآلهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنول 
موجود في المسيح فيجب أن يدخل النارء وهو لا يدخل النار فهي 
الآتمخل الناره وها تقائن كابيذ اعتيي. أن العلة محود كرنه مغيوة ا 
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في إدخال ا 


فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو من 
غياف الله السالحير» .وهو سيد لكراقة الله برع اللدروعة له كيت 
فلا يعذب بذنب غيره؛ فإنه لا تزر وازرة وزر أخرئى. والمقصود بإلقاء 
الأصنام في النار إهانة عابديهاء وأولياء اللّه لهم الكرامة دون الإهانة» فهذا 
الفارق بين فساد تعليق تعليق الحكم بذلك الجامع. باح الفاسدة من هذا 
اللحنن.» 

فمن قال: إن الشريعة تأتيى بخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب» وهذا 
من كمال الشريعة واشتمالها علئ العدل والحكمة التي بعث الله بها 
رسوله. ظ ظ [ 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة» بل سوى بين الشيئين 
باشتراكهما في أمر من الأمور لزمه أن يسوي بين كل موجودين لاشتراكهما 
في مسمئ الوجود» فيسوي بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين: 
فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون؛ فإن هذا من أعظم القياس 
الفاسد» وهؤلاء يقولون : مناه إن كما لنى صَكلٍ مين 69 إذ نوكم برب 
العللمين» [الشعراء : 48-417]» ولهذا قال طائفة من السلف : أول من قاس 
إبليس. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» أي : بمثل هذه 

المقايبس التي يشتبه فيها الشيء بما يفارقه» كأقيسة المشركين . ؤ 
ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات رأئ عامة ضلال من ضل 
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من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة الفاسدة» التي يسوى فيها بين 
الشيئين لاشتراكهما في بعض الأمورء مع أن بينهما من الفرق ما يوجب 
أعظم المخالفة» واعتبر هذا بكلامهم في وجود الرب ووجود 
المخلوقات؛ فإن فيه من الاضطراب ما قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء علئ تسليم قولهم: إن بيع الأعيان 
المعدومة لا يجوزء وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين : 

أحدهما: أن نقول: لا نسلم صحة هذه المقدمة» فليس في كتاب الله 
ولا سُنة رسوله؛ بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز. 
لا لفظ عام ولا معن عام» وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 
معدومة كما فيه النهى عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة» وليست 
العلة في المنع لا الوجود ولا العدم؛ بل الذي ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يلك أنه من عن بيع الغرر» والغرر ما لا يقدر علئ تسليمه سواء كان 
موجودًا أو معدوماء كالعبد الابق» والبعير الشارد» ونحو ذلك مما قد 
لا يقدر عل تسليمه» بل قد يحصل وقد لا يحصل» هو غرر لا يجوز 
بيعه وإن كان موجودًا؛ فإن موجب البيع تسليم المبيع» والبائع عاجز عنه. 
والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة؛ فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد 
قمر البائع» وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري . 

وهكذا المعدوم الذي هو غررء نمي عن بيعه لكونه غررًا لا لكونه 
معدوماء كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان» أو ما يحمل هذا البستان. 
فقد يحمل وقد لا يحمل. وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره 
ولا وصفهء فهذا من القمارء وهو من الميسر الذي نبئ الله عنه . 
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ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر علئ تسليمها؛ أو عقارًا لا يمكنه 
تسليمه» بل قد يحصل وقد لا يحصل» فإنه إجارة غرر. 

الوجه الثاني: أن نقول: بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض 
المواضع؛ فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نمل عن بيع الثمر حتئ يبدو 
صلاحه؛ ونهئ عن بيع الحب حتئ يشتد» وهذا من أصح الحديث» وهو 
في الصحيح » عن غير واحد من الصحابة» فقد فرق بين ظهور الصلاح 
وعدم ظهوره. فأحل أحدهما وحرم الآخر. ‏ 

ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري 
الحصرم ليقطع حصرمًا جاز بالاتفاق» وإنما نبي عنه إذا بيع علئ أنه باق ؛ 
فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال 
الصلاح . وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع ؛ ونبئ عنه بشرط التبقية أو 
مطلقاء لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة» ولم يفرق بين ما نمل عنه 
النبي كَكدٍ وما أذن فيه . 0 

وصاحب هذا القول يقول: موجب العقد التسليم عقيبه فلا يجوز 
التاخيره تبالوله الآ ملم أن هذا عوجي الفقهة إما انا نريكون نا ارس 
الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان علئ أنفسهماء وكلاهما منتفء فلا 
الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقدء ولا العاقدان 
التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد علئ هذا الوجه كما إذا باع معيئًا بدين 
حال. وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في المسلم؛ وكذلك في 
الأعيان. ظ 
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وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم كما كان لجابر حين 
باع بعيره من النبي يليد واستثنئ ظهره إلئ المدينة؛ ولهذا كان الصواب أنه 
يجوز لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض 
صحيح » كما إذا باع عقارًا واستثنئ سكناه مدة» أو دوابه واستثنى ظهرهاء 
أو وهب ملكا واستثنل منفعته» أو أعتق العبد واستثنول خدمته مدة؛ أو 
ما دام السيد» أو وقف عيئًا واستثنئ غلتها لنفسه مدة حياته» وأمثال ذلك . 
وهذا منصوص أحمد وغيره» وبعض أصحاب أحمد قال: لا بد إذا 
استئنئ منفعة المبيع من أن يسلم العين إلئ المشتري» ثم يأخذها ليستوفي 
المنفعة» بناء علل هذا الأصل الفاسد» وهو أنه لا بد من استحقاق القبض 
عقب العقد. وهو قول ضعيف. 

وعلئ هذا الأصل قال من قال: إنه لا تجوز الإجارة إلا لمدة تلي 
العقدء وهؤلاء نظروا إل ما يفعله الناس أحيانًا جعلوه لازمًا لهم في كل 
حال» وهو من القياس الفاسد. وعلئ هذا بئوا إذا باع العين المؤجرة. 
فمنهم من قال: البيع باطل لكون المنفعة لا تدخل في البيع فلا يحصل 
التسليم» ومنهم من قال: هذا مستثئّى بالشرعء» بخلاف المستثنئ 
بالشرط». ولو باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم» وإن كانت منفعة البضع 
للزوج» وقد فرق من فرق بينهما بما قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هذا كله تفريع علئ ذلك الأصل الضعيف» وهو أن 
موجب العقد استحقاق التسليم عقبه» والشرع لم يدل علئ هذا الأصل ؛ 
بل القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين» تارة يكون موجب 
العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان» وتارة يكون موجب العقد تأخير 
التسليم لمصلحة من المصالح . 
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وعلل هذا فالنبي ك3 جوز , بيع الثمر بعد بدو الصلاح لحو مستحق الإبقاء 
إلى كمال الصلاح» وعلئ البائم السقي والخدمة إلى كمال الصلاح: 


ويدخل في هذا ما هو معدوم لم يخلق. وهذا إذا قبض كان بمنزلة قبض 3١‏ 


العين المؤجرة» فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر قولي العلماء»؛ وهو 
' أصح الروايتين عن أحمدء وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليه؛ بل إذا 
تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل 
المدينة مالك وغيره» وهو مذهب أهل الحديث: أحمد طليّه وغيره 
وهو قول معلق للشافعي» وقد ثبت في ١صحيح‏ مسلم» عن النبي كل أنه 
قال: «إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من 
مال أخيك شيئًاء بم يأخذ أحدكم 1 أخيه من غير حق؟0!1(, وليس . 
مع المنازع دليل شرعي يدل علئ أن كل قبض جوز التصرف ينقل 
الضمان؛ وما لم يجوز التصرف لم ينقل الضمان؛ بل قبض العين 
المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان. 

ومن هذا الباب بيع المقاثي : فإن من العلماء من لم يجوز بيعها إلا لقطة 
لقطة ؛ لأنه بيع معدوم. وجعلوا هذا من , بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم 
من هؤلاء من قال: إذا بيعت بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع الثمرء 
وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه؛ لقوله كه في الحديث المتفق على 
صحته: ١من‏ باع نخخلا قد أَبّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”9© 
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فإذا اشترط الثمر دخل في البيع» وهنا جاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا 
لاص 4 :وليك اتكون بكرعه غلن التستري»..ومعلوم أن المقضوة من 
الشجر هو الأصل والمقصود في المقاثي هو الثمرء فلا يقاس أحدهما 
بالآخر. 

ومن العلماء من جوز بيع المقاثي كما هو قول مالك وغيره؛ وهو قول 
في مذهب أحمد» وهذا أصح؛ فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجهء إذ 
لا تتميز لقطة عن لقطة» وما لا يباع إلا علئ وجه واحد لا ينهئ عن بيعه 
كما تقدم» والنبي يَكِةِ إنما نمئ عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتئ 
يبدو صلاحهاء فلم تدخل المقاثي في نبيه» ولذلك كثير من العلماء 
أدخلوا ضمان البساتين في نبيه» فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن يعمل 
عليها حتئ تثمر بشيء معلوم كان هذا بيعًا للثمر قبل بدو صلاحه؛ فلا 
يجور. 

ومن الناس من حككئ الإجماع علئ منع هذاء وليس كما قال؛ بل قد 
ثبت أن عمر بن الخطاب ييه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» 
ويستلف الضمان» فقضىئ به ديئًا كان عليل أسيد؛ لأنه كان وصيهء وقد 
جوز ابن عقيل ضمانها مع الأراضي المؤجرة إذا لم يمكن إفراد أحدهما 
عن الآخرء وجوز مالك ذلك تبعًا للأرض في قدر الثلث» وقضية عمر بن 
الخطاب مما يشتهر مثلها في العادة» ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
أنكره» فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب» إذ الفرق بين البيع والضمان 
هو الفرق بين البيع والإجارة» ألا ترى أن النبي كَلِةٍ خم عن بيع الحب 
حت يشتد؟ ١‏ 
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ثم إذا استأجر أرضًا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر مقصوده الحب» ‏ 
لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع» وكذلك الذي يستأجر 
البستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستأجر» ليس بمنزلة 
المشتري الذي يشتري ثمراء وعلئ البائع مئونة خدمتها وسقيها. 

فإن قيل: هذه أعيان» والإجارة لا تكون علئ الأعيان . 

قيل: الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر كما 
حصل الحب بعمله المؤجر في أرض» وإذا قيل: الحب حصل من بذره 
والقمو خم من تسر الموحرة كان هذا فرنا لأائر له :فى الشرع ءالا 
ترئ أن المساقاة كالمزارعة؟ والمساقي يستحق جزءًا من الثمرة الحاصلة 
من أصل المالك؛ والمزارع يستحق جزءًا من الزرع النابت في أرض 
المالك» وإن كان البذر من المالك؛ وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت 
بالسّنة وإجماع الصحابة» فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبهء وقد ثبت في 
«الصحيح)» أن النبي كَلِيةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع علئ أن يعمروها من أموالهم'''. فالأرض والنخل والماء كان للنبي 
كد واستحقوا بعملهم جزءًا من الثمر كما استحقوا جزءًا من الزرع؛ وإن 
كان البذر منهم والشجر من النبي َكل فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له في 
الشرعء وإذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء مشتركًا لم 
يؤثر في الإجارة بطريق الأولئ؛ فإن استئجار الأرض ليس فيه من النزاع 
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ما في المزارعة» فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر 
أجوز من المساقاة . 

الوجه الثاني: أن نقول: هذا كإجارة الظئر والبئر ونحو ذلك» والكلام 
على هذا هو الكلام على الأصل الثاني في الإجارة» فنقول: 

قول القائل: إن إجارة الظئر علئ خلاف القياس إنما هو لاعتقاده أن 
الإجارة لا تكون إلا علئ منافع أعراض لا تستحق بها أعيان» وهذا القدر 
لم يدل عليه كتاب ولا سُنة ولا إجماع ولا قياس» بل الذي دلت عليه 
الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئًا بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم 
المنافع» كالثمر والشجر واللبن فى الحيوان؛ ولهذا سوى بين هذا وهذا 
في الوقف؛ فإن الأصل تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» فلا بد أن يكون 
الأصل باقيّا وأن تكون الفائدة تحدث مع بقاء الأصل» فيجوز أن تكون 
فائدة الوقف منفعة كالسكنول» ويجوز أن تكون ثمرة كوقف الشجرء 
ويجوز أن تكون لبئًا كوقف الماشية للانتفاع بلبنها . 

وكذلك باب التبرعات»؛ فإن العارية والعرية والمنحة هي إعطاء العين 
لمن ينتفع بها ثم يردهاء فالمئحة إعطاء الماشية لمن يشرب لبنها ثم 
يردهاء والعرية إعطاء الشجرة لمن يأكل ثمرها ثم يردهاء والسكنئن إعطاء 
الدار لمن يسكنها ثم يعيدهاء فكذلك في الإجارة تارة تكرية العين للمنفعة 
التي ليست أعيانًا كالسكنئ والركوب, وتارة للعين التى تحدث شيئًا بعد 
شيء مع بقاء الأصل» كلبن الظئر ونقع البئر والعين» فإن الماء واللبن لما 
كانا شيئًا بعد شيء مع بقاء الأصل كان كالمنفعة» والمسوغ للإجارة هو 
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ها ينما من القدر المتشفرك» وهو حدك» والمقضود بالعقل شيئًا فثينًا 
موا كان احادن ع ا ميم نل سيك | م اانا الست 
لا أثر له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضي للجواز» بل هذا أحق 
بالجواز؛ فإن الأجسام أكمل من صفاتها؛ ولا يمكن العقد عليها إلا 
كذلك. 

وطرد هذا أكثر في الظئر من الحيوان للإرضاع» ثم الظئر تارة تستأجر 
بأجرة مقدرة» وتارة بطعامها وكسوتبهاء وتارة بكون طعامها وكسوتها من 
حملة الأجرة. 

وأما الماشية إذا عقد علئ لبنها بعوض فتارة يشتري لبنها مع أن علفها 
وخدمتها علئ المالك» وتارة علئ أن ذلك علئ المشتري» فهذا الثاني 
يشبه ضمان البساتين» وهو بالإجارة أشبه؛ لأن اللبن تسقيه الطفل فيذهب 
وينتفع به» فهو كاستئجار العين يستقي بمائها أرضهء بخلاف من يقبض 
اللبن فإنه هنا قبض العين المعقود عليهاء وتسمية هذا بِيعًا وهذا إجارة 
نزاع لفظي» والاعتبار بالمقاصد. ا ظ 

ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرًا فى صحة العقد 
وفساده؛ حتئ أن من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ. كما يقول 
بعضهم: إن السلم الحال لا يجوزء وإذا كان بلفظ البيع جاز: ويقول 
بعضهم : إن المزارعة علئ أن يكون البذر من العامل لا تجوزء وإذا عقده 
ا ل ل لج تر اي اه 
الاعتبار في العقود بمقاصدهاء وإذا كان المعنى المقصود في الموضعين 
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واحد فتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة» نعم إذا كان أحد 
اللفظين يقتضي حكمًا لا يقتضيه الآخر فهذا له حكم آخر؛ وليس هذا 
موضع بسط هذه المسائل . [ 

وإنما المقصود التنبيه علل ما يقال: إنه موافق للقياس أو مخالفه» وإن 
الشارع إذا سوى بين شيئين - كما سوى بين الاستئجار عل الرضاع 
والخدمة - فالفارق بينهما عدم التأثير» وهو كون هذا عيئًا وهذا منفعة» وإذا 
فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكمء بل للفارق تأثير . 

فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل عل خلاف القياس. 
فيقال: لا ويب أن من آتلفه: مضموتا كان ضمانة علية» والناس متازعون 
في العقل: هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا؟ كما تنازعوا في صدقة الفطر 
التي تجب علئ الغير؛ كصدقة الفطر عن الزوجة والولد: هل تجب ابتداءً أو 
تحملا؟وفي ذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره» وعلئ ذلك ينبني 
لو أخرجها الذي يخرج عنه بدون إذن المخاطب بهاء فمن قال: هي 
واجبة علئ المخاطب تحملاء قال: تجزئ» ومن قال: هي واجبة عليه 
ابتداء قال: هي كأداء الزكاة عن الغير. 

ولذلك تنازعوا في العقل إذا لم تكن عاقلة : هل تجب في ذمة القاتل أم 
لا؟ والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم؛ 
وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطأ لا تحمل العمد - 
بلا نزاع؛ وفي شبه العمد نزاعء والأظهر أنها لا تحملهء والخطأ مما يعذر 
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فيه الإنسان؛ فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده. 
ولا بد من إيجاب بدل المقتول. 

فالشارع أوجب علئ من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على 
ذلك» فكان هذا كإيجاب النفقات التي تجب للقريب؛ أو تجب للفقراء 
والمساكين» وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن هذا أسير بالدية 
التي تجب عليه» وهي لم تجب باختيار مستحقها ولا باختياره كالديون التي 
تجب بالقرض والبيع» وليست أيضا قليلة في الغالب كإبدال المتلفات, 
فإن إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدًا بخلاف قتل النفس خطأء 
فما سببه العمد في نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة» وما 
سببه الخطأ في الأموال فقليل في العادة؛ بخلاف الدية. ‏ 

ولهذا كان عند الأكثرين لا تحمل العاقلة إلا ماله قدر كثير» فعند مالك 
وأحمد لا تحمل ما دون الثلث». وعند أبي حنيفة ما دون السن 
والموضحة» فكان إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى 
المحتاجين» كبني السبيل والفقراء والمساكين والأقارب والمحتاجين . 

ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم؛ فإن الله 
لما قسم خلقه إلى غني وفقير» ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء» 
وحرم الربا الذي يضر الفقراء؛ فكان الأمر بالصدقة من جنس النهي عن 
الربا؛ ولهذا جمع اللّه بين هذا وهذا في مثل قوله تعالئ: «يَمَحَقُ أَمَّهُ اليا 
ويرك أَلصَدَقَتٍ؟ [البقرّة: 97] » وفي مثل قوله تعالئ : ##وما دَاتَدسُم مّن ريا 
روأ ف ْول لاس فلا يربوأ عند أَلْهِ مآ لسر من ككُلق تربذويت ونه 


م ره 000 
فأؤليك هم الْمصْعِفُونَ# [الروم : 4"] . 
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وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال» وهي ثلاثة أصناف: عدل» 
وفضل» وظلم. فالعدل: البيع» والظلم: الرباء والفضل: الصدقة. 
فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم المربين وبين عقابهم» وأباح البيع 
والتداين إلئ أجل مسمّئ . فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض 
الناس على بعض» كحق المسلم» وحق ذي الرحم» وحق الجارء وحق 
الحطلوك و الزوعية: 

فصل 

والأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس نوعان: نوع مجمع 
عليه» ونوع متنازع فيه . 

فما لا نزاع في حكمه تبين أنه علئ وفق القياس الصحيح» وينبني على 
هذا أن مثل هذا هل يقاس عليه أم لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء على أن 
ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه» ويحكئ هذا عن أصحاب 
أبي حنيفة» والجمهور أنه يقاس عليه» وهذا هو الذي ذكره أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وقالوا: إنما ينظر إلنل شروط القياس». فما علمت علته ألحقنا به 
ما شاركه في العلة» سواء قيل: إنه على خلاف القياس أو لم يقل. 
.وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع» والجمع بدليل العلة 
كالجمع بالعلة» وأما إذا لم يقم دليل علئ أن الفروع كالأصل فهذا 
لا يجوز فيه القياس» سواء قيل: إنه علئ وفق القياس أو خلافه» ولهذا 
كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معناها. 
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إنه على خلاف القياس: فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي 
خالفها واقتضئ مفارقته لها في الحكم» وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن 
شاركه غيره فيه فحكمه كحكمهء وإلا كان من الأمور المفارقة له. 

وأما المتنازع فيه فمثل ما يأتى حديث بخلاف أمر فيقول القائلون: هذا 
بخللاف القياس . أو بخللاف فياس الأصول» وهذا لَه أمثلة من أشهرها 
المصراة؛ فإن النبي كَكِةٍ قال: «لا تصروا الإبل ولا الغنمء فمن ابتاع 
مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردها وصاعًا من تمر»"'' وهو حديث صحيح . 

فقال قائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجوه: 

منها : 1 رك لعي با قيرلا طناك ا له 

ومنها : أن 0 بالضمان» فاللبن الذي يحدث عند | لمشتري غير 

وفيا أن اللو.من ذوات الأمفال» فهو فهر ةله 

ومنها: أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقدء وهنا ضمنه بالتمر. 

ومنها: أن المال المضمون يضمن بقدره. لا بقدر بدله دك وهنا 
قذر بالشرع . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (*/ 97), ومسلم (4/0). وأحمد (؟/ 2.5757 5#”. 2)5٠١‏ وأبو 
داود (35157)», والنسائي (/ 1707 767) من حديث 5 هريرة كيه . 
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فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق 
للأصول. ولو خالفها لكان هو أصلا كما أن غيره أصل» فلا تضرب 
الأصول بعضها ببعضءبل يجب اتباعها كلها؛ فإنها كلها من عند اللّهِ. 

أما قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة» فليس في الأصول ما يوجب 
الحصان الزرذ فى بهد رن القتيو ديل القدليس نوع النكابنه«الرد اوهو من 
جنس الخلف في الصفةء فإن البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة بالفعل» 
فإذا ظهر أنه على صفة وكان علئ خلافها فهو تدليس» وقد أثبت النبي كلل 
الخيار للركبان إذا تلقوا واشترئ منهم قبل أن بببطوا السوق ويعلموا 
السعرء وليس كذلك واحد من الأمرين» ولكن فيه نوع تدليس . 

وأما قوله: «الخراج بالضمان”'' فأولا حديث المصراة أصح منه 
باتفاق أهل العلم» مع أنه لا منافاة بينهما؛ فإن الخراج ما يحدث في ملك 
المشتري» ولفظ الخراج اسم للغلة» مثل كسب العبد» وأما اللبن ونحوه 
فملحق بذلك» وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع فصار جزءً! من المبيع. 
ولم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد» بل عوضًا عن اللبن 
الموجود في الضرع وقت العقّد. 

وأما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع؛ فلأن اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره» فلهذا قدر الشارع البدل 
قطعًا للنزاع» وقدر بغير الجنس ؛ لآن التقدير بالجنس قد يكون أكثر من 


.)”0.09 .#”6٠084( وأبو داود‎ .)١١865( أخرجه: أحمد (11/5)» والترمذي‎ )١( 
. والنسائى (1/ 65؟. 566) من حديث عائشة كينها‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ا 








الأول أو أقل فيفضي إلى الرباء بخلاف غير الجنس » فإنه كأنه ابتاع لذلك 
اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر» والتمر كان طعام أهل 
المدينة» وهو مكيل مطعوم يقتات بهء» كما أن اللبن مكيل مقتات» وهو 
أيضا يقتات به بلا صنعة» بخلاف الحنطة والشعير ؛ فإنه لا يقتات به إلا 
بصنعة» فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلئ اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جنيع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من 
اتمرء أو يكون ذلك لمن يقتات التمر اينااسن براه تياد كابرة في 
صدقة الفطر بصاع من شعير أو تمر. ظ 

يمن ذلك نول تعضوو إن ادرو المصلى كلك العيف ربعده بالاعادة 
علئ خلاف القياس؛ فإن .الإمام يقف وحده والمرأة تقف -خلف الرجال 
وحدها كما جاءت به السّنة . ظ 

ولمسى “الامو كذلك» فإن الإمام يسن في حقه التقدم بالاتفاق. 
والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق» فكيف يشبه هذا مهذاء 
وذلك لأن الإمام يؤتم بهء فإذا كان أمامهم رأوهء وكان اقتداؤهم به 
أكمل . وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرهاء فالسنة 
في حقها الاصطفاف؛ لكن قضية المرأة تدل علول شيئين : 
تدل علئ أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في 
الصف صلئ وحده للحاجة» وهذا هو القياس؛ فإن الواجبات تسقط 
للحاجة 1 .وأمره بأل يصافه غيره مق «الواجباكه 'فإذا تعذى ذلك سقط 
للحاجة؛ كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة فى مثل صلاة 
الخوف محافظة علئن الجماعة . ْ 
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وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام» فإنه 
يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه.» وهو قول طوائف من أهل العلم» وهو 
أحد الوجهين في مذهب أحمدء وإن كانوا لا يجوزون التقدم علئ الإمام 
إذا أمكن ترك التقدم عليه . 

وفي الجملة: فليست المصافة أوجب من غيرهاء فإذا سقط غيرها 
للعذر في الجماعة فهي أولئ بالسقوط . 

ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وأن 
المضطر إليه بلا معصية غير محظورء فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد. 
ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. 

ومن ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح الذي فيه: إن الرهن 
مركوب ومحلوب. وعلئ الذي يركب ويحلب النفقة»"'*: إنه على 
خلاف القياس وليس كذلك؛ فإن الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في 
نفسهء ولمالكه فيه حق» وللمرتهن فيه حق». وإذا كان بيد المرتهن فلم 
يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا أن اللبن يجري مجرى 
المنفعة» فإذا استوفئ المرتبن منفعته وعوض عنها نفقته كان في هذا جمع 
بين المصلحتين وبين الحقين» فإن نفقته واجبة على صاحبه» والمرتبن إذا 
أنفق عليه أدئ عنه واجبّاء وله فيه حق فله أن يرجع ببدله» والمنفعة تصلح 
أن تكون بيدلا تأكدها خر هن أن تذعي غلا ضاحيها وتذهيا راطا : 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١817//*(‏ وأحمد (؟758/5». 577)» وأبو داود (2305757», وابن 

ماجه (2»)55140 والترمذي (05؟١)‏ من حديث أبي هريرة كيه مرفوعا بلفظ : 


«الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبن الدّرُ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة ) . 


الاعتصام بالكتاب والسنة [ ,4 





وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجبّا بغير إذنه كالدين» فمذهب 
مالك وأحمد في المشهور عنه له أن يرجع به عليه» ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي ليس له ذلك . 
ذا أنقق تفقة تحب هليه كل أفقق علية .لله الصفين أو .عيدة: 
فبعض أصحاب أحمد قال: لا يرجع؛ وفرقوا بين النفقة والدين 
والمحققون من أصحابه سووا بينهماء وقالوا: الجميع واجبء. ولو افتداه 
من الأسر كان له مطالبته بالفداء ١‏ ديئاء والقرآن يدل علئ هذا 
القولء فإن اللَّه قال: هن ضَعْنَ لك هن مُه م4 [الطلاق: 5] فأمر 
بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقذا ولا إذن الأب» وكذلك 
قال: طوَلْوْلاتُ رضن َلَدَهْنَّ حوكن ملي لِمَنَ أنَاد أن يي الَاعَةَ َكل 
لور مر ع فهنّ وكسوجمن ١‏ بلتروف» [البقرة: 988] ب ذلك عليه ولم 
يشترط عقذا ولا إذنًا. 


ونفقة الحيوان واجبة علئ ربه» والمرتبن والمستأجر له فيه حق» فإذا 
أنفق عليه النفقة الواجبة علئ ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على 
ولدهء فإذا قدر أن الراهن قال: لم آذن لك في النفقة قال: هي واجبة 
عليك: :و آنا امعحق أن اطالاكوييا لحقط المرهوة والمم اشر :و اذا كاز 
المنفق قد رضي بأن يعتاض بمنفعة الرهن التي لا يطالبه بنظير النفقة كان 
قد أحسن إلىل صاحبه»ء فهذا خير محض مع الراهن, وكذلك لو قدر أن 
المؤتمن على حيوان الغير كالمودع والشريك والوكيل أنفق من مال نفسه 
واعتاضن «يمتتعة المال:: لأن هذا إحسان إلئ صاحبه إذا لم ينفق عليه 
صاحبه . 
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ومما يقال: إنه أبعد الأحاديث عن القياس : الحديث الذي في «السنن» 
عن الحسن؛ عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبق ١أن‏ رسول الله 
يِه قضئ في رجل وقع علئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة. 
وعليه لسيدتها مثلها”'"'» وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها» 
وقد رُوي في لفظ آخر : «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها» 
وهذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده» لكنه حديث حسن» وهم 
يحتجون بما هو دونه في القوة» ولكن لإشكاله قوي عندهم تضعيفه . 

وهذا الحديث يستقيم علئ القياس مع ثلاثة أصول هي صحيحة» كل 
منها قول طائفة من الفقهاء : 

أحدها: أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه 
إياه بمثله ؛ وهذا كما إذا تصرف في المغضوب بما أزال اسمه. ففيه ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه باق علن ملك صاحبه, وعلن الغاصب ضمان النقص» 
ولا شيء له في الزيادة» كقول الشافعي . 

والثاني : يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه» كقول أبي حنيفة . 

والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة 
بالبدل» وهذا أعدل الأقوال وأقواها؛ فإن فوت صفاته المعنوية مثل أن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/417. 5/5)»: وأبو داود (5570)» والنسائي (5/ 5؟١)2‏ وفي 


«الكبرئ» (06775)» وابن ماجه .)١5067(‏ 
وقال النسائي -كما في ١‏ تحفة الأشراف» (5069)-: «هذه الأحاديث لا تصح). 
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ينسيه صناعته؛ أو يضعف قوته؛ أو يفسد عقله ودينه: فهذا أيضًا يخير 
المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل» ولو قطع ذنب بغلة 
القاضي. فعند مالك يضمنها بالبدل» ويملكها لتعذر مقصودها على 
المالك في العادة؛ أو يخير المالك. وكذلك السلطان إذا قطع آذان فرسه 
وذتهاء 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حتئ الحيوان» كما أنه في القرض يجب فيه رد المثل» 
وإذا اقترض حيوانًا رد مثله» كما اقترض النبي ككِةٍ بكرا ورد خيرًا منه 
وكذلك في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابة» وكذلك 
إذا افستين: راهن المبيع ولم يذبحه» فإن الصحابة قضوا بشرائهء أي : 
برأس مثله في القيمة» وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وقصة داود وسليمان يُلككقِةٍ من هذا الباب» فإن الماشية كانت قد 
أتلفت حرث القوم وهو بستانهم» قالوا: وكان عيئاء والحرث اسم للشجر 
والزرع» فقضئ داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة. 
ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة . 

وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتيل 
يعود كما كانء فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها 
عوضا عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعودء وبذلك 
"أفقل الرهرى لعمى .دن هبن العزرق كيمو كان أتلب له تقر لقال 4 يخرنينة 
حتل يعود كما كان؛ وقيل: ربيعة وأبو الزناد قالا: عليه القيمة» فغلظ 
الزهري القول فيهما. 
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وهذا موجب الأدلة» فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل يحسب 
الإمكان» قال تعاليل : وحراوا سحو سك 065 [الشورى: ]4٠‏ » وقال: 
دقَمنِ اعنّدئ 2 ََعْمَّدُوأ عَييَهِ بمثْلٍ ما أعَتَدَى ع5 [البقرة: 194]» وقال: 2 
وَإِنَ عَاقِسْم فَعَاقَوا بِمِثْلٍ ما عَويِبِتر يقف» [التحل: ٠» ]١1١5‏ وقال: 
رمت يِصَاصُ 1# [البَقَرَة: ]١194‏ . فإذا أتلف نقدًا أو حبوبًا ونحو ذلك 
أمكن ضمانها بالمثل» وإن كان المتلف ثيابًا أو آنية أو حيوانًا فهنا مثله من 
كل وجهء وقد يتعذر. 

فالأمر دائر بين شيئين: إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم مخالفة 
للمتلف في الجنس والصفة» لكنها تساويه في المالية» وإما أن يضمنه 
بشياب من جنس ثياب المثل» أو آنية من جنس أنيته» أو حيوان من جنس 
حيوانه» مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان» ومع كون قيمته بقدر قيمته. 
فهنا المالية مساوية كما في النقدء وامتاز هذا بالمشاركة في الجنس 
والصفة فكان ذلك أمثل من هذاء وما كان أمثل فهو أعدل فيجب الحكم 
.به إذا تعذر المثل من كل وجه. 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة 
والضربة» وهو قول كثير من السلف. وقد نص عليه أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها الجوزجاني في كتابه المسمئ 
[ ب« المترجم». فقال طائفة من الفقهاء: المساواة معتذرة في ذلك فيرجع 
إألل:التعريي 4 لقال لهم :اعابت يه الآثان فى مريحية القناتن». .ذإن 
التعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدرء والمرجع فيه إلى 
اجتهاد الوالي» ومن المعلوم الأمر بضرب يقارب ضربه وإن لم يعلم أنه 
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مساو له: أقرب إلى العدل والممائثلة من عقوبة تخالفه في الجنس 
والوصف غير مقدرة أصلا. 0 
واعلم أن التماثل من كل وجه معتذر حتئ في المكيلات فضلا عن 
غيرها: فإنه إذا أتلف صاعًا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد 
الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخرء بل قد يزيد أحدهما على 
الآخرء ولهذا قال تعالى : #وَوْهوُاْ ألْحكَيْلَ وَالْمبرَانَ بالْقَمْط لا ملت تثما ‏ 
َّ وُسَعَه 4 [الأنعام: ؟١٠١]»‏ فإن محديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه 
البشر» ولهذا يقال: هذا أمثل من هذا إذا كان أقرب إلئ الممائلة منه؛ إذا 
لم تحصل الممائلة من كل وجه. 

الأصل الثالث : 52710 بهذا متد ماللف وأتعية 
وغيرهماء وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي كَل وأصحابه كعمر بن 
الخطاب. كما قد ذكر في غير هذا الموضع. - 

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العاذل::. :فإذا ملاوعقه نفك أنتيينها علئ سيدها؛ فإنها مع المطاوعة تبقئ 
زانية؛ وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن سيدها من استخدامها كما كانت 
تمكن قبل ذلك؛ لبغضه لها ولطمع الجارية في السيدء ولاستشراف السيد 
إليهاء لا سيما ويعسر علئ سيدها فلا يطيعها كما كانت تطيعه. وإذا 
تصرف بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضئن لها 
بالمئل» ومعلوم أنها لو رضيت أن تبقئ ملكا لها وتغرمه ما نقص من 
قيمتها لم يمتنع من ذلك» وإنما المقضئ به ما أبيح لهاء ولكن موجب 
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هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل على أهلها حتيل طاوعت على الزنا فلآهلها 
أن يطالبوه ببدلهاء ووجب مثلها بناء علئ أن المثل يجب في كل مضمون 
بحسب الإمكان» وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة» فإن الوكراه 
علئ الوطء مثلة؛ فإن الوطء يجري مجرى الإتلاف . 

ولهذا قيل: إن من استكره عبده على التلوط به عتق عليه» ولهذا لا 
يخلو من عقر أو عقوبة لا تجزرى مجرى منفعة الخدمة» فهي لما صارت له 
بإفسادها علئ سيدها أوجب عليه مثلها كما في المطاوعة» وأعتقها عليه 
لكونه مثل بهاء وقد يقال: إنه يلزم علئ هذا إذا استكره عبده علئ الفاحشة 
عتق عليه» ولو استكره أمة الغير علئ الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها. 
أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا 
فموجب القياس التسوية . 

وأما قوله عز وجل ' رلا تكيما ميك عل اله إذ إن أردن حصنا لسكا 
ا َو الما عن من يُكُرههن 3 أله امو عل إدههن 00 نور تحيم © [ النور : 
0]ء فهذا النهي عن إكراههن على كسب المال بالبغاء» كما نقل أن ابن 
أبِىّ المنافق كان له من الإماء ما يكرههن علئ البغاء» وليس هو استكرامًا 
للأمة علئ أن يزني هو بباء فإن هذا بمنزلة التمثيل بباء وذاك إلزام لها بأن 
تذهب فتزني بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق بالمثلة لم يكن 
مشروعا عند نزول الاية ثم شرع بعد ذلك . 

والكلام علئ هذا الحديث من أدق الأمور؛ فإن كان ثابثًا فهذا الذي 
ظهر في توجيهه وتخرجه علئ الأصول الثابتة وإن لم يكن ثابتًا فلا يحتاج 
إلى الكلام عليه 
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وبالجملة فما عرفت حديئًا صحيجًا إلا ويمكن تخرجه علئ الأصول 
الثابتة» وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسًا صحيحًا 
يخالف حلديئًا صحيحًاء كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول 
الصحيح؛ بل متئ رأيت قياسًا يخالف أنرًا فلا بد من ضعف أحدهماء 
لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما ينقن كثر مقه علن أناقيا: 
العلماء فضا عمن هو دونهم؛ فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام 
على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف 
العلوم؛ فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي لا 
يعرفه إلا خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفًا 
للنصوص؛ لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفئ على كثير من الناس 
ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل عل الأحكام . 

وأما قولهم : إن المضى .1 الحج الفاسد على -خلاف القياس» فليسل 
الأمر كذلك؛ فإن اللَّه أمر بإتمام الحج والعمرة فعلئى من شرع فيهما أن 
يمضي فيهما وإن كان متطوعًا بالدخول باتفاق الأئمة» وهم متنازعون فيما 
سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ فقد وجب عليه بالإحرام 
أن يمضي إلئ جين يتحلل؛ وأن لايطأ في الحج» فإذا وطئ في الحج لم 
. يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام الحج. 

ونظير هذا: الصيام في رمضان: لما وجب عليه الإتمام بقوله: مِإْثمٌ 
2 موأ ألا إل لل [البقرة: /41]ء» فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب 
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من الإتمام» بل يجب عليه إتمام صوم رمضان وإن أفسدهء وهذا لأن 
الصيام له حد محدود وهو غروب الشمسء كما للحج وقت مخصوص . 
وهو يوم عرفة وما بعده» ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنئ» فلا 
يمكنه إحلال الحج قبل وصوله إلئ مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام. 
اللّهم إلا إذا كان معذورًا كالمحصرء فهذا كالمعذور في الفطرء وهذا 
بخلاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتدؤها؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها في أثناء 
الوقت والحج لا يمكنه .فعله في أثناء الوقت . 


فصل 

وأما الأكل ناسيًا؛ فالذين قالوا: هو خلاف القياس قالوا: هو من باب 
ترك المأمورء ومن ترك المأمور ناسيًا لم تبرأ ذمته» كما لو ترك الصلاة 
ناسيًا أو ترك نية الصيام ناسيًا لم تبطل عبادته إلا من فعل محظورء ولكن 
من يقول: هو علئ وفق القياس يقول: القياس أن من فعل محظورًا ناسيًا 
لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله 
تعالى : «رينَا لا تُوَاحِذْمَآ إن سينا أو أخمكاًا » [البقَرَة: 85؟] » وقد ثبت 
في «الصحيح» أن الله قال: «قد فعلت6''". وهذا مما لا يتنازع فيه 
العلماء أن الناسي لا يأثم . 


لكن يتنازعون في بطلان عبادته» فيقول القائل : إذا لم يأثم لم يكن قد 
فعل محرماء ومن لم يفعل محرما لم تبطل عبادته. فإن العبادة إنما تبطل 


. 8 من حديث ابن عباس‎ )8١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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بترك واجب أو فعل محرمء فإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو 
ناس فيه لم تبطل عبادته»؛ وصاحب هذا القول يقول: القياس أن لا تبطل 
الصلاة بالكلام في الصلاة نأسياء وكذلك يقول: القياس أن من فعل شيئًا 
م محظورات الإحرام ناسيًا لا فدية عليه. 

وقبل 4 الضيك هو من بان ضهان الكلناف كذ المقتول» .يغلذق 
الطيب واللباس فإنه من باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم هو في 
الحقيقة من باب الترفه لاا من باب متلف له قيمة» فإنه لا قيمة لذلك؛ 
فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شيء من ذلك إلا في جزاء 
ا ظ ظ ٠‏ 


كر ااي سن المسارت طايه ل سي م سات 
بالطلاق أو العتاق أو غيرهما؛ لأن من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يعص ولم 
يخالف؛ والحنث فى الآيمان كالمعصية فى الأمر والنهئ. 

ذلك من باشر النجاسة فى الصلاة ناسيًا فلا إعادة عليه؛ لأنه من باب 
فعل المحظورء بخلاف ترك طهارة الحدث فإنه من باب المأمور. 

فإن قيل: الترك في الصوم مأمور به؛ ولهذا يشترط فيه النية؟ بخلاف 
الترك في هذه المواضع فإنه ليس مأمورًا به؛ فإنه لا يشترط فيه النية . 
بل: لا ريب أن النية في الصوم واجبة» ولولا ذلك لما أثيب؛ لأن 
الثواب لا يكون إلا مع النية» وتلك الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على 
ذلك أيضًاء وإن لم يخطر بقلبه قصد تركها لم يثب ولم يعاقب» ولو كان 
ناويا تركها لله وفعله ناسيًا لم يقدح نسيانه في أجرهء بل. يئاب علئ قصد 
تذكها العيواة علي ناما : 
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كذلك الصوم فإنما يفعله الناسي لا يضاف إليهء بل قعله الا 
قصدهء ولهذا قال النبي يك «من أكل أو شرب ناسيًا فليتم ص 
أطعمه اللّه وسقاه»2"7» فأضاف إطعامه بوإسقاءه إلى اللّهءِ لأنه لم يتعمد 
بولم يقصده. وما يكون مضافا إلئ اللّه لا ينهئ عنه العيدء فإنما ينهئ 
عن فعله والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليفء قف 
الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير؟ بوفحو ذلك . 

بين ذلك أن الصائم إذا احتلم في متامه لم يفطر؛ ولو استمنئ باختياره 
أفطرء ولو ذرعه القيء لم يفطر؛ ولو استدعئ القىء أفطرء فلو كان 
ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفظر بهذا وهذا. 

إن قيل : فالمخطئ يفطرء مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع 
الفجرء أو يأكل يظن غروب الشمسء ثم تبين له أن الشمس لم تغرب . 

قيل: هذا فيه نزاع بين السلف والخلفء. والذين فرقوا بين الناسي 
والمخطئ.» قالوا: هذا يمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان» وقاسوا على 
ذلك ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان» ونقل عن بعض 
السلف أنه يقضي في مسألة الغروب دون الطلوع؛ كما لو استمر الشك. 
والذين قالوا: لا يفطر في الجميع قالوا: حجتنا أقوئ» ودلالة الكتاب 
والسنة علئ قولنا أظهر؛ فإن الله قال: «#ريًا لا مُوَايِدْمَ إن ييَآ أ 











)01( أخر جه : البخاري (4/١٠ل/اضك‏ غ). ومسلم 95/ )ل و اين (؟/ 9" 
.49١ 06‏ 19#). وأبو داود (7794). والترمذي (١7لاء‏ 977) من حديث 


أب تقرريرة به . 
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مك ًا » [البََرَة: 15886 فجمع بين النسيان و لخطأء ولآن .من فعل 
البمجظطؤوابت لحي والصلاة مخطنًا كمن فعلها تاسيّاء .وقد ثبت ني 
«الصحيح») | هم أفطروا علئ عهد النبي كله ثم طلعت الشمس و توألم 
يذكروا في الحديث أنهم أمروا بالقضاءء .ولكن هشام بن عروة قال: للا بند 
من القضاءء وأبوه أعلم منهء وكان يقول: لا قضاء عا 


وثبت في الصحيحين» أن طائفة من الصحابة كانوا الس 
لأحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسودء وقال النبي 5 0 لأحدهم : )0 إن 
وسادك لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ١7)‏ 3 '» ولم ينقل أنه 
أمرهم بقضاء . وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين» وثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار, فقال: لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم. 
وروي عنه أنه قال : نقضى ؟ ولكن إسناد الأول أثبت» وصح عنه أنه قال : 
الخطب يسيرء فتأول ذلك من تأوله علئن أنه أراد خفة أمر القضاءء لكن 
اللفظ لا يدل علئ ذلك . 














وفي الجملة فهذا القول أقوى أ: ثرا ونظرًاء وأشبه بدلالة الكتاس والسّنة 
والقياس» وبه يظهر أن القياس في الناسي أنه لا يفطرء والأصل الذي دل 
عليه الكتاب والسّنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا عنه» ' 
فلا يبطل بذلك شيء من العبادات» ولا فرق بين الوطء وغيره» ا ظ 
في إحرام أو صيام . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/9”, 1/5”). ومسلم .)١١18/7(‏ وأبو داود (7849). 


والترمذي 2)1917٠١(‏ والنساني (118/5»). وابن خزيمة (1976 )١1975‏ من حديث 
عدي بن حاتم ويه 
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فصل 
وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيما يروئ عن بعض الصحابة؟ ‏ 
فهذا باب واسع» والذي يلتزمه إنما كان من أقوال الصحابة» فقال بعضهم 
بقول» وقال بعضهم بخلافهم». فقد يكون أحد القولين مخالمًا للقياس 
الصحيح, بل وللنص الصريح. والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من 
سُنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين» ولم ينقل أن أحذا من 
الصحابة خالفهم فيه» فهذا لا ريب أنه حجةء بل إجماع» وقد دل عليه 
قول النبي كلةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة )20 , 
مثال ذلك حبس عمر وعثمان 88 للأرضين المفتوحة وترك قسمتها 
علئ الغانمين» فمن قال: إن هذا لا يجوزء قال: لأن النبي كلك قسم 
خيبر» وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة؛ فهذا 
القول خطأ وجرأة عل الخلفاء الراشدين؟ فإن فعل النبي كَككِةِ في خيبر إنما 
يدل علئ جواز ما فعله لا يدل علئ وجوبه» فلو لم يكن معنا دليل يدل 
على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا علئ عدم 
الوجوب؛ فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به الأحاديث 
الصحيحة ؛ بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١١17/5(‏ وأبو داود (5701)» وابن ماجه (47» 44)» والترمذي 
(0 ) من حديث العربياض بن سارية طاليه . 
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العهدء ونزل بمر الظهران» ولم يأت أحد منهم يصالحه ولا أرسل إليهم 
ذا بع الحهيه بل حر ابو نان سين الأخال تا حذه العبامن وقد 
به كالأسيرء وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستأمئاء ثم أسلم فصار 
من المسلمين» فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح الكفار بعد إسلامه بغير 
إذن منهم؟ 

مما يبين ذلك أن النبي كك علق الأمان بأسباب» كقوله: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومن أغلق بابه فهو 
آمن 2776؛ فأمن من لم يقاتله» فلو كانوا معاهدين لم يحتاجوا إلى ذلك 
وأيضا فسماهم النبي يليه طلقاء ؛ لأنه أطلقهم بعد القدرة عليهم كما يطلق 
الأسيرء فصاروا بمنزلة من أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره» 
وأيضًا فإنه أذن في قتل جماعة منهم من الرجال والنساء . 

وأيضًا فقد ثبت عنه في الصحاح» أنه قال في خطبته : «إن مكة لم تحل 
لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي. وإنما: حلت 9 ساعة من نهار )7 
ودخل مكة وعلئ رأسه المغفر لم يدخلها بإحرام» فلو كانوا قد صالحوه 
لم يكن قد أحل له شيء» كما لو صالح مدينة من مدائن الحل لم تكن قد 
)١(‏ أخرجه: مسلم .21١٠١/45(‏ 3/ا١),‏ وأحمد (97/5”. 078)» وأبو داود 2١81/١(‏ 

64 من حديث أبي هريرة كله . 

وأخرجه: أبو داود (7"077) من حديث ابن عباس 28 . 
(؟) أخرجه: البخاري 2)77/١(‏ ومسلم .)١١9/5(‏ وأحمد (1/5”*, 5 584/5, 


2”4. وأبو داود (5505)» والترمذي (809. »)١5١05‏ والنسائى (5/ )7١5‏ من 
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أحلت» فكيف يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟ وأيضًا 
فقد قاتلوا خالدا وقتل طائفة منهم . 

وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار م 
عنوة» ومع هذا فالنبي كَكِةِ لم يقسم أرضها كما لم يسترق رجالهاء ففتح 
خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم يقسمهاء فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال في هذا الباب ثلاثة: إما وجوب قسم العقار كقول الشافعي ؛ 
وإما تحريم قسمه ووجوب تحبيسه كقول مالك؛ وإما التخيير بينهما كقول 
الأكثرين: الثوري. وَاف حنيفة ) وأبي عبيد» وهو ظاهر مذهب أحمدء 
وعنه كالقولين الأولين. 

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء الراشدين: امرأة 
المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأته”"' أربع 
سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك؛ ثم قدم المفقود خيّرَه عمر بين امرأته 
وبين مهرهاء وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره. 

وأما طائفة من متأخري أصحابه فقالوا: هذا يخالف القياس» والقياس 
أنها باقية علئ نكاح الأولء إلا أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرًا وباطنًا فهي 
زوجة الثاني» والأول قول الشافعي والثاني قول مالك . 

وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتئ قالوا: لو حكم حاكم بقول عمر 
النقض حكمه؛ لبعده عن القياس» وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا 


)21 أ امرأة المفقود. 
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بعضهء فقالوا: إذا تزوجت فهي زوجة الثاني . وإذا دخل بها الثاني فهي 
زوجته ولا ترد إلى الأول. ظ 

ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له من 
الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر؛ فإن هذا مبني على أصل» وهو 
وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه؛ هل يقع تصرفه 
مردودًا أو موقوفا علئ إجازته؟ علئ قولين مشهورين هما روايتان عن 
506 ا 5 ظ 

أحدهما: الرد في الجملة على تفصيل عنه» والرد مطلقًا قول الشافعي. 

والثاني: أنه موقوف؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وهذا في النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك» فظاهر مذهب أحمد أن 
المتصرف إذا كان معذورًا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إل التصرف 
وقف علئ الإجازة بلا نزاع» وإن أمكنه الاستئذان» أو لم يكن به حاجة 
إلئ التصرف ففيه النزاع» فالأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحايها 
كالغصوب والعواري ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال 
ويئس منها؛ فإن مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد أنه يتصدق به عنهم. 
فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء وبين التضمين» وهذا مما 
جاءت به السنة في اللقطة؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف 2 
لزيا 'تى إن حاء ايها كآن مك امن مقا قتعي ف ورين لطا ليبا 
فهو تصرف موقوف» لكن تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف . 


وكذلك الموصي بما زاد علئ الثلث وصيته موقوفة علئ إجازة الورثة. 
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عند الأكثرين» وإنما يخيرون عند الموت» ففي المفقود المنقطع خبره. 
إن قيل: إن امرأته تبقئ إلى أن يعلم خبره : بقيت لا أيمًا ولا ذات زوج 
إلئ أن تصير عجورّاء وتموت ولم تعلم خبره» والشريعة لم تأت بمثل 
هذاء فلما أجلت أربع سنين» ولم ينتكشف خبره حكم بموته ظاهرّاء وإن 
قيل: إنه يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته. 
وإلا فلو علم حياته لم يكن مفقودّاء كما ساغ التصرف في الأموال التي 
تعذر معرفة أصحابهاء فإذا قدم الرجل تبين أنه كان حيّاء كما إذا ظهر 
صاحب المال والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق» فيبقئ هذا التفريق 
موقوفًا علئ إجازته» فإن شاء أجاز ما فعله الإمام» وإذا أجازه صار 
كالتفريق المأذون فيه. 
ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب» وحيئئذ 
فيكون نكاح الأول صحيحًاء وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلا 
من حين اختار امرأته لا ما قبل ذلك» بل المجهول كالمعدوم» كما في 
اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل ذلك» وتكون باقية على 
نكاحه من حين اختارها؛ فتكون زوجتهء فيكون القادم مخيرًا بين إجازة 
ما فعله الإمام ورده» وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه. 

وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين» كمالك والشافعي 
وأحمد في أنص الروايتين عنه» وهو مضمون بالمسمئ كما يقوله مالك 
وا حوزن في إحدى الروايتين عنه» والشافعي يقول: هو مضمون بمهر 
المثل» والنزاع بينهم فيما إذا شهد شهود أنه طلق امرأته ورجعوا عن 
الشهادة» فقيل: لا شيء عليهم؛ بناء علئ أن خروج البضع من ملك 
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الزوج غير متقوم. وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين؛ 
اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلئ وأصحابه. وقيل: عليهم مهر 
المثل» وهو قول الشافعي» وهو وجه في مذهب أحمدء وقيل : عليهم 
المسمئ وهو مذهب مالك» وهو أشهر في نصوص أحمد» وقد نص علئ 
ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع بالمسمئ» والكتاب 
والسّنة دلا علئ هذا القولء ففي سورة الممتحنة في قول اللّه تعالئ : 

وَسعلُوأ مآ فقث ولسوأ مأ شري [التتحة: 16 .وقوله: 46692 ارس 


ير 6 


دذهبت َرُوجُهُم يَمْلَ 0 [الممتحنة: .]١١‏ 
يلها أعطاها ولم يأمر بمهر المثل» وهو إنما يأمر فى المعاوضات 
عليل هذا. ظ [ 
والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك 
عنهم في فضايا متعددة ) ولم يعلم أن أحذا أنكر ذلك مثل قصة ابو 
مسعود في صدقته عن سيد الجارية التى ابتاعها بالشمن الذي كان له عليه 
تعذر قسمته بين الجيش؛ وإقرار معاوية عل ذلك» وغير ذلك من 
القضاياء مع أن القول بوقف: العقود مطلقًا هو الأظهر فى الحجةء 
قول الجمهور. واليسن ذلك إضرارًا أصلا: بل صلاح بلا فساد؛ فإن ‏ 
الرجل قنديرئ أن يشترى لغيرة ه أو يبيع له» أو يستأجر له أو يوجب له. ثم 
يشأوره . فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره»ء وكذلك في تزويج موليته 
ونحو ذلك . . وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه. 


1 الاعتصام بالكتاب والسنة 


فمسألة المفقود.هي مماايقف.فيهبا تعريف الإمام على إذن الزوج إذا جاء 
كما يقف تصرف الملتقط علق إذن المالك إذا جاء» والقول برد المهر إليه 
لخروج امرأته من ملكه». ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به؛ هل هو 
ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثانى؟ وفيه روايتان عن أحمد» والصواب: 
أنه إنما يرجع بمهره هو؛ فإنه. الذي استحقه. وأما المهر الذي أصدقها 
الثاني فلا حق له فيه . 

وإذا ضمن الأول للثاني المهر 

إحداهما: يرجع لأنما التي أخذته» والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه 
فلا يضمن مهرين؛ بخلاف المرأة» فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح 
الثاني فعليها أن ترد المهر؛ لآن. الفرقة - 

والثانية : لا يرجع؛ لأن المرأةة تسد 
والأول يستحق المهر لخروج البضع 

وهذا المأثور عن عمر في «مسألة الل: 
الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس ». حتئن قال من أتمة الفقهاء فيه ما قال. 
القياس » وكل قول قيل سواه فهو 
من قال: إنها تعاد إل الأو ل وهو لا يختارها ولا يريدهاء وقد 
فرق بينه وبينها تفريقًا سائعًا في الشرع» وأجاز هو ذلك التفريق» فإنه وإن 


كان الإمام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج» فإذا 


ار 


أجاز ما قعله الإمام زال المحذور. 


وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف 





نهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان: 







وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها عا 
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ما فعل فهو خطأ أيضًا؛ فإنه لم يفارق امرأته وإنما قرق بينهما بسبب ظهر 
الدالم يكن اكذلك.وهى يطلب اعرأنه فكرتيه يجال بيتهما؟ وو لو .لنب 
ماله أو بدله رد إليهء فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله أعز عليه من ماله؟ وإذا 
قيل: تعلق حق الثاني بهاء قيل : حقه سابق على حق الثاني» وقد ظهر 
انتقاض. السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجة له» وما الموجب 


لمراعاة حت الثاني دون حق الأول. 








فالصواب ما قضئ به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وإذا ظهر صواب 
الصحابة في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك 
والشاقفعي» قلآن يكود الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق 
الأولن. 


وقد تأملت 0 هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة 





لطلاق اشرو ونحو ذلك» وقد بينت فيما كتبته أن 
المنقول فيها عن الصحابة هو أ ج الأقوال قضاءً واه وقلة لل 
الكتاب والسنة» وعليه يدل القيااس, الجلى: وكل قول سوى ذلك تناقضى 
في القياس مخالف للنصوص . ظ 
وكذلك: في مسائل غير هلنهء مثلق «مسألة ابن الملاعنة)» وامسألة 
ميراث المرتد4» وما شاء اللّه من المسائل لم أجد أجود الأقوال ف 
الأقوال السقولة عن الصحارة: 








وإلئ ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان - 
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القياس معه»ء لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم» وإنما 
يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه 
شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة. 
السابغة» والعدل التام» واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


عم علو ملهو 
26 


ه ومن «الأنوار الْتَاسْفْكَ» للمعلمى"'': 
كتابة الحديث فى عهد النبى عله 
تعرّض أبو رية (ص8-7) لهذه القضية» ثم أفردها بفصل 
(ص7). فمما قاله ...١٠‏ تضافرت الأدلة... على أن 
أحاديث الرسول - صلوات الله عليه - لم تكتب في عهد النبي 
يي كما كان يكتب القرآن» ولا كان لها كُتَاب يقيدونها عند 


0 


أقول : 
قد وقعت كتابة في الجملة كما يأتي» لكن لم تشمل ولم يؤمر بها أمرًا. 
أما حكمة ذلك : فمنها أنَّ الله تبارك وتعالن كما أراد لهذه الشريعة 
القاء آراد سعانه أذ لا كلك عاده من للها إلايذا لاولق علي 
سه مشفه سديلة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقذرته ؟ وكان النبي عل 


010 «الأنوار الكاشفة») )"5-”1١(‏ . 
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إذا نزل عليه الوحي يعجل بقراءة ما يوحئ إليه قبل فراغه خشية أن ينسئ 
شيئًا منهء فأنزل الله عليه : «إولا سَْجَلْ بِالْمّنَانٍ من قَبْلٍ أن يقْصَّع إِلَيَلََ 
2 حَيْمٌ وَكُل رب زْدَفِ عِلْمَاكه [لله: ]1١4‏ وقوله: «إلا رك يه. لسانك: لتمحل بده 
إِنَّ عَلينا جمعم وَفياتم (0) فَإِذَا قرأئه هايم مرْمَاتَمُ 9 000 3 عبد يانم # 
[القيامة : 19-15]» وقوله: «اسثترفك 6 تس © إلا م لا إِنَم يعلد 
ل َمَا يحض لا ونسركَ للبسرى 4 [الأعلئ : 18-1 . ؤ 

وكانت العرب أمة ا يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم» وأدوات 
الكتابة عزيزة ولا سيما ما يُكتب فيه» وكان الصحابة محتاجين إلى السعي 
في مصالحهم فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه: ومنهم من 
يبايع في الأسواق. فكان التكليف بالكتابة شافًاء فاقتصر منه علئ كتابة ما 
ينزل من القرآن شينًا فشينًا ولو مرة واحدة في قطعة من جريد النخل أو 
نحوه تبقئ عند الذي كتبها. 

وفي ١‏ صحيح البخاري» وغيره من حديث زيد , بن ثابت في قصة جمعه 
القرآن بأمر أبي بكر: «فتتبعتٌ القرآن أجمعه من العُسْبٍ واللْخْاف وصدور 
الرجال» حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم. 
أجدها مع أحد غيره ##لَفَدُ بكم 0 يَنْ أَشييِكُمٌ عَِيِرٌ عَكَِهِ 
مَا عَنِشّرَ)ه [القوبة: 18] حمر داقية لوو ةر 7 

وفي «فتح الباري» : إن العسب جريد النخل» وإن اللخاف: الحجارة 
الرقاق» وإنه وقع في رواية: القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» 
ووقع في روايات أخر ذكر الرقاع وقطع الأديم والصحف. 20 


.) ١١7" أخرجه : البخاري (894/5. 56”ء 5/لاا, 7/4و‎ )١( 
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وكان النبي يَكِهْ يُلقن بعض أصحابه ما شاء اللّه من القرآن ثم يلقن 
بعضهم عضا تكان: القرآن: محفوظا جملة فى صدورهم. ومحفوظا 
بالكتابة في قطع مفرقة عندهم . 

والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن علئ ذاك القدر إذ كان أكثر منه 
شافًا عليهم» وتكمّل الله عز وجل بحفظه في صدورهم» وفي تلك القطع 
فلم يتلف منها شيء؛ حتئ جُمعت في عهد أبي بكرء ثم لم يتلف منها 
شيء حت كتبت عنها المصاحف في عهد عثمان» وقد قال تعالئ: «إِنَ 
تحن رَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لفِظُوتَ» [الججر: 4] » وتكفله سبحانه بحفظه 
لا يُعفى المسلمين أن يفعلوا ما يمكنهم كما فعلوا - بتوفيقه لهم - في 
عهد أبي بكرء ثم في عهد عثمان. 

فأما السّنة فقد تكمّل الله بحفظها أيضَاء لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم 
تكفله بحفظ بيانه وهو السّنة» وحفظ لسانه وهو العربية» إذ المقصود بقاء 
الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمذا خاتم 
الأساى وقبريه كانه الشرائع ؛ بل دل علئ ذلك قوله: 9ت إنَّ عََنَنَ 
يانم 6 [القِامَة : فت لله السَنة في صدور الصحابة 5200 
كتبت ودونت كما يأتي» وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شائًا جذًا؛ 
لأخما تشمل جميع أقوال النبي مَلِدٍ وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته 
أو يفعله وغير ذلك . 

والمقصود الشرعي منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصود لفظه ومعناه؛ 
لأنه كلام الله بلفظه ومعناهء ومعجز بلفظه ومعناه» ومتعبّد بتلاوته بلفظه 
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بدون أدنول تغيير» لاجرم حتف :الله عدو كقشع يمن ليع الكدة غالنا بان 
يطلع عليها بعض الصحابة» ويُكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي 
لا يعجزها شيء. ظ 
. فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي تَليهِ قد بل ما أمر به التبليغ 
الذي رضيه الله منه» وأنَّ ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمةء 
ويللقة عن الحاحة »رينت موصو ذانييق المت “0 ظ 

وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة» فتم الحفظ كما 
أراد الله تعالى» وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إل تبليغ القرآن كاحتمال 
تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات» واحتمال أن يغير فيها من كانت 
عنده ونحو ذلك. 22 


ومن طالع تراجم أثئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم 
اللّه تعالئ من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ 
السنة وحياطتها بان له ما يحير عقله» وعلم أن ذلك ثمرة تكمل اللّه تعالى 
بحفظ دينه . وشأنهم في ذلك عظيم جدّاء أو هو عبادة من أعظم العبادات 
وأشرفها. 0 0 0 

وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة علئ ترك كتابة الأحاديث 
كلها في العهد النبوي إذ لو كتبت لانسدٌ باب تلك العبادة» وقد قال الله 


صر 


تعالى : وما حَلَفَتٌ لِلْنَّ والإنى إِلّا لِيَمَبدُونِ؟ [الذارتات: 55] . 


وثم مصالح ا منها كه علوم تحتاج إليها الآأمق فهذه الثروة 
العظيمة التي بيك المسلمين من تراجم قدمائهم إنما جاءت من احتياج 


44 الاعتصام بالكتاب والسنة 








سحن إن سير أعراك ابروا [البطرر! إن نيم خلاضه ربع الترانيخ 
والحداعم لم جديم كبري 

ومنها الإسناد الذي يعرف به حال الخبرء كان بدؤه في الحديث ثم 
سرى إلى التفسير والتاريخ والأدب . 

هذا والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها 
ولم يبال بما قد يشكك فيهاء بل إما أن يعرض عن تلك المشككات» وإما 
أن يتأملها فى ضوء ما قد ثبت . 

فهاهنا من تدبر كتاب الله وتتبع هدي رسوله ونظر إلى ما جرى عليه 
العمل العام في عهد أصحابه وعلماء أمته بوجوب العمل بأخبار الثقات 
عن النبي يَلْةِ وأنبا من صلب الدين. فمن أعرض عن هذا وراح يقول: 
لماذا لم تكتب الأحاديث؟ بماذاء لماذا؟ ويتبع قضايا جزئية - إما أن 
لا تثبت. وإما أن تكون شاذة» وإما أن يكون لها محمل لا يخالف 
المعلوم الواضح - من كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه. 


اسه 6ج | اجياوحه وو 
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: دمن «الاأنوار الكَاسَفْت » للمعلم_"'‎ ٠ 


هل نهئ النبى مَلِْدِ عن كتابة الحديث 
قال أبو رية (ص77): وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار 
ثابتة تنه كلها عن كتابة أحاديئه عَلِِ) . 





(١)«الأنوار‏ الكاشفة» (8”" - /ا”"), 


الاعتصام بالكتاب والسنة 0-4 








أقول : 

أما الأحاديث فإنما هى حديث مختلف في 52 وآخر متفق على ظ 

الأول حديت: سلم وغيره: عن ابي سعد الخدري, بعردرعا. 
دلا نكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني 
ولا حرج» ومن كذب علىئ» - قال همام : أحسيه قال : «متعمدًا - فليتبواً 
مقعده من النار»'”''. هذا لفظ مسلمء وذكره أبو رية مختصرّاء وذكر 
لفظين آخرين» وهو حديث واحد. ظ 

والثاني : ذكره بقوله: «ودخل زيد بن ثابت علئ معاوية فسأله عن 
ديف راض ينانا أن كعسي :تقال لفنزيدة إن ترسك الله كد أمرنا أن 
لاركتب كيان معدي 1 لاد" ظ ٠‏ [ 

وقد كان ينبغي لأبي رية أن يجري علئ الطريقة التي يطريها وهي النقد 
التحليلى فيقول: معقول أن لا يأمر رسول الله يله بكتابة أحاديثه لقلة 
الكتبة وقلة ما يكتب فيه والمشقة؛ فأما أن ينهيل عن كتابتها ويأمر بمحوها 
فغير معقول» كيف وقد أذن لهم في التحديث» فقال: «وحدّثوا عني 
ا سف 00 

أقول: أما حديث أبي سعيد: ففي «فتح الباري» (1/ 186): المنهم' 
(يعني الأئمة) من أعلءً حديث 5 سعيك وقان” الصواب وقفه على 


0 ارده سبلم 4 كاي ١‏ 


لان الاعتصام بالكتاب والسنة 








أبى سعيك ) قاله البخاري وغيره). أي الصواب أنه من قول أبى سعيل 
نفسه » وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي كَل وقد أورد 
ابن عبد البر في كتاب «العلم» )14/١(‏ قريبًا من معناه موقوفًا على 
أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي يكله. 

وأما حديث زيد بن ثابت: فهو من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت - إلخ. و١‏ كثير؛ غير قوي» 
و«المطلب» لم يدرك زيدًا. 

أَمّا البخاري فقال فى «صحيحه»: باب كتابة العلم»”"' . ثم ذكر قصة 
الصحيفة التي كانت عند على ليه ) ثم خطبة النبي كَكةْ زمن الفتح. 
وسؤال رجل أن يكتب لهء فقال النبي كَلِهِ: «اكتبوا لأبي فلان»» وفي غير 
هذه الرواية: ١لأبي‏ شاة» . ثم قول أبي هريرة: «ما من أصحاب النبى كله 
أحد أكثر حديئًا عنه منّى إلا ما كان من عبد اللّه بن عمروء فإنه كان يكتب 
وأنا لا أكتب»» ثم حديث ابن عباس في قصة مرض النبي كله وقوله : 
ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعله). 

وفي بعض روايات حديث أبي هريرة في شأن عبد الله بن عمرو: 
(استأذن رسول الله يك أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له» روآأه الإمام ظ 
أحمد والبيهقي» قال في «فتح الباري» /١(‏ 184): «إسناده حسن» وله 
طريق أخر: ٠‏ ,وله شاهد مق حديت عيبل اللهيق مرو لفن جاة'فية 
طرق» راجع «فتح الباري»)» و«المستدرك» 22٠١ 5/١(‏ و«مسند أحمد) 
بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الحديث )101١(‏ وتعليقه. 


010 (اصحيح البخاري») )787/١(‏ . 


الاعتصام بالكتاب: والسنة امه 


وقد اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النٍ 
يغتبط بها ويسميها «الصادقة» وبقيت عند ولده يروون منها. 






عمرو بن شعيب في «تهذيب التهذيب). 

أفاها زعهة الو وية أن «صحفة"عيه اللفوق تمر انما كانت هه دكار 
وأدعية؛ فباطل قطعًا. 

أما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد اللّه بن 
عمرو؛ فلأن عبد الله لم يتجرد للرواية تجرد أبي هريرة» وكان أبو هريرة 
بالمدينة وكانت دارٌ الحديث ؛ لعناية أهلها بالرواية» ولرحلة الئاس إليها 
لذلك» وكان عبد الله تارة بمصر » وتارة بالشام » وتارة بالطائف. مع أنه 
كان يكثر من الإخبار عما وجده من كتب قديمة باليرموك» وكان الناس 
لذلك كأنهم قليلو الرغبة في السماع منه» ولذلك كان معاوية وابنه قد نهياه 
عن التحديث . 

هذه اللاحاديقة وغيريها هما رأ إن لل غدل لزن 'صيدة :قرول اليخارى. . 
وغيره إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي كلِ؛ فإنها تقضي 
بتأويله. وقد ذكر في «فتح الباري» أوجهًا للجمع» والأقرب ما يأتي : 

قد ثبت في حديث زيد بن ثابت في جمعه القرآن: «فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب واللخاف»), وفي بعض رواياته ذكر القصب وقطع الأديم» 
وقد مر قريبًا (ص 2223١‏ وهذه كلها قطع صغيرة» وقد كانت تنزل على 
لبي 5 َك الآية والآيتان فكان بعض الصحاية يكتبون في تلك القطع 
ند الواحد منهم ععدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهاء 





مه 
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وكان هذا هو المتيسر لهم». فالغالب أنه لو كتب أحدهم حديئًا لكتبه في 
قطعة من تلك القطعء فعسئ أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها 
الأحاديث بالقطع المكتوب فيها الآيات»» فنهوا عن كتابة الحديث سذدًا 
للم 

أما قول 5 رية (ص77): «هذا سبب لا يقتنع به عاقل عالم. . . 
اللّهم إلا إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة وأن أسلوبها في 
الإعجاز من أسلوبه». 

تجوانة أن القر اذ إنهنا تخد ان مه مسورة نمه مقلده و الآية بو الآرقان 
دون 'ذلك٠..ولآً‏ يشكل.علين. هذا الوجه صحيفة عن لأنه جرع فيها غذة 
أحكام. وكان علي لا يخشئ عليه الالتباس. ولا قصة أبي شاهء لأن 
ابانشاد لى. يكن معي يكنيه :القران» ٠.‏ وانما سال أن كنب له تلك 
ا 

ولا قوله كَْةِ في مرض موته : «ائتوني بكتاب . . 2١‏ إلخ ؛ لأنه لو كتب 
لكان معروفًا عند الحاضرين وهم جمع كثير. ولا قضية عبد الله بن عمرو. 
فإنه فيما يظهر حصل علئن صحيفة فيها عدة أوراق فاستأذن أن يكتب فيها 
الأحاديث فقط . 

وكذلك الكتب التي كتبها النبي كَلٍ لعماله» وفيها أحكام الصدقات 
وغنوها » ركان كلها أن أكترها مصة را يقوله: امن محمد سول الل 
إلخ . 


هذا كله على فرض صحة حديث أبى سعيدء أما علئ ما قاله البخاري 


الاعتصام بالكتاب والسنة .ىه 


. من عدم صحته 8 النبي كله فالأمر أوضح» ساي ما يشهد 


ه ومين «سير أعللم النباءر» للزهب "؟ا 


يحيئ بن أيوب» عن أبي قبيل» عن عبد اللّه بن عمرو» قال: كنا عند 
رسول اللشاكلة :كفت .ما يقول: 


هذا حديث حسن غريب رواه سعيد بن عفير عنه. 


وهو دال علئ أن الصحابة كتبوا عن النبى يَكََِةِ بعض أقواله. وهذا على 
ييه ٠‏ كتب عن النبي كَلِةٍ أحاديث في صحيفة صغيرة» قرنها بسيفه " 
وقال - عليه السلام -: «اكتبوا لأبى شاه»”''. وكتبوا عنه كتاب الديات» 


١ 
0 ىه ومن «شّاوقف الفوران‎ 


سؤال: يقال: إن النبي كَلةٍ منع الصحابة من كتابة الأحاديث 


)١(‏ من شاء المزيد فليرجع إلول ‏ الكتات > وإلا فإني اكتفيت بهذا القدر م جامعا في 
ا 

شد أعلام النبلاء») (7/ /ام - 0 

(©) أخرجه: البخاري /١(‏ 2.78 45/54, 18/4). 

(4) أخرجه: البخاري ,78/١(‏ 2175/7 5/4), ومسلم (5/ )١١١‏ من حديث أبي هريرة 

(40) «فتاوى الفوزان» (9؟7/ .)"0١ 0 "٠.٠١‏ 


6.5 الاعتصام بالكتاب والسنة 


في البداية منعًا لاختلاطها بالقرآن؛ فما الحكمة في أنه كَلْهِ لم 
يبين لهم أن يكتبوا القرآن والسّنة (لأنهما كلاهما وحي) ولكن 
يضعوهما منفصلين عن بعضهما؟ ثم لماذا منع عمر بن 
الخطاب ضيه الصحابة من كتابة الأحاديث» أفليس فى الكتابة 
حفظ للدين؟ ولماذا لم تكتب الأحاديث وتجمع كلها إلا في 
وقت متأخر؟ ثم هل أخبر النبي كَل أن أحاديثه باقية إلئ قيام 
الساعة. وأن منها ما ستكون روايته ضعيفة ومنها صحيحة؟ 
الحواب : 
منع النبي كَل من كتابة الأحاديث في حياته خوفا من اختلاطها بالقرآن 
الكريم؛ لأن بعض الناس قد لا يميز بينهماء ففى ذلك سد الذريعة. 
الصحابة في الكتابة لعدم المحذور فى حقه. 
وعمر ييه لم يمنع من كتابة الأحاديث» ولكنه أراد التحري والتحقيق 
فيما نُسبّ إلئ الرسول كلك وقد دُونت السّنة بعد وفاة النبى كَةٍ لانتفاء 
المحذورء وتحقيقًا لوعد اللّه سبحانه بحفظ هذا الدين في قوله تعالئ : إن 
ححْنُ تَرَلَنا ألذّكرَ وَإِنَا َم فظوت [الججر : 4] » وتولئ ذلك الحفاظ المتقنون. 


ه دمن «سير أعلام النبلء» للزف _ 7 , 


يحيئ بن أيوب» عن ابن عجلان: أن أبا هريرة كان يقول: إني لأحدث 
احاديث» لو تكلمت بها في زمن عمر ) لشج رأسي . 





.)507- 5901 /75( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ ظ ظ همه 








قلت : هكذا هو كان عمر طينيه يقول : أقِلوا الحديث عن رسول الله يكل 
وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث ؛ وهذا مذهب لعمر ولغيره. 

فباللّه عليك» إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمرء كانوا يمنعون 
منه؛ مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد» بل هو غض لم يُشب؛ فما 
ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد» 
وكثرة الوهم والغلط. فبالحري أن نزجر القوم عنه؛ فيا ليتهم يقتصرون 
علئ رواية الغريب والضعيف» بل يروون - والله - الموضوعات 
والأباطيل؛ والمستحيل في الأصول والفروع» والملاحم والزهد؛ نينال 
الله العافية . 

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه» وغرّ المؤمنين» فهذا ظالم لنفسه. 
جانٍ على السّئن والآثار» يُستتاب من ذلك ؛ فإن أناب وأقصرء وإلا فهو 
فاسق؟ كفئ به نما أن يُحدّثْ بكل ما سمع . ون هو لم يعلم» فليتورّع. 
وليستعِنْ بمن يعينّه على تنقية مرويّاته. نسأل الله العافية؛ فلقد عَم البلاء. 
وشملت الغفلة» ودخل الداخلٌ علئ المحدثين الذين يركن إليهم . 
المسلمون؛ فلا عتبئ علئ الفقهاء وأهل الكلام. . 
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« دتال ابن رصب العنبلي ني تررمة «سليمات بن عبر القريف 
الطونى المرصريل تى البغرارئي نهى المدين اورت الرييع »”'': 


ومن دسائسه الخييئثة : أنه قال في شرح الأربعين للنووي؛» : اعلم أن 





() «الذيل علل طبقات الحنابلة) (؟58/5” -54")., 


لد الاعتصام يالكتاب والسنة 








من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والنصوص» 
وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك : عمر بن الخطاب» وذلك أن 
الصحابة استأذنوه في تدوين السّنة من ذلك الزمان» فمنعهم من ذلك. 
وقال: لا أكتب مع القرآن غيرهء» مع علمه أن النبي يَلْةِ قال: «اكتبوا 
لأبي شاه خطبة الوداع »"''. وقال: «قيدوا العلم بالكتابة)”"*. قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي 55 لانضبطت 
السّنة» ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي يَدِةِ في كل حديث إلا الصحابي 
الذي دوّن روايته؛ لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إليناء كما تواتر 
البخاري ومسلم ونحوهما. 

فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن: أن أمير المؤمنين عمر تلك 
هو الذي أضل الأمة» قصذا منه وتعمدّاء ولقد كذب في ذلك وفجر. 

ثم إِنَّ تدوين السُّنة أكثر ما يفيد صحتهاء وتواترها. وقد صحت بحمد 
لله تعالى» وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها - 
أو أقدرهكك لأهل التحديت العازفين يدنمن طرق كثيرة» دون مع أعمن الله 
بصيرته» لاشتغاله عنها بشبه أهل البدع والضلال. والاختلاف لم يقع 


لعدم تواترهاء بل وفع من تفاوت فهم معانيها. وهذا موجود». سواء 


)١(‏ أخرجه: البخاري 25787/١(‏ 11/7 49 ومسلم (5/ )١١١‏ من حديث أبي هريرة 
س. أيلّه 
رصوعيهة . 


(؟) أخرجه : الحاكم )١188/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ها مرفوعًاء وفيه عبد الله 
ابن المؤمل» وهو مروي» ومشهور من كلام عمر فيه . 
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اواو ال بارعا ري لد اليا يم 
يتميز. ال ف ادا 
حكم الرواية بالمعنئ ؤ 

ه دمن «العذب النمير من معبالس السُنقيطي ني التفسير»"'' : 

وما قاله بعض العلماء : من أن هذه الآية الكريمة!؟ ' يؤخذ منها عدم نقل 
الحديث بالمعنى؛ لأنَّ اللّه ذم من بدل قولَا بقولٍ غيره: يلوم أن يكرين 
القول هو نفس ما أمر به؛ لا قولا غيره. عر بواج 

ويجاب عنه: بأن القول المأمور :به له حالتان: إما أن يكون متعبدًا 
بلفظه 5« الله أكبر)افى “الملا .وما معرط مخرط "للك سه العبادات " 
القولية» فمثل هذا لا يجوز تبديله. ومن بذله يلحقه من الوعيد ما لحقهم 
بقدر ما ارتكب في قوله : ©##مَدَّلَ اليرت ظلموا قَولا غير يف يِل 
لمع 4 [البَقَرة : 4 ولا يجوز تبديله. أما الذي لم يتعبد به بلفظه فلا مانع 
من أن يبدل بلفظ يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعن . 
وجماهير العلماء من المسلمين قديمًا وحديئًا علئ جواز نقل الحديث 
بالمعنئ إذا كان ناقله بالمعنئ عارقًا باللسان» متبحرًا فيه» لا تخفئ عليه 
النكت والتفاوت الذي يكون بين الألفاظ» ونّقله بحالة ليست أخفل من 





.) ١١1" -1١1١١ /١( «العذب النمير»‎ )١( 
يعني قوله تعالول: '#هِدَّلَ ارت موا فقولا غَيرَ ألرَى  قل لَيُْمْ 4 [البقرة: 9ه].‎ 030 












نص الحديث» ولا أظهر من نص الحديثء» فلا يجوز تقله بلفة 
منه. قال بعض العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من 
المرجحات بين النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي 
الظاهر الذي بدّله بلفظ هو أقل منه ظهورًا أنه من لفظ النبي يكل فيرجحه 
بهذا الظهور على حديث آخرء فيكون استناد هذا الترجيح مستندا لتصرف 
الراوي» وهذا مما لا ينبغي . 

وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنئ مسألة معروفة في 
الأصول. وفي علوم الحديثء منعها قوم واستدلوا بالحديث: أن النبي 
كي لما سمع الرجل قال: «آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي 
أرسلت». رد عليه» وقال: «ونبيك الذي أرسلت»''. ولا شك أن اللفظ 
الذي قاله النبي كل لا يقوم مقامه اللفظ الذي تصرّف فيه الراوي؛ لأن 
«ونبيك الذي أرسلت» واضح بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي يَكةٍ قد يكون 
موسلة” :وغير .مورسل: :والرسول: فوسل قطعا» 'فيكون: «رسولك» الذى 
أرسلت » تكرار حت يعر - لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» 
أما «نبيك الذي أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيسًا لا لغوًا. 

والحاصل أنه معروف أن الجمهور من العلماء عل جواز نقل الحديث 
بالمعنئ إذا وَيْقَ الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قومًا منعوا ‏ 


ذلك» وأن الآية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدّلوا قولا منافيًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ الاء 2)84/8 ومسلم (8/ل/ا/ا) من حديث البراء بن عازب 


/ 








للقول الذي قيل لهم في المعنئ» والتبديل إذا كان منافيًا في المعنئ ممنوع 

بإجماع المسلمين» وليس مما فيه الخلاف» إنما الخلاف في تبديل الألفاظ 
مع بقاء المعنى» وهم بدلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناهء أمروا بأن يقولوا 
«(حطة», فقالوا: «حبة في شعرة»» أو الح كير فالقول الذي 
بذّلوا به ليس معناه يؤدي معترن القول الدى: اموا بده فكأنهم رفضوه بتانّاء 
وعصوا اللّه وجاءوا بما لم يؤمروا بهء لا لفظا ولا معنّى . والفعل الذي 
بذلوا يه :١‏ نهم أمروا بالسجود فدخلوا يزحفون علئ استاههم. 


ءا #«لد «اه 
اخ 2 


ه رمن «بعلك المتاء!١ا‏ 


قال السندي في حواشيه علئ «فتح القدير» من كتب الحنفية: الحديث 
حجة في نفسه. واحتمال النسخ لا يضر فإن من سمع الحديث الصحيح 
تعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ. ولا يقال لمن سمع 





)١(‏ «المنار») 5557/1١9(‏ -70؟). 
والعناوين والحواشي المصدرة . المنار») من وضع صالح رضا. 
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الحديث الصحيح : لا يعمل به حتئ يعرضه علئ رأي فلان وفلان» فإثما 
موسي وي الو خاو 
حتوا يثبت عنده ما يخصصه أو ينسخهء وأيضًا فإن المنسوخ من السّنة في 
غاية القلة حتئ عده بعضهم أحذا وعشرين حديئاء وإذا كان العامي يسوع 
له الأخذ بقول المفتى» بل يجب عليه مع احتمال خط المفتي» كيف 
لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ . 

ولو كانت سنة رسول الله يله لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتئ 
يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطا في العمل بهاء وهذا من أبطل 
الباطل» وقد أقام اللَّه تعالى الحجة برسوله كَكلَِةِ دون آحاد الأمةء 
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتئل بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه 
ويجري عليه التناقض والاختلال» ويقول القول ويرجع عنه. ويحكيا عنه 
فى المسألة عدة أقوال. 

0 
تعالى: #سَسسَلوا أَهلَ ألذَّمْ إن لا مون [النحل: 48] وإذا جاز 
0 
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علاء فلأن يجوز اعتماد الرجل علئ ما كتبه الثقات من كلام رسول الله 
كلُِ أولئ بالجواز» ولو قُدّْر أنه لم يفهم الحديث فكما لو لم يفهم فتوئ 
المفتي يسأل من يعرفها فكذلك الحديث. انتهئ كلام السندي ملخصًا وقد 
أطال من هذا النفس العالي» رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه. [ 

الفقه فى الدين والاجتهاد : 

قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد من أئمة الشافعية في خطبة شرح 
الإلمام» كما نقله عنه السبكي في «طبقاته» في ترجمته : إِنَ الفقه في الدين 
منزلة لا يخفئ شرفها وعلاهاء ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها؛ 
وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنرّل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل» 
إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس» وعنه يقوم الإجماع ويصدر 
القياس . 
لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظامء ويجعل الرأي هو المأموه 
والنص هو الإمام» وتردٌ المذاهب إليه» وتردٌ الآراء المنتشرة حتئ تقف بين 
يديه» وأما أن يجعل الفرع أصلاً ويرد النص إليه بالتكلف والتحيل» 
ويُحمل علئ أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل» ويرتكب في تقرير 
الاراء الصعب والذلول» ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس 
وتتشكره العقول» قذللك صكلاناً مق أرد أ مالهمت :و امو | طريقة ته .وله القن لذ ” 
يحصل معه النصيحة للدين علئ الحقيقة» وكيف يقع أمر مع رجحان 
منافيه؟ وأئئ يصح الوزن بميزانٍ مَالَ أحد الجانبين فيه؟ ومتئ ينصف حاكم 
ملكته غضبةٌ الصبية» وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة با الحدا - إلغ 
«الفتوى في الإسلام») (الصحيفة 55). 
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السؤال عما لم يقع 

قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن 
ولم يمض به كتاب ولا سُّنة» وكرهوا للمسئول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ 
لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة» ولا ضرورة قبل الواقعة» وقد يتغير 
اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضئ من الاجتهادء واحتج في ذلك بما 
روي عن النبي يَلِيهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"'' انتهئ . 
١الفتوى‏ في الإسلام») (صحيفة50). ظ 

معنل حديث: (إن الله خلق آدم على صورته)"" 

سُكل أحمد بن عطاء أبو عبد الله الرونبادي المتوفول سئة 7598 - قال 
الحافظ ابن عساكر. وفي مروياته أحاديث وهم فيها وغلط غلطا فاحشًا 
عن قول النبي 46 : إن الله خلق آدم على صورته»؛ فقال: إن الله جل 
ثناؤه خلق الخلق مرتبة بعد مرتبة» ونقله من حال إلى حال» كما قال : 

وعد نماضتي ين سكع ين ملهو 9© مم جَعَلْنَهُ نُطمَهٌ في كار كين » 
إلى قوله: «#تتَبارك الله أَحَسَن حَسَنٌ الللِقِنَ# [المؤمنون: ]١4-١7‏ ع وخلق آدم 
ليس علئن هذه الأحوال. نما خلق صورته كما هي» ثم نفخ فيه من 
روحه؛ فلأجله قال التيون د : (إن الله خلق آدم على صورته ) أه . 
«مختصر تاريخ ابن عساكر» (جزء١ء‏ صحيفة54 059" . 


.)037( أخرجه: الترمذي (77117)» وابن ماجه (99177)» ومالك فى «الموطإ»‎ )١( 
أخرجه: 0 (6/١”)ء2 وأحمد (2)5515/5, والفخميلاف 0114 من حديث‎ )6( 
. أبي هريرة كيه‎ 
قد تقدمت أكثر من فتوئ حول هذا العدوق فى نجلك والترحيد فلترالت + ا‎ )*( 
توسعت في هذا الحديث في تعليقي علن كتاب «المنتخب من العلل للخلال»2»‎ 
قليرجع إليه من أراد. [ ظ‎ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 0 


نشوء علم ال لفلسفة : ظ 
قال 8 لي فى في. « تذكرة ة الحفاظ» في آخر الكلام علئ الطبقة 


وكان في زمان هؤ وه خلائق من أئمة الحديث ومن أئمة المقرئين 
كورش» واليزيدي» والكسائي» وإسماعيل بن عبيد اللّه المكي القسط» . 
وخلق من الفقهاء» كفقيه العراق محمد بن الحسن». وفقيه مصر 
عبد الرحمن بن القاسم. وخلق من مشايخ القوم كشقيق البلخي» وصالح 
المري الواعظء . والفضيل» والدولة لهارون الرشيد والبرامكة . 
ثم بعدهم اضطربت الأمور وضعف أمر الدولة بخلافة الأمين » فلما 
تل واستخلف المأمون. علئ .رأس المائتين نجم التشيع وأبدئ صفحته 
وبزغ فجر الكلام» وعرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد 
الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مردٍ مهلك لا يلائم علم النبوة؛ 
ولا يوافق توحيد المؤمنين» قد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة 
الرافضة والمعتزلة» وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن 
ودعاهم إليه» فامتحن العلماء» فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ إن من البلاء . 
أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف» وتقدم عقول الفلاسفة. 
ويعزل منقول اتباع الرسل» ويمارئ في القرآن ويتبرم بالسّنن والآثار». 
وتقع في الحيرة» فالفرار الفرار قبل حلول الدمارء وإياك ومضلات ' 
الأهواء ومجاراة العقول» ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم . 
«تذكرة الحفاظ ») .)7٠١ /١(‏ 


اه الاعتصام بالكتاب والسنة 





كتاب «المهذب) للذهبي : 

وجدت بدار الكتب المصرية كتاب «المهذب» للذهبي بخطه وعلل 
لير المجلك الأول نا تصنه خط حرسي الله تعالن جد 

«المجلد الأول من كتاب المهذب في اختصار «السئن الكبير» تأليف 
الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - رحمه الله 
تعالن - اختصار كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي - غفر الله 
لها» وتحت ذلك بخطه كيه أيضًا ما نصه : 

«قال ابن الذهبي: لم أختصر من أحاديث الكتاب شيئًاء بل اختصرت 
الأسانيد؛ فإن بها طال الكتابُ. وبقيت من السند ما يُعرف به مخرج 
الحديث» وما حذفتٌُ من السند إلا ما قد صم إلئ المذكور. فأما متونه 
العا رك ا م يي 00م إذا قرب البابُ 
من الباب وآتي ب ببعض المتن » وق تكامت غلن كتير هق الأسايك بحسن 
اجتهادي واللّه الموفق» وقد رمزتٌ علئن الحديث بمن خرّجه من الأثمة 
الستة [خ م د ت س ق]» ولم أتمم هذاء فإن فسّح الله في الأجل طالعت 
عليه الأطراف لشيخنا أبي الحجاج الحافظ إن شاء الله تعالى» وهذا أمر 
يّنَ هبّنْء كل من هو محدّث فإنه يقدر علئ رمز أحاديث الكتاب من 
الأطراف» وما خرج عن الكتب الستة فقد بينت لك إسناده وَمخرجه. 
فاكشف عليه إن شئت من كُتب الجرح والتعديل» فالرجال ثلاثة إما مونّق 
مقبول» وإما مضّعف غير حجة؛ وإما مجهول» لكن كل قسم من الثلاثة 
علئ مراتب في القوة واللين» والجهالة» انتهى . 
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والنسخة نفيسة جدًا كلها بخطه خمسة مجلدات تنقص الثاني والموجود 
منها أربعة» وفق الله لنا من يطبعه وينشره آمين. 

كتاب («الجمع بين الصحيحين)» : 

وجدت بدار كتب رواق الأورام بالآزهر جزءًا من «الجمع بين 
الصحيحين ‏ للحميدي وهو السادس» وقد عي خاتمته؛ لما فيها 
بع فالرحه ريحي ازله تعالى : 

كعم الكتاب يجمه الله وصرةه تبان الل تلع أن تله خالضا 
لوجهه إِنّه ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير وهو حسبي ونعم 
الوكيل»» ثم قال عقب ذلك: «وهذه الأصول تتصل بآخر ما في 
«الصحيحين » من مسند الصحابة 4# وهو آخر ما قصدنا إليه من الجمع 
بن لصحيس وتم ها لقاع ين المترن ال اج هما وا للد 
به أحدهما منها مستقصّئ علئ شرطناء مرتبًا علئ ما بدأنا به وبيناه مع 
الاختصار المعين علئ سرعة الحفظ والتذكارء ولم يبق للباحث المجتهد 
إلا النظر فيها والتفقه في معانيهاء ومراعاة حفظها وإقامة الحجة بهاء فإلى ‏ 
هذا قصد المتقدمون من أئمة الدين في حفظ إسنادها للمتأخرين لتكون 
ا بين المختلفين» وشواهد صدق للمتناظرين 4# أجمعين» ووفق ‏ 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فأما إسنادنا في هذين الكتابين: فقد روينا كتاب الإمام أبي عبد الله 
البخاري بالمغرب عن غير واحد من شيوخنا بأسانيد مختلفة تتصل 
نا عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري» ثم قرأته 


02006005 الاعتصام بالكتاب والسنة 


مكةات أغوها الدع هلره الحراة الضالحة #رينة ييف احمد بره نحم يه 
حاتم المروزي غير مرة لعلو إسنادها فيه» كأنا قرأناه على أبي ذر عبد بن 
أحمد الهروي» عن أبي الهيثم بن المكي بن محمد بن زراع الكشميهني» 
عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشير بن إبراهيم 
٠‏ الفربري» عن أبى عبد الله محمد بن إسماغيل البخاري رحمة الله عليه 

88 كتاب الإمام ا الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: فسمعناه 
بالفسطاط قراءة علئ الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن الفرج بن 
عبد الولي الأنصاري» وهو روايته عن أبي العباس أحمد بن الحسن 
الحافظ الرالق سجعه نه ببمكة سنة نت وأريعهالة: قال تنا ابو أحمد 
محمد بن عيسول بن هر ره قن منضون الجلودق قال: أنا الفقيه 
أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان النيسابوري» قال: سمعته من 
الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري هله . - 

فصل 

وقد استشرف بعض الطالبين إل معرفة الأسباب الموجبة للاختلاف بين 
الأئمة الماضين #4 أجمعين مع إجماعهم علئ الأصل المتفق المستبين حت - 
احتيج إلئ تكلف التصحيح في طلب الصحيح : وقربت علئ هذا الطالب 
معرفة بعض العذر في اختلاف المتأخرين؛ لبعدهم عن المشاهدة» وإنما 
تعذّر عليه معرفة الوجه في اختلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - مع 
مشاهديهم نزول التنزيل» وأحكام الرسول كَكِّه وحرصهم علئ الحضور 
لديه والكون بين يديه والأخذ عنه والاقتباس منه. 
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وهذا الذي وقع لهذا الطالب. الباحث قد وقع لمن قبله الخوض فيه 
والبحث عنه» وحرّج في هذا المعنئ بغض الأئمة من علماء الأمة فصلا 
رأينا إثاته هاهنا كذا”''» هذا الشّبه عن هذا الطالب الباحث وعن غيره 
ل لول لز ري ا ب 
00 امراب اس ووو حتول كأنه 
هذه معهم). 

وهنا أول لقصل المخرج في فلك أودطه لف مسق - رحمة الله 
لظ( 
الفارسي تيه في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه: ‏ 

تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه. أصل 
واب اسيك جار عو اضيا الارع 1109 في القراة» وي 
من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه لمّا رأت وشاهدت من 
اختلاف علماء الأمة في ما سبيله واحدة وأصله غير مختلف . 

فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف» ولترك مّنْ ترك كثيرًا مما صح 
من السنئن فوضح لها بعد التفتيش والبحث: أن كل واحدٍ من العلماء ينس 
كما ينسئ البشرء وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتئ يفتي 
بخلافهء وقد يعرض هذا في آي القرآن. 





() المئار: ربما سقط من الأصل كلمة هي «لإزالة» أو ما في معناهاء وأن «هذا» بيحرت 


عن «(هذله). 
0 المثار. لعل كلمة «كل» زائدة من النساخ. 
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ألا ترئ أن عمر ييه أمر علئ المنبر ألا يزاد في مهور النساء علئ 
عدد ذكره ميلا إلى أن النبي كَككِهِ لم يزد علئ ذلك العدد في مهور نسائه 
حتيل ذكّرته امرأة من جانب المسجد بقول الله عز وجل: «إوَءَاتَيْثُمْ 
إِحَدَسْهَنَّ قنطارا# [النساء: ]٠١‏ فترك قوله» وقال: كل أحدٍ أعلمم منك حت 
التساءء. :وف رواية أخرئ: امرأة أصابت ورجل أخطأ. علمًا منه كنك 
بأن النبي يك وإن كان لم يزد في مهور النساء؛ فإنه لم يمنع مما سواه 
والآية أعم . 

وكذلك أمر كه برجم امرأة ولدت لستة أشهر فذكّره على قول الله 
تعالى : ##وَحمَلُمٌ وفَصلُم تَلَسُونَ سر [الأحقاف: ]١9‏ مع قوله تعالئ : 
«وَلوَلدثُ يْضِعْنَ أوَلَدَهْنَ عون امِل 4 [البقرَة: 6500 فرجع عن الأمر 
برجمها . 

وهَمّ أن يسطو بعبينة بن حصن إذ جفا عليه حتئ ذكّره الحر بن قيس 
بقول اللّه عز وجل : وَأَعْرضُ عن لهات » [الأعرّاف : 49] فأمسك 

وقال ريه يوم مات رسول اللّه عاد : واللة ما مات رسول اللّه 
ولا يموت حتئن يكون آخرنا حتى قُرئت عليه «إإِنَّكَ مَيتُ وَإنُّم متو 
[الزْمَر: 10 فرجع عن ذلك» وقد كان علم الآية» ولكنه نسيها لعظيم 
الخطب الوارد عليه» فهذا وجه عمدته (كذا)”' الخلاف للآية أو للسنة 
نان لا ميت 
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. المنار: وربما كان الأصل «فهذا وجه ما عمدته الخلاف» إلخ‎ )١( 
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وقد يذكر العامل الآية أو السّنة لكن يتأول فيها تأويلا من خصوص أو 
نسخ أو معئّئ ماء وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل» ولا شك أنَّ 
الصحابة 6 كانوا بالمدينة حوله علخ مجتمعين» وكانوا ذوي معايش 
يطلبونها وفي ضنكِ من القوت؛ فمن متحرف في الأسواق» ومن قائم 
على نخلهء ويحضره 152 في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى فراع 
مما هم بسبيله» وقد نص علئ ذلك أبو هريرة كلل » فقال: إن إخواني 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, وإن إخواني من الأنصار 
كان يشغلهم القيام علئ نخلهم» ركنت اهرا يكنا اصح وسول اذاه 
كلِِ على مِلءٍ بطني. وقد قال عمر ليه : ألهاني الصفقٌ بالأسواق - في 
حديث استكئذان أبي موسئ . ظ 
فكان مَك يُسأل عن المسألة ويّحكم بالحكم ويأمر بالشيء» ويفعل 
الشيء فيحفظه من حضره؛ ويغيب عن من غاب عنه» فلما مات 22 
وولي أبو بكر كيل » كان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها نص سأل من 
بحضرته من الصحابة فيهاء فإن وجد عندهم نضا رجع إليه وإلا اجتهد في 
الحكم فيهاء ووجه اجتهاده واجتهاد غيره منهم #2 رجوع إلى نص 
عام؛ أو إلئ أصل إباحة متقدمة؛ أو إلى نوع من هذا يرجع إلئ أصل» 
ولا يجوز ا رايا ورور عر ار ري ايام 
لاسرم حاشئ لهم من ذلك. 
فلما ولي عمر طلكه مُتحت الأمصارء وتفرق الصحابة في الأقطار» 
فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد» فإن كان عند الصحابة 
الحاضرين لها نص حكم به وإلا اجتهدوا في ذاك - وقد يكون في تلك 
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القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر -. وقد حضر المدني 
ا وحضر المصري ما لم يحضر الشامي» وحضر 
الشامي ما لم يحضر البصري» وحضر لبصري ما لم يحضر الكوفي . 
يعر اكول اخ يمر ليل 

كل هذا موجود في الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم 
عن مجلسه -عليه السلام- في بعض الأوقات» وحضور غيره ثم مغيب 
الذي حضر وحضور الذي غاب» فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته 
ما غاب عنه. 
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره. وغاب عن عمر وابن مسعود 
عق الآ لا سمم العنب واو لم يكل الماء شهوين» بواكان كم المتيم 
على الخفين عند علي وحذيفة» ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر 
ولا أبو هريرة علئ أنهم مدنيون» وكان توريث بنت الابن مع البنت عند 
ابن مسعود» وغاب عن أبي موسئ» وكان حكم الاستئذان عند أبي موسئ 
وأبيَ وغاب عن عمرء وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن 
تطوف عند ابن عباس وأم سلمة ولم يعلمه عمر وزيد بن ثابت» وكان 
حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند على وغيره ولم يعلمه ابن عباس. 
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وغاب ذلك عن طلحة 
وابن عباس وابن عمر؛ وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب 
كان عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حت ذُكُر بذلك فذكره 
فأجلاهم. ومثل هذا كثير. 


الاعتصام بالكتاب والسئة ظ ١”ه‏ 


فمضئ الصحابة 4# علئ هذا. ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون 

عنهم» وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرناء فإنما تفقهوا مع من 
كان عندهم من الصحابة» فكانوا لا يتعدون فتاويهم» لا تقليدًا لهم» ولكن 
لأنهم أخذوا ورووا عنهمء إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في 
بلادهم من الصحابة 6 » كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوئ ابن عمر 
واتباع أهل مكة فتاوى ابن عباس » واتباع أهل 0 78 الأكثر فتاوىئ ابن 
ا ؤ 

ثم أت من بعد التابعين فقهاء الأمصارء كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي 
اليلئ بالكوفة» وابن جريج بمكة» ومالك وابن الماجشون بالمديئة؛ 
وعثمان البتي وسّوّار بالبصرة» والأوزاعي بالشام» والليث بمصرء فُجروا 
علئ تلك الطريقة من أخذ كل واحدٍ عن التابعين من أهل بلده وتابعوهم 
عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في ما كان عندهم» وفي اجتهادهم 
فيما ليس عندهم. وهو موجود عند غيرهم» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. وكل مَنْ ذكرنا مأجورٌ علئ ما أصاب فيه أجرين» ومأجور فيما 
خفي عليه ولم يبلغه أجرًا واحدًا. قال الله تعالى : م لأندِرمم بدء ومن بل 
[الأنعام : 48] . ظ ظ 

وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نّصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى 
أحدهما بضرب من الترجيحات؛ ويميل غيره إلى النص الذي ترك الآخر 
بضرب من الترجيحات أيضًا. 


كما روي عن عثمان في الجمع بين الأختين : أحلتهما اية وحرمتهما يه . 
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وكما مال ابن عمر إلئ تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى: . 
مولا تسكحوأ التتركق عن : يون 4 [البقرة: ١]ء‏ وقال: لا أعلم شركا ‏ 
أعظم من قول المرأة: إن عيسئ رممّاء وغلّبِ ذلك علئ الإباحة 
المنصوصة في الآية الأخرئ» ومثل هذا كثير. ظ 

فعلل هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث» ومن 
الآيات» وعلئ هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم» فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك 
وأخذ أولئتك» ما ترك هؤلاء. لا قصدًا إلى خلاف النصوصء. ولا تركا 
لطاعتها (كذا)»؛ ولكن لأحد الأعذار التي ذكرنا - إما من نسيان» وإما أنها 

لم تبلغهم» وإما لتأويل ماء وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ به 
ضعف رواته وعلمه غيره فأخذ بخبر آخر أصح منه» أو بظاهر آية . 

وقد يشتبه بعضهم في النصوص الواردة إل معنئ ويلوح له حكم بدليل 
ما ويغيب (كذا) غيره. ثم كثرت الرّحل إلئ الآفاق وتداخل الناس» 
انتُدِبَت أقوام لجمع حديث النبي كَل وضمه وتقييده» ووصل من البلاد 
البعيدة إلئ من لم يكن عندهء وقامت الحجة على من بلغه شيء منه. 
وجْمعت الأحاديث المبيّنة لصحة أحد التأويلات المتأوّلة في الحديث. 
وعرف لصحم من السقيم» ورّيْفُ الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام 2 
زسوك اللداكلة وإلق ترك غمله»:.وسقظ العذى عمن كال ها رلقه مر 

السنن ببلوغها إليه؛ وقيام الحجة بها عليه» فلم يبق إلا العناد والتقليد. 
ظ وعلئ هذه الطريقة كان الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير من 
التابعين» يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبًا للسئن والتزامًا 
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لهاء وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحدٍ إلى 
عقبة بن عامر» وقد رحل علقمة والأسود إل عائشة وعمرء ورحل علقمة 
إل أبي الدرداء بالشام» وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بما سمعته 
من رسول الله كله ومثل هذا كثير. 

قال أبو عبد اللّه: فقد بِيّنا والحمد لله وجه:من ترك بعض الحديث 
والسبب الموجب للاختلاف» وشفينا النفس مما اعترض فيها ورفعنا ‏ 
الإشكال .عنها واللّه عز وجل المعين على البحث والهادي إلئن الرشد 
5 

وبهذا البيان الذي كشف به هذا الإمام في هذا 55 صورة الحال في 
أسباب الاختلاف الواقع بين الصحابة فمن دونهم» صح للأئمة المتقدمين 
أجمعين وجوب طلب التصحيح للنصوص الواردة في شرائع الدين: 
لتقوم الحجة بما صح منها علئ المختلفين» وقد قام الكل منهم في ذلك 
بما قدر عليه . وانتهت استطاعته إليه» إل أن انفرد بالمزية في الاجتهاد. 
والرحلة إلئ البلاد في جمع هذا النوع من الإسناد» بعد التتبع والانتقاد. 
الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
8اء فحازا قصب السبق فيه في وقتهماء ولفرط عنايتهما وبلوغهما غاية 
السعي والتشمير فيه قويت هممهما في الإقدام على تسمية كتابيهما 
ب«الصحيح»2 وعلم الله - عز وجل- صدق نيتهما فيه ومشقة قيامهما به 
وحسن انتقادهما لهء فبارك لهما فيه ورزقهما القبول شرقًا وغربًا» وصرف 
. القلوب إلئ التعويل عليهما والتفضيل لهماء والاقتداء في شروط الصحيح 
بهماء وتلك عادة الله فيمن أحبه أن يضع له القبول في الأرض كما جاء 
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في الخبر الصادق عن المبعوث الحق كَل فهنيئًا لهماء ولمن اهتدى في .2 
ذلك بهداهماء والواجب علينا وعلئ من فهم الإسلام» وعرف قدر 
ما حفظا من الشرائع والأحكام؛ أن يخلص الدعاء''' لهماء ولسائر الأئمة 
الناقلين إليهما وإلينا قواعد هذا الدين» وشواهد أحكام المسلمين. 

ونحن نبتهل إلئ الله تعالى في تعجيل الغفران لهما ولهم وتجديد 
الرحمة والرضوان عليهما وعليهمء وأن يَبِوَئ الكل منهم في أعلئ 
درجات الكرامات من غرفات الجنات» وأن يوفقنا أجمعين للاقتداء هم» 
والسلوك في سبيلهم» والدعاء إليه وإلئ رسوله» والانقياد لمحكمات 
تنزيله» والتفقه في دينه» والإخلاص في عبادته» والانقطاع إليه» وصدق 
التوكل عليه» حتئ يتوفانا مسلمين مسلّمِين» غير مبدّلين ولا مغيّرين» وأن 
يغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين. 

تم الجزء السادس وبتمامه تم الكتاب. والحمد لله وحده وصلواته على 
سيدنا محمد نبيه» وآله وصحبه وسلامه. 

وافق الفراغ من نسخة لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة ثلاث 
وعشرين وستمائثة . 


)0 المنار : في نسخة الأصل : «للدعاء» . 








فهرس 6 
* فائدة لابن تيمية في شرح خطبة الحاجة ..... 0 ا 
* فائدة لابن عثيمين في شرح خطبة الحاجة ومسو مس ووو 0 ١1‏ 
* فائدة لصديق حسن خان في بيان فضيلة أهل ليق رك أكثر ‏ 

الناس صلاة على النبي كله ا 
فتوى لابن باز في بيان فضيلة الصلاة على البي كل . وبيان الوجه 

. المشروع في كتابتها 00000 -ت----5 ل ١800‏ 
* مقال للألباني في بيان هر امكل ماب ل 0 0 ف 
* ويشتمل علئ أمور: [ [ 
-١‏ ضرورة السئة لفهم القرآن. وبيان لة على ذلك 0000000000 7" 
* 5- بيان ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة 0 0 58400000 
7ل بيان عدم كفاية اللغة لقهم القرآن يتب 00 د 10" 
4- الكلام على حديث معاذ في الرأي ........................ امو ل نك 
* مقال لابن باز في بيان وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة . 

. الرسول يك والتحذير مما يخالفهما ا 01 
*# فتوى لابن باز في بيان كيف أنزل الحديث 0 0 ام 00 80 
* مقال لابن باز في بيان وجوب العمل بالسئة وكقر من أنكرها ............. 2 08 
اذك عضن ها بورق عي العيجانة والتابعين في تعظيم السنة .......... هه 
*# مقال لابن باز في التحذير من رشاد خليفة وإنكاره للسئة .. 000 515 

مقال للألباني في بيان أهمية العودة إلى السنة والرد علئ بعض المقالات “١‏ 
فتوى لابن تيمية في بيان فضل كتابة العلم» وبيان مراتب كتب التفسير ... ٠٠‏ 
فتوى للهيتمي في بيان فضيلة قراءة الحديث وحفظه 1 
وصية للومام الذهبي 5008 000 هآ 

فائدة للذهبي في بيان الأفضل ؛ ؛ هل هو طلب العلم؛ أم صلاة لواف ... 0004 
مقال للألباتي في: ببان وجوب ل الحري” ةءة ة زد زد ز د2 5 000 
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فتوى للألباني في بيان وجه علاقة الفقه بعلم الحديث 2008 
فتوئ لابن رشد في بيان قول القائل : (الحديث مضلة إلا للفقهاء) .. 
فتوى لابن الصلاح في بيان السنة والحديث» وهل بينهما فرق 000 
فائدة للمعلمي اليماني في بيان منزلة السنة وأقسامها . 50000 
فتوئ للجنة الدائمة في بيان إطلاقات السنة عند العلماء 0 
مقال لرشيد رضا في كيفية فهم القرآن» والرد علئ من تسموا بالقرانيين .. 
مقال لرشيد رضا فى بيان السنة وصحتهاء والشريعة ومتانتها والرد علئ 
دعاة النصرانية 00 ل ال ل 


* فتوى لابن تيمية في بيان شمول الشريعة لجميع أمور أحكام أفعال العباد 


فتوئ لرشيد رضا في بيان ضعف قول: إنه لم يصح عن النبي وك إلا 
اثنا عشر حديئثًا فقط 0 ااا 0 
فتوئ لابن تيمية في بيان التواتر الذي ثبتت به الأحاديث » وحكم منكره 


فائدة لابن رجب في بيان الاحتجاج بخبر الآحاد 0 


فتوئ لابن عثيمين في بيان الرد علئ من زعم أن أخبار الآحاد لا تثبت 


فتوئ للجنة الدائمة - في نفس الموضوع السابق 5321000 


« فائدة للشيخ محمد بن إبراهيم في إثبات حصول العلم بغير المتواتر 
« فتوئ للنووي في بيان بعض ما في ١‏ الصحيحين» من الأحاديث المتواترة 


فتوى لعبد الحميد الصائغ في بيان صفات الخبر المتواتر 0 
رسالة الشيخ الألبانى فى بيان حجية خير الاحاد. وهي المسماة 
ب«الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» وتشتمل على فصول : 
الفصل الأول: وجوب الرجوع إلئ السنة وتحريم مخالفتها 522 


: الفصل الثانى : بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث 0 0 0575770700ذظ 


* الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة فى العقائد والأحكام 5-500 


رسالة للألباني في وجوب الأحد بيحديث الأحاد في العقيدة والرد علئ 
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فهرس 
* فتوى لابن سيد يد الناس في بيان حكم أحاديث ا قطعية 

الثبوت أم ظنية 0 
* فتوى لابن المكلاع فل نان ملك قله 7 (إسناده صحيح ومتنه غير ' 

صحيح ) 25701 0 
* فائدة لابن دقيق العيد في طرق معرفة ثقة الرواة بنج مرو لم 1 
* فائدة للمعلمي في بيان معن حديث : ١لو‏ كان الحديث خيرًا لذمب 

كما ذهب الخير» 000 يي 1 
* رسالة الإمام البيهقي لأبي محمد الجويني 000 الوزام 
فائدة لابن الجوزي في بيان أهمية علم الحديث اي 5 
4 فائاة للالباتى :فى شر روة اتن حيدم الأثار يمن سقيدها او :58 
#* فائدة للألباني في وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد 2 4"ام 
# طحي عدرسير 50 معدت لفوت إلى ضيف 8 
فائدة لأباني في بان عدم جوازالقول في الحديث الضعيف (قال 5 

أو (ورد عنه) ونحو ذلك يي 0 
#* فتوى لرشيد رضا في بيان أحكام الخطباء في ذكر الأحاديث الموضوعة. ‏ 44" 
* فتوى للنووي في بيان حكم رواية الأحاديث الضعيفة 0 
* فتوى للنووي في نفس الموضوع الشابق ل عدا 1212 
* فتوى لعبد الرزاق عفيفي في نفس الموضوع السابق .... ا 
* فتوى لرشيد رضا في بيان أحاديث تقويم ديوان الأوقاف 510 
* فتوى للكنوي في بيان حكم العمل بالضعيف في الفضائل ... ا 865352000 
* فتوى لابن تيمية في نفس الموضوع السابق 55 اال 
فائدة للشاطبي في نفس الموضوع السابق و يما 0 ليس 
* فائدة لابن حجر العسقلاني في نفس الموضوع السابق 0 سو 51617 
* فائدة للذهبي في نفس الموضوع السابق وام عو لججوو متم الس ا ا 
* اتوي ااتيدونا في تسن الموض السابن 0 ل 
افتووى الرشنيك رضا في نفس الموضوع السابق ل 
* فائدة للمعلمي في نفس الموضوع السابق 0 ال 








4ه ؤ فهرس 
* فائدة للألباني في نفس الموضوع السابق 0000 
* فتوى للجنة الدائمة فى حكم العمل بالحديث الضعيف 000 لس 
* فتوى للجنة الدائمة في نفس الموضوع السائق 00000 وطو المي 144 
* فتوى للمنار في جعل الكتاب والسنة للتبرك دون الهداية. 1 
* فائدة للشيخ عبد اللطيف في وجوب الأخذ بما صح وثبت 01 
فائدة لعبد الرحمن بن حسن فيمن ترك العمل بالحديث الصحيح إذا 

خالف المذهب 10 
فائدة للذهبي في نفس الموضوع السابق ا ل 1 
فتاوئ للعز بن عبد السلام في حكم فعل المبتدع للسنة هل يوجب تركها ‏ 844 
فتوى للمنار في بيان عمل الفقهاء بأقوال مذاهبهم وإن خالفت الصحيح.  4٠٠‏ 
فتوى للجنة الدائمة في ذكر أسس بناء الشريعة وهل أغلق باب الاجتهاد 60 
* فتوى للمنار في الكشف وتصحيح الحديث بالرؤيا ورؤية الحافظ 

السيوطي للنبي يَلِْدْ في اليقظة واجتماع روح الغزالي وموسئ 222 ...2 4٠05‏ 
فوائد لابن القيم في إبطال الدور والتسلسل وغير ذلك 20 
* فتوى لابن تيمية في بيان هل يعارض القياس الصحيح النص أم 1 35 
1 فائدة للمعلمي حول كتابة الحديث في عهد النبي 5ك 2020 
فا نالاة للعداعى. تن نين اللموضوع (السايق د م يكو 44 
فائدة الذهبي في نفس الموضوع السنائق 0000 ل 0 
فتوى للفوزان في : نفس الموضوع السابق ل م 
2 فائدة للذهبي في بيان قول أبي هريرة : إني لأحدث أحاديث لو تكلمت. 

بها لشج رأسي 0000001 0 1 
فائدة لابن رجب الحنبلي في كتابة الحديث له 
* فائدة للشنقيطي في حكم الرواية بالمعنق 8 
* فوائد شتئ لأحمد شاكر حول حكم العمل بالحديث الصحيح. لو * وق 
ه الفهرس 8000 


